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كلمة المركز 

لا تخفى على أحدٍ عظمة الإمام علي بن أبي طالب طََِمْ . على 
مختلف المستويات. وفي مجال العلم ليس أدلٌ على هذه العظمة من حديث 
رسول الله عي القائل: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» . 

وقد كثرء طوال التاريخ» وفي غير ميدان من ميادين العلم. الواقفون 
لدى أمير المؤمنين ظَِِتَدلِمْ يسألون» وكان قد حثٌّ طالبي المعرفة على السؤال 
في خطابه لهم: «سلوني قبل أن تفقدوني»» وها هم لا ينفكون يسألون. ولا 
تنفكٌ الإجابات لينطق بها ترائه لتروي الظمأى إلى المعرفة» وبهذا لا يفقده 
إل كل من توانى عن السّؤال وعن تديّر الإجابة والمضي وفق نهجها. 

في مجال السّؤال بحثاً عن إجابة وافية يحمل مؤلف هذا الكتاب 
الدكتور محسن باقر الموسوي أسئلتهء في هذا الزمن الذي يراد لنا فيهء أن 
نفقد هويتناء إلى إمام المتقين» ويطرحهاء في ميدان لم يكثر السؤال فيه 
وعنه » وهو ميدان القضاء. 

ويجد السائل. في البحث عن الإجابة «ثروة علمية لا تحد بحدود»» 
وليس ذلك بمفاجئ» فالمعروف أن سيّد المرسلين وخاتمهم» محمد بن 
علي عدار أقروا بحقيقة مفادها: «أقضانا علي»» ولمس الناس في العصور 
التوالي هذه الحقيقة. . . 

لكن المفاجىء والمؤسف في آنء أن هذه الثروة ظلّت بعيدة عن 
الاهتمام العلمي؛ وإن عرفت فعلى سبيل سرد الوقائع الثّادرة المُعجبة في 
أحيان» والباعثة على التأشّل وأخذ العبرة في أحيان أخرى. من دون أن يتطور 
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هذا جميعه إلى صنيع علمي يجمع هذه الوقائع وينظمها في سياق. 
ويستقرئهاء ويستنبط منها أسس نظام قضائي وأساليبه. 


للأمانة والإنصاف نقول» في هذا المقام» إن العلامة التُستري جمع 
ونظَم فخطا خطوات أولى ضرورية» كان لا بدَّ من أن تتواصل» وجاء هذا 
الكتاب ليلبّي هذه الحاجة. ويحاول أن يستنبط مما ذكرته مصادر الحديث 
والفقه والتاريخ نظاماً قضائياً إسلاميًء يحتاجه كل ممارس لمهنة القضاء على 
١‏ لمستويين : القانوني الوضعي والشرعي. 


الهدف من هذا الكتاب» إذلء هو تلبية حاجة المسلمين بخاصة. 
والتراث الإنساني بعامة إلى معرفة نظام قضائي إسلامي ذي أسس وأساليب 
محدّدة يفيد منه العاملون في ميدان القضاء القانوني والشرعيء» ولهذا اتبع 
مؤلّفه منهجا مقارناآ بين ما قدّمه تراث الإمام علي بن أبي طالب ظكةة 
الخالد. وبين القانون القضائي المعاصرء واقتضى تحقيق هذا الهدف البحث 
في موضوعات كثيرة أبرزها: نظرية الحق عند الإمام ظَدل8ْ مقارنة بما يقدم 
النظام القضائي المعاصر في هذا الشأن» القاضي : شروطه وصفاته ووظائفه.» 
الدعوى وصدور الحكم. 


وأتاح هذا البحث العلمي للباحث المحقق أن يصوغ. في خاتمته. 
مبادىء وقواعد وأساليب... ٠‏ تمثل النظام القضائي» المستقى من تراث 
الإمام علي عدر في هذا المجال. آملاً أن يفيد منه القضاة بوصفه منهجاً 
يقتدى . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


المقدمة: 

تتيح دراسة النظام القضائيّ عند أمير المؤمنين عََودْ لكلا الفريقين الدارسين 
والممارسين فى حقل القضاءء ولكلا الاتجاهين؛ سواء الباحثين في القانون 
الوضعى أو للق الإسلامي». فرصة التعرّف على قواعد في القضاء وألوان من 
الأساليب والطرق الفنية في التقاضي». يحتاجها كل ممارس لمهنة القضاءء سواء 
في الحقل القانوني» أو في حقل الشريعة الإسلامية. فقضاء أمير المؤمنين عَم 
ثروة علمية لا تحد بحدودء ومع الأسف ظلت هذه الثروة بمنأى عن اهتمامات 
حتى الفقهاء الإسلاميين» وخلال القرون المتمادية لم يُبادر أحد إلى استنطاق 
القصص والحكايات والوقائع القضائية التي وقعت في حياة أمير المؤمنين»؛ إلا 
العمل الذي قام به العلامة التستري في جمع ما أورده الكليني والصدوق والشيخان 
والرضي والسروي. وأبدع العلامة التستري في تنظيم هذه الوقائع بحيث سهّل 
للمتخصّص العودة إليها والإستفادة منهاء لكن مع ذلك» فعمله على رغم أهميّته 
فإنّه غير متكامل» ولربّما أراد المصتف أن يضع بين أيدي الباحثين والمحققين 
والمتخصّصين مادة علمية يمكن أن تتحوّل إلى بناء شاهق إذا ما تم استنطاقها 
واستخراج القواعد والأسس والأساليب القضائية المخبوءة داخلها. 

وقد تشرّفتٌ بدعوة حجّة الإسلام والمسلمين السيّد جمال الدين دين برور 
- حفظه الله تعالى - مدير مؤسّسة نهج البلاغة للاضطلاع بهذه المهمّة التي وجدتها 
في البدء عسيرة» لكن بتوفيق الله» وببركة العمل فى خدمة أمير المؤمنين ظَلكلو 
استطعت أن أبني مما ذكرته«مقبادر. 'العلية..والنقه والتاريخ هيكلاً متناسقاًء 
متوازن الأبعاد والأجزاء . 


وقد وجدتٌ بعل ارتفاع البناء أنني أمام نظام فضائىّ متكامل . فيه القواعد 


ا 


وفيه الأعمدة. وفيه الأسقف. وقد ولى ذلك اليوم الذي كنا نقرأ فيه وقائع القضاء 
عند أمير المؤمنين ظكئة للتسلية لني يبون نرت ادحل هذا الجاء الجامع لدي 
يجسّده النظام القضائي لأمير المؤمنين 202ل . ليحمينا جدرانه :. من الرياح 
والأعاصيرء ولينشر علينا أجنحة العدالة والسلام. 


منزلة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في القضاء: 

يتحتّم على كُلْ دارس أن يُحدّد في البدء أهميّة الموضوع من خلال تشخيصه 
لأهمئّة المحور الذي يتناوله. ومعنى ذلك» طرح هذا السؤال في الوهلة الأولى : 
هل في قضاء أمير المؤمنين ظَاتاز شيءٌ يستحق الوقوف عنده. ودراسته. والبحث 
فيه؟ . 

للإجابة على هذا السؤال» كان علينا أن نحيط بمنزلة أمير المؤمنين عله 
في القضاء من خلال أقوال الذين عاصروه وشاهدوا تجربته الفريدة فى هذا 
المتجالة ْ 

0 3 0 السسيد ١أقضى‏ متي علي وورهة 

وورد عن ابن عبّاس : قال عمر: 9 

وقال عمر: «علينٌ أقضانا»”"' . 

كذلك فقد ورد أن عمر قال لرجل: «اجعل بيني وبينك من كُنَا أمرنا - إذا 
اختلفنا في شيء أن نحكمّة»؛ يعني عليًاً. 

وقال عبدالله بن مسعود: «أقضى أهل المدينة على بن أبى طالب»96 . 

وقال أبو هريرة: «أقضى أهل المدينة عليت»”" . 
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وقال عنه وكيع ‏ الخبير بقضاة المسلمين» وصاحب أشهر كتاب في القضاء : 
«وهو من أجل القٌضاة؛ إذ كان رسول الله يَيقةٍ استعمله على القضاء فى 
حياته»”''. نكتفي بهذا القدر من الأقوال التي وردت في كتاب وكيع «أخبار 
القضاة»» وهى شهادات تحثٌ كل باحث على بذل جهد إضافيّ لمواصلة البحث 
في هذا الموضوع بهمّة عالية؛ لأنّ محور البحث هو الشخصيّة التي حازت علوم 
القضاءء والتي قال فيها رسول الله ويَينقِةِ : «عليّ أقضى أمني". فلا غرو أن يكون 
النعحف: فى هذا المحور بحثاً عن القضاء الإسلاميّ بأعلى ناته لأن سقف هذا 
القضناء. سو فنا بلعة: أفين المؤسين علكة مق .رت اف .حل معشلات السلمية 
ومعالجة خصوماتهم وفض نزاعاتهم . 

ولهذا اتخذ فقهاء المسلمين من مختلف المذاهب فعل علىّ وقوله فى القضاء 
حجّة على جميع قضاة المسلمين» وغدا الإمام قدوة حسئة لدى الحكام» فقد ذكر 
ابن أبي الدم هذه الواقعة: روي أن المهدي محمد بن المنصور تقدّم مع خصوم له 
إلى قاضي البصرة عبيدالله بن الحسن العنبري» فلمًا رآه القاضي أطرق إلى الأرض 
حتى جلس المهدي بين يديه» فقال المهدي : والله لو قمت حين دخلتٌ لعزلتك. 
ولو لم تقم حين انقضى الحكم لعزلتك. ثم يقول: والمهديّ أخذ هذا من أبيه. 
فإنَ أباه فعل هكذا بالمدينة عند قاضيها؛ فكلاهما اقتفى أثر علي بن أبي طالب 
- كرّم الله وجهه ‏ مع شريح. والقصّة مشهورة”©. هذه الواقعة تين منزلة أمير 
المؤمنين لدم وتوصح الأثر الذي خلفه في تاريخ القضاء. وبالإضافة إلى بلوغه 
هذه المرتبة فقد أضاف قواعد جديدة لم تكن معروفة» أو حتى لو كانت معروفة لم 

من هذا القواعد: 

١‏ - تفريق الشهود. 


. الأخذ بجريمة الترك‎  " 


(؟) ابن أبي الدم الحمويء آداب القضاءء دار الفكرء ص: ١7٠‏ . 


أن 


“- استخدام عامل الخبرة في أدلة الإثبات. 

؛ ‏ الأخذ بنظريّة الطعن في الأحكام. 

ه ‏ اعطاء المتهم حق الدفاع عن نفسه . 

5 الأخذ بنظريّة الحق العام . 

وعى المَمَرَ بالقانون يُلزمه التبعات . 

وقد أفاد البشرية بهذه القواعد والأفكارء ليس على نطاق القضاء الإسلاميّ 
وحسب » بل على نطاق القضاء بصورة عامة . 


هدف البحث: 


غايتنا من هذا البحث هي الاستهداء بقضاء أمير المؤمنين ظكلة وتمهيد 
الطريق أمام أنظمتنا القضائية للانفتاح على هذه الثروة الخالدة من العلوم والفنون 
القضائية التي اشتملت عليها أقضيته طَشَكل . 

فلم يكن البحث لتبيان فضل علي 22 على الاخرينء لأنّ هناك مجالات 
أخرى أولى؛ في إثبات ذلك» بل هو محاولة لاستعادة منهاج علي في القضاءء 
لبناء نظام قضائي عادل» ولإصلاح الأنظمة القضائية الحالية في العالم الإسلامي 
وفق النظام القضائي لأمير المؤمنين 220 . 


منهاج البحث: 

لما كان الهدف من البحث هو استثمار التراث القضائي لأمير 
المؤمنين ظَلَِِدْ في مجال الأنظمة القضائية الحالية فمن المفترض أن يأتي البحث 
مُقارناً بين ذلك التراث الخالد والتراث الإنمائى المعاصر فى حقل القضاء؛ بغية 
تسهيل التناول المعرفيّ للموضوع. وتسهيل عملية الإفادة منه . 

لذا فشرعنا بعرض نظرية الحقّ عند الإمام أمير المؤمنين كلذ ؛ لأنه لا 
معنى للقضاء من دون أن يعرف القاضي ما للناس من حقوق» فالحقّ والقانون 


أمران متلاصقان لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر. وقد أفردنا الفصل الأول للبحث فى 
هذا الموضوعء ثم أخذنا بأطراف الحديث في النظام القضائيّ مُستفيدين من المنهج 
المعاصر ثم تناولنا القضاء بصورة عامّة في الفصل الثاني ثمّ وقفنا وقفة طويلة عند 
القاضى: شروطه. صفاته. وظائفه. وبعد ذلك عرّجنا على الدعوى حيث تناولنا 
فيه شروط الاستماع. وأدلّة إثباتها. 


وفي الفصل الخامس تناولنا موضوع صدور الحكم؛ وهو المرحلة الأخيرة 
من القضاءء فبعد أن يستمع القاضي إلى الأدلّة يأتي دوره في إصدار الحكم. 
وناقشنا خلاله المصادر التي استقى منها أمير المؤمنين أحكامه. وطبيعة الأحكام 
التى أصدرهاء وكلّ ما يتعلق بها من تعجيل وتأخير وإسقاط. ولمّا كانت طبيعة 
العقونة :فى الإسلام متعلقة بالجريبة و.فقق راعيفا: الموضوين عله :الخدرت: حزن 
موضوع الحُكمء. فتناولنا نظر الإمام أمير المؤمنين طَلَدودٌ من الجريمة وأثر ذلك 
على الأحكام . 

وفي نهاية البحث» حاولنا أن نقئّن ما أوردناه» وأن نصوغ نتائج البحث في 
لباس قانوني» يُسهّل على الدارسين والممارسين للقضاء الرجوع إليه» وقد ذكرنا 
في حاشيته المصادر التي يمكن الرجوع إليها حيث لم يكن مِن السهل ذكر 
النصوص بكاملها؛ لأن بعضها وقائع وحكايات استخلصناها في عبارات مقتضبة . 

يبقى أن نشير إلى عنوان الدراسة؛ وهو «النظام القضائيّ عند أمير 
المؤمنين لد ؟. ونقصد بالنظام القضائي جملة المبادىء والقواعد والأساليب 
التي استخلصناها من أقواله وأفعاله ظَلِتََلِدْ . والتى جاءت بطريقة منتظمة لتتحوّل 
فيما بعد إلى نهج للحكومات والقُضاة الذين جاءوا بعده. فإذا وضعناها جنباً إلى 
جنب لأوجدت تركيباً وهيكلاً قضائياً متكاملاً . 

ختاماً نقول: إن القضاء فى عهد أمير المؤمنين هئ قد سما إلى مستوى 
النظام القضائيّ بعد أن كان عملا فرديّاً محضاً. 
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الفصل الأوّل: الحقوق والحرّيات 


دمهدد: 

خلق الله الإنسان ليكون خليفته في الأرض» وحمَّلهٌ مسؤوليات جسام أبت 
الجبال أن يحملنها وأشفقن منهاء وكان لا بُدَّ من أن يُكرّم هذا الإنسان على تحمّله 
المسؤولية الكبيرة» وذلك بجعله خليفة الله في الأرض» ومن التكريم أيضاً أن 
جعله مختاراًء والاختيار يعنى الحرّية. وفى مُقابل الواجبات التى تحمَّلها الإنسان 
لكونه خليفة الله في الأرض بصريح (آية الخلافة)» فقد منحه الله حقوقاًء ولا شك 
أن هذه الحقوق تتأطر باطار الشريعة الإسلامية» التي هي - في الأساس - نظام 
الحياة بالنسبة إلى كُلَّ المخلوقات . 

وكان من مسؤولية الحكم الإسلامي صيانة هذه الحقوق. ومنح أصحابها 
ُرصة كسب حريّاتهم» والحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة . 

من هنا أتت مناسبة التأكيد على مبدأ الحقوق والحرّيات عند أمير 
المؤمنين عَلَدْاِدْ ؛ بوصفه حاكماً إسلامياًء مهمّته الأولى تنظيم شؤون الناس» 
وإرسائها على روابط متينة هدفها تحقيق العدالة. 


الميحث الأول: الحقوق: 
المطلب الأوّل: مفهوم الحق: 
الح في اللغة: المطابقة والموافقة» لمطابقة رِجْل الباب في حَقَّهِ لدورانه 


دن 


غلن اتدفافة + 

والحق في اصطلاح أهل القانون: مجموعة القرارات التي تحكم الأفراد 
كونهم يعيشون في الوسط الاجتماعي”" . 

والحقّ عند الفقهاء هو: ما ثبت به الحكم'" . 

ومعرنى ذلك أن الفمهاء علقوه بالقضاء . فأصبح للحى آثان: ومهمة القضاء 
الكشف عنه لتعيين آثاره . 

وبحث الفقهاء ‏ من كافة المذاهب ‏ موضوع الحقّ في باب الحكم على 
الغائب» وباب الشهادات؛ لكونها الوسيلة لإثباته» فقسموا الحقّ إلى مراتب تبعاً 
لقوّة الشهادة؛ فهناك من الحقوق ما يثبت بأربعة شهودء وهناك ما يثبت بثلاثة 
شهودء وشاهدين» وشاهد واحد. 

وهناك من الحقوق ما يثبت بشهادة النساءء وهناك ما لا يثبت إلآّ بشهادة 
الرجال. ومن الذين ربطوا بين نظرية الحقوق الفقهية والحكم على الغائب سلارء 
وهو أبو يعلى الديلمي» » المتوفى سنة (577 ه)ء فقد قسّم الحقوق إلى ثلاثة 
أنواع: حقّ الله؛ وحقّ الادمي» وحق الله تعالى يتعلق به حقّ الآدمي. ثم يضرب 
أمثلة على حقّ الله تعالى: الزنى واللواط والخمر فلا يُقضى فيها على الغائب؛ لأنّ 
القاضى مأمورٌ بالتخفيف. وحقّ الله قابل للتخفيف. بخلاف حقوق الناس التى لا 
يمكن التخفيف فيها؛ لذا يقضى فيها على الغائب» كما يقول الصهرشتي : كالدين 
ونحوه. أما النوع الثالث فالمثال الذي يضربه سلار بالسرقة. فإنه يقضي فيها على 
الغائب بالغرم دون القطع”*' . 

أمَا هبة الله الراونديء المتوفى سنة (/ا0 ه). فيربط بين الحقوق 
والشهادات. فيقسّم الحقوق تبعاً لذلك إلى ضربين: حى الله وحقّ الادمي . 


. ١550 الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن. ص‎ )١( 

(0) كاتوزيان» ناصرء مقدمة علم حقوق (فارسي)» ص: ١‏ 

(*) مرتضى الأنصاري» القضاء والشهادات - الينابيع -» ص 440 . 
62 الصهرشتى ١‏ اصباح الشيعة. ص .١١‏ 


١: 


«فأمًا حقّ الآدمي فإنّه ينقسم ‏ في باب الشهادة ‏ إلى ثلاثة أقسام: أحدها لا 
يثبت إلآ بشاهدين ذكرين كالقصاصء والثاني: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين 
وشاست زيمي :وهو كل :ينا "كان مالا أو المقصود منه المال» والثالث: ما يشت 
بشاهدين وشاهد وامرأتين» أو أربعة نسوة» وهو الولادة والاستهلال والعيوب 
تحت الثياب . 

وأمًا حقوق الله فجميعها لا مدخل للنساءء ولا للشاهد مع اليمين فيهاء وهي 
ثلائة أضرب : ما لا يثبت إلا بأربعة؛ وهو الزنى واللواط إذا كانا بالأحياء» فإن كانا 
بالأموات فيكفي في ذلك شاهدانء وإتيان البهائم. والثاني: ما لا يثبت إلآ 
بشاهدين ؟؛ وهو السرقة. وحد الخمر. والثالث: ما اختلف قبه ؟ وهو الإقرار 
بالزنى»ء قال قوم: لاا يثبت إلا بأربعة كالزئى: وقال آخرون: يثبت بشاهدين كسائر 
الاقرار؟ وهو أقدى0(٠)‏ 
قرار : وهو فوى 1 

الزاوية 1 0 الشاهد في الشهادة. فقسّم هذه الحقوق إلى ما 
يجب أن يشهد الشاهد عليهاء وما لا يجب عليه ذلك. ويعطي مثالاً على النمط 
الأوّل: امورو العو والح والر يام وعلى النمط الثاني : الزنى وشرب الخمر 
ونا أختهة ذلك هما امرنا بالتعر فتهاء قلا رف الكافن عله إختارة بالشتهادة: 

ما الزاوية الثانية : فهي مراتب الشهادات وقسّمها إلى خمسة أقسام : 

- أحكام تثبت في البدن فقطء وهي ما يطَّلع عليها الرجال. وهى تثبت 

أحكام تثبت فى البدن مما يطلع عليه النساء» وهى تثبت بشهادة 
امرأتين. 

- أحكام تثبت في البدن وتتعلق بالمال» كالشهادة على أسباب التوارث» 


. ١97” الراونديء, فقه القرآنء ص‎ )١( 


١ 


شهادة رجل وامرأتين» والثاني : لا بد من رجلين. 

- حقوق الأموال: كالقرض والوديعة وما شابه ذلك» واستحقاقه شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين» أو بشاهد ويمينء أو بامرأتين ويمين. 

© ما تؤول الشهادة فيه إلى أحكام تتعلق بالأبدان» كالشهادة لمكاتب أنه 
دفع نجوم كتابته فاستحق بذلك العتق, لأنها شهادة تؤول إلى المال. وإن كانت 
)١١( 8 5‏ 
تستلزم تحرير المكاتب”' : 

إذاء فدائرة الحقوق عند الفقهاء هي ما يتحمّل بموجبها شخصٌ تبعات عمله 
واثاره»ء وإثباتها يكون عبر الشهادة . 

فالحقوق تتكشف عندما يتم تجاوزهاء ففي هذه الحالة يتحمّل المتجاوز 
تبعات عمله. كالقصاص والجلد والرجم. أو قطع اليد. أو إعادة المال المسروق 
إلى أصحابه» فهذه هي الحقوق بالمنظور الفقهيّ البحت. 

المطلب الثاني: الحقوق عند أمير المؤمنين 202 : 

أمَا في منظور أمير المؤمنين ظَلِيَلدْ فإنَ دائرة الحق هي أوسع مما أوردها 
الفقهاء أثناء معالجاتهم القضائية . 

فالحقوق عنده ظَلَِدلهِدْ هي الركن القانوني في نظام العلاقات الاجتماعية. 
فالمسلم مسؤولٌ عن حقوق الآخرين: حقّ الوالدين» وحقّ الزوجةء وحقّ الابن» 
وحق المعلم. وحق المريّي » وحق الصديق. 2 إلخ . 

فيجب على الإنسان المسلم أن يودي هذه الحقوقء, وكما أنْ للاخرين حقوقاً 
عليه فإِنْ له حقوقاً عليهم. ونتيجة لهذه الدقوق المتبادلة يقوم نظام العللاقات 
الاجتماعية بين الأفراد. 

أمَا حى الله فهو الدائرة الواسعة التي تشمل حقٌ المجتمع؛ فهو غير منفصل 


.704/١ ابن فرحونء تبصرة الحكام؛‎ )١( 


امل 


المؤمنين عَلكَلدْ : «جعل الله سبحانه حقوق عباده مُقَدّمة لحقوقه»”') «فمن قام 
بحقوق عباد الله كان ذلك مؤدّياً إلى القيام بحقوق الله»” '' . 

لذا كان أفضل ما يقوم به الإنسان هو أن يُوصل هذه الحقوق إلى أهلهاء 
يقول أمير المؤمنين عمد : «أفضل الجود إيصال الحقوق إلى أهلها» '" . 


المطلب الثالث: أنواع الحقوق: 


تنقسم الحقوق التي تؤمَّنها الدولة الإسلامية لرعاياها إلى: ١‏ الحقوق 
الششخضية' ” - الحقوق الاقتضادية 7 الحقوق الاجتماعية + الحقوق السياسية 
ه ‏ الحقوق الدينية 5 الحقوق القضائية . 


أولاً: الحقوق الشخصية: 


وعلى رأسها حىّ الإنسان فى الحياة؛ إذ لا يجوز مصادرة الحياة من الناس». 
5 لس سج ير م وج ىر الس ص م ع لس ل لس 
يقول تعالى: # وَمَن يَفَسُْلْ مُؤّمِنَا متَعمدا فَجَرَاوْمٍ جَهَنْمْ حَدلِدًا فيهَا وَعضِسَ 


لو سا ساي 


ألنّهُ عَلجَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لم عَدَايًا عَظِيمًا4[النساء/ 97]. 

وتأمين هذا الحقّ واجبٌ من واجبات الدولة الإسلامية؛ حيث ورد فى القران 
الكريم : « مَكأعُدْوَنَ َال الاين [البقرة/ 19]. ١‏ 

وحق الإنسان في الحياة واضح في منهج أمير المؤمنين ظَلكَِدْ من اللحظة 
الأولى لتكوينه؛ وهو جنين»؛ حتى آخر يوم من حياته . 

فقد روي أنه 'أتي بحامل قد زنت» فأمر عمر برجمهاء فقال له أمير 
المؤمنين ظَلِتَدِدْ : «هب أنّ لك سبيلاً عليهاء أيّ سبيل لك على ما في بطنها' والله 


2و م #2 . 


تعالى يقول: < آي نرِر وازرة ود لُرَى > [النجم/ 78]. فقال. غمر .“لا غنيت 


.71٠١ /* الامدي. غرر الحكم:‎ )١( 
.57١ /” المصدر نفسه‎ )'( 
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لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن. ثم قال: فما أصنع بها؟ قال ظلكَوة : «احتط 
عليها حتى تلد. فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحدّ»”'' . 

هذء ومن تسبب في موت الجنين ‏ حتى بصورة غير مباشرة ‏ فعليه الدية. 
روي - أيضاً ‏ «أن عمر كان استدعى بامرأة [يتجمّع] عندها الرجال. فلمًا جاءهاء 
رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهمء. فأملصت ووفع إلى الأرض ولدها 
يستسهل» ثم مات» فبلغ عمر ذلك. فجمع أصحاب رسول الله يلقن وسألهم عن 
الحكم في ذلك. فقالوا بأجمعهم: نراك مؤدّباً ولم ترد إلا خيراً ولا شيء عليك في 
ذلك». وأمير المؤمنين طَلََِلاِدٌ جالنٌ لا يتكلم. فقال له عمر: ما عندك في هذا يا 
أبا الحسن؟ فقال: «لقد سمعث ما قالوا»؛ قال: فما عندك أنت؟ قال: «قد قال 
القوم ها شيف كالة: أفييتثت عليك لتقولن ما عندك. قال: «إن كان القوم 
قاربوك فقد غشوك. وإن كانوا ارتأووا فقد قصرواء الدية على عاقلتك؛ لأنّ قتل 
الصبئّ خطأ تعلق بك٠.‏ فقال: «أنت - والله - نصحتني من بينهم. والله لا تبرح حتى 
تجري الدية على بني عدي»”'" . 

وتأكيداً لحقّ الإنسان فى الحياة وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً صارمة 
نع "الاعتداء على نمياة الأخزين :سكن لو كان قد ارتكي جناب تورهد| اللأمر تحدة 
في منهج أمير المؤمنين طَلِِْدْ ٠‏ فقد طالب الزوج الذي قتل رجلا - مُدَعياً أنه 
وجده في فراش زوجته ‏ بأربعة شهودء وهو أمر شبه مستحيل» أو أن يدفع الدية 
عن قتله إيَاه. 

ففي رواية «أنَ معاوية بن أبي سفيان كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن 
أبي الجسري وجد على بطن امرأته رجلا فقتله» وقد أشكل حكم ذلك على القضاء 
فسأل أبو موسى عليّاً ْكِدْلةِ ٠‏ فقال: «والله ما هذا فى هذه البلاد؛ ‏ يعني الكوفة 
وما يليها ‏ وما هذا بحضرتىء. فمن أين جاءك هذا؟ قال : كتب إلى معاوية أن ابن 
أبي الجسري وجد مع امرأته رجلا فقتله» وقد أشكل ذلك على القضاة» فرأيك في 
)١(‏ المفيد. الإرشاد.ء ص: 94,7 48. والمجلسي. بحار الأنوار: »590١/4٠‏ ابن شهر 

آشوب. مناقب آل أبي طالب: .494/١‏ 


(0) الإرشاد» ص : 48. والمناقب: . 
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هذاء فقال على علد : «إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلآ دفع برمته»”" . 


وكان أمير المؤمنين همذ يدرأ الحدود التي توجب قتل المتّهم إلآّ في 
القصاصء. فكم من مرّة جاءه زان محصن راغباً في إقامة الحدّ. فكان يردّه بأعذار 
حتى لا يعود. لكنه يعود مرّة ثانية وثالئة ورابعة. 

وحكايته مع المرأة التي زنت حكاية مشهورة ذكرها العام والخاصّ؛ فقد 
حاءته امرأة وقالت له: إني زنسيست فطهرني ء 0 المرأة دا فنا » فقال لها أمير 
المؤمنين : «انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتيني أطهرك . .» ثم عادت إليه مرّة 
ثأنية. فال لها: «فانطلقى فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله . . ») ثم ذهبت 
وعادت بعد حولين فتجاهل عليها أمير المؤمنين فأصرّت مرّة ثالثة على إقامة الحدّ. 
فقال لها علد : «انطلقي تأكفليه» (الطفل) حتى يعقل أن يأكل ويشرب. ولا 
يترذى من سطح . ولا يتهوّر في بثئرا . 

وكان هدفه من التسويف هو توفير الأسباب النفسية لكي لا تعود المرأة في 
المرّة الرابعة ؛ لأنها إن عادت وجب إقامة الحد عليهاء ثم إنها عادت وأصرّت على 
إقامة الحدّء فأقام الإمام عليها حدّ الرجه”') 

وفى واقعة أخرى : «أتاه رجلّ بالكوفة فقال له: يا أمير المؤمنين» إِنَى زنيت 
فطهّرني. قال: فمن أنت؟ قال: من مزينةء قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: 
بلى. قال: فاقرأء فقرأء ... فقال: أبك جنّة؟ قال: لاء قال: فاذهب حتى نسأل 
فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعمء فأمره أمير المؤمنين ظَلَِدْةْ فذهب وقال: حتى 
نسأل عنك. فرجع ثالثة؛ ثم رابعة» فغضب أمير المؤمنين منه ثم إِنَّه قال: «ما أقبح 
بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملاء». أفلا 
تاب في بيته؟ فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتى عليه الحد»”” . 


)010( التستري . قضاء أمير المؤمنين» ص: .6١‏ 
(0) الكليني. الكافي: ا/ .١4810-140‏ 
(“) المصدر نفسه: لا/4848١-88١.‏ 


نستخلص من هذه الحكاية الأمور التالية : 
واعة 00 ات الرجل عن قراره بإقامة حد الرجم عليه من 
كان 0 يُحاول أن يجد طريقاً لدرء الحدّ عنه؛ فكان يسأله أسئلة 
مختلفة علّه يجد سبيلاً لإنقاذه من الرجم . 


“- لا يكتفي الإمام بمنح الرجل فُرصة للعيش. بل للعيش الكريم أيضاً؛ أي 
ان 

؛ - قول الإمام: «فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه 
الحدّ». عبارة عن قاعدة ذهبية سبق بها أمير المؤمنين الشرائع الحديثة في مجال 
حقوق الإنسان. 

وتحمل هذه القاعدة إقراراً صريحاً بأنَ الحدود ليس الهدف من إقامتها 
الانتقام» بل الهدف هو إصلاح الإنسان والمجتمع» فإذا صلح الإنسان بغير العقاب 
فلا ضرورة لإقامة الحذ عليه . 

وقد أسقظ أمير المؤمتية - فعلاً الحدّ عن رجُلٍ انهم بقتل رجل لم يكن له 
أولياء فهو ولي الدم عنهم2 فقد أني أمير المؤمنين وذ برجل وجد في خربة 

بيده سكين ملطخة بالدم وإلى جانبه رجلّ مذبوح يتشخط في دمه. فاعترف الرجل 
أنه َه القاتل» فلمًّا جاءوا به لإقامة حد القتل عليه» فإذا برجل مسرع مقبل عليهم. 
مُدَعياً بأنّه هو القاتل» فسأل أمير المؤمنين الرجل الأوّل : «ما حملك على إقرارك 
على نفسك؟» فقال: يا أمير المؤمنين» وما كنتٌ أستطيع أن أقول وقد شهد علي 
أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخة بالدم والرجلٌ يتشخط في دمهٍ 
وأنا قائم عليه؟ وخفتثٌ الضرب فأقررتُ» وأنا رجلٌ كنت ذبحت بجنب هذه الخربة 
شاةً وأخذني البول» فدخلتٌ الخربة فرأيتُ الرجل يتشحّط في دمه» فقمتٌ متعجبأ. 
فدخل على هؤلاءء فأخذوني. فأمر أمير المؤمنين أن يأخذوا الاثنين إلى الإمام 
الحسن ظلِتملاةْ ليحكم بينهماء فقال الحسن تلد : «قولوا لأمير المؤمنين: إن 
هذا [الرجل الثاني] إن كان ذبح ذلك [المقتول] فقد أحيا هذا [الرجل الأوّل]ء 
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وقد قال الله عرّ وجلّ: « وَمَنْ أَحَيامًا نَحكأْنما أَحَما لئاس جمِيعًا» [المائدة/ ؟؟]. 
يُخلى عنهما ويُخرج دية المذبوح من بيت المال»”'' . 

وهكذا نرى أنَ حكم الإمام الحسن هو حكم الإمام أمير المؤمنين يَلِكَاا . 
وهذه الحكاية على غرار الحكاية السابقة» طبّق فيها أمير المؤمنين طَلِتََلادْ قاعدة 
- التوبة أفضل من إقامة الحدّ ‏ وقد كاد يُقيم الحدّ على الرجل الأول لإقراره بالقتل 
لولا الرجل الثاني الذي لو كان هو القاتل فقد تاب عن فعلهء ولأنّه تسبّب في إلغاء 
حدَّ القتل عن الرجل الأوّلء فقد استحق الحياة. أمّا حقٌ المقتول فلم يذهب 
هدراً؛ إذ عوّض عن ذلك بالدية من بيت المال. 

هذه الحادثة وغيرها الكثير من الحوادث الممائلة ترسم لنا لوحة جميلة 
يتجلى فيها حرص الإمام على حقّ الإنسان في الحياة» وأنّ هذا الح مُصانء وأن 
رئيس الدولة هو المسؤول الأول والأخير عن تأمين حياة الناس . 

وقد ذهب الإمام إلى أبعد مما وصلت إليه الشرائع الوضعية في مجال حمّوق 
الإنسانء فقد أسقط الإمام أمير المؤمنين ظَلَِدلِدْ الحدّ عن سارق الطعام في عام 
المجاعة؛ إذ رُوي عنه: «لا يقطع السارق في أيّام المجاعة»”''. وثقل عنه أيضاً أنه 
قال: «لا قطع في عام مجاعة»”" لأنَ حياة الإنسان أغلى من كل شيء . 

وبناءً على هذه القاعدة أجاز أمير المؤمنين لأهل الميّت أن ينبشوا القبر 
لاستخراج الكفن عند حاجتهم إليه؛ لأنّه سيسد بعض حاجاتهه”*'. 





ثانياً: الحقوق الاقتصادية: 
وهو حقٌ الإنسان في إيجاد العمل اللائق» وحقّه في ناتج العمل» وهو يشمل 


.590 - 589/1 الكلينيء الكافي:‎ )١( 

(؟) الحرّ العاملي؛ الوسائل. الباب 50. أبواب حدّ السرقة. الحديث ”. 

() المصدر نفسه. 

(4) قارن بين مذهب أمير المؤمنين عليه السلام في حقّ الإنسان في الحياة» وبين ما جاء في 
المادة (175) من الإعلان العالميَّ لحقوق الإنسان: لكل فردٍ الحقّ فى الحياة والحرّية 
وسلامة شخصه (انظر: ص :١9‏ من الوثيقة). 


531١ 


ملكيّته لرأس المال وللانتاج؛ وضمن القرآن الكريم للإنسان هذا الحقّ من خلال 
الآية الكريمة : « لا تَأْكُلُوا أنوالكٌ » [النساء/ 19]. وهذا اعتراف صريح بالحقّ 
فى الملكيّة. ومسؤولية الدولة الإسلامية فى ضمان هذا الحق بتوفير الكسب 
المشروع للإنسان. وبضمان حرّية التملك على أساس العمل» وحماية الملكية من 
اعتداء الاخرين عليها. 

وفي سيرة أمير المؤمنين ظَلِتَدْهِدْ في الحُكم نجد الكثير من الشواهد الدالة 
على ضمان هذا الحق. وقد شرحنا ذلك بالتفصيل فى كتابنا «الفكر الاقتصادي فى 
نهج البلاغة» . 

إلا أثنا ساق -يمقدار الضرورة -على:ذكر الشواهد الحية: 

. توفير الكسب الحلال‎ - ١ 

فقل حتف الإمام أمير المؤمنين ظالتكلاذ على العمل فمال: امن أبطأ به عمله 
لم يُسرع به نسيه»"' . 

وذكر عن سيرة الأنبياء : إِنْ الله أوحى إلى داود كلد : «يا داود. إنك نعم 
العبد لولا أنك تأكل من بيت المال. ولا تعمل بيدك شيئاًة. قال: فبكى داود 
أربعين صباحاًء فأوحى الله إلى الحديد: «أن ألن لعبدي داود». فلان له الحديد 
2 . 2 ( 
فكان يعمل في كل يوم درعا"" 5 

ومن مسؤولية الدولة أيضاً توفير فرص العمل للجميع. فحقٌ رعايا الدولة 
الإسلامية ‏ حتى من غير المسلمين - ضمان هذا الحقّ. ويُذكر هنا أن أمير 
المؤمنين عَلكدلرِ وجد شيخاً أعمى بالبصرة يتصدّق من أموال الناس» فأنكر أمير 
المؤمنين ذلك فقالوا له: يا أمير المؤمنين» نصراني» فقال الإمام: «استعملتموه 
حتى إذا كَبّرَ وعجز منعتموه؟ أنفقوا عليه من بيت المال»”" . 

ومن جانب آخرء فمن حقّ العامل الذي يعمل ضمن العقود الإسلامية أخذ 


.77١/١19 ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
.؟١ رواية‎ »17/١5 (؟) المجلسي: بحار الأنوار:‎ 
.49/١١ الحرٌ العاملي: وسائل الشيعة:‎ )( 
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العامل. وقد أكد أمير المؤمنين ظَللِدْ على ذلك في بداية حكيه عتنها بعك هذا 

؟ ‏ حقّ الإنسان فى الملكية . 

وثمرة العمل هو الإنتاج» فكان من حقّ الإنسان أن يمتلك ما أنتجته يدا 
يقول أمير المؤمنين َْلَدَلادْ : «من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها 
يؤدّيه إلى الإمام»”''. 

وهذه قاعدة أوضن معالمها أمير المؤمنين كل . وأخذها المقهاء كمس ةد 
فى تملك الأرض المحياة . 

ويؤكّد هذا النصّ على حقين؛ الأوّل: حقٌ الإنسان فى العمل . والثانى: حقه 
فى < تملك نتائج عمله”'" . 

حماية الملكية من السرقة أو العبث أو ما شابه ذلك . 

وقد واجه أمير المؤمنين ظَلكدَلادٌ مظاهر التسيّب والعبث بأموال الناس» فقد 
قضى على صاحب البقرة التى شقت بطن الحمل بالضمان لأنّه ربطها فى طريق 
الجمل ؛ قدا إلى حديث رسول الله : «لاضرر ولا ضرار»”". 

ومن طرق حماية الملكية الاقتصادية إقرار الإمام أمير المؤمنين عَلكَو 
لقاعدة اليد التى لها آثار كبيرة فى الفقه والقضاء الإسلاميّين. 

ذكر أن أمير المؤمنين عملا قال في رجل أبصر طائراً فتبعهٌ حتى سقط على 
شجرة» فجاء رجل آخر فأخذه "للعين ما رأت ولليدما أخذت»”' . 





0غ( صحيحة ابن خالد الكابلي عن الإمام الباقر (ع) : وجدنا في كتاب عليّ (ع) ثم ذكر 
الحديث: راجع التهذيب: 5/ .١55‏ رواية 757. 

(؟) اكتفى الاعلان العالميَ لحقوق الإنسان في المادّة (71) بالقول: لكل شخص الحقٌ فى 
العمل ص 754 من الوئثيقة. 

(') التستري». قضاء أمير المؤمنين.ء ص .١95‏ 

() المصدر نفسهء ص 5١‏ . 


وف 


فأصبح الطائر ملكا لمن أخذة باليد. وستجد كثيراً من القضايا التي وفعت 
في عهده ك2 حكم فيها استناداً لهذه القاعدة التي هي أصل من أصول 
الملكية . 


وباللإضافة إلى مسؤولية الدولة. فعلى المالك أيضاً مسؤولية حماية أمواله ؛ 
لذا دعا أمير المؤمنين ظََدلوِدٌ أصحاب الأموال إبداء ما يستطيعون من شجاعة عند 
تعّض أموالهم للانتهاك» يقول ظَلِتِكِدْ : «إِنْ الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللصّ 
بيته فلا يحارب»"" . 

وخلاصة الأمرء أنْ الإمام أمير المؤمنين ظَتِكَكِدْ تعهّد بحماية الحقوق 
الاقتصادية لرعايا الدولة الإسلامية» وضمن ما يكفل لهم العيش الكريم . فقد ورد 
عنه: «أيّها الناس. إن لي عليكم حقأ. ولكم علي حق. فأمًا حقكم علىّ: 
فالنصيحة لكم. وتوفير فيئكم عليكم”' والفيء الذي يُوفرهُ الإمام لرعيته هو 
الخراج» وما يجلب إلى بيت المال» والظاهر أن توفير ذلك إِنْما يكون بتهيئة جميع 
وسائل العمل وميادين الانتاج”" . 

وقد وضع الإمام أمير المؤمنين طَِدلودْ قاعدة مهمّة يمكن الاستناد إليها 
في جميع الحقوق الاقتصادية للامّة؛ وهي: «والناس كلهم عيال على 
الخرا 0 

0 

فرسم من خلال هذه القاعدة مسؤولية الدولة في إيجاد العمل المناسب». 

وفي توفير العيش الكريم لكل رعايا الدولة الإسلامية” . 


)١(‏ الحرّ العاملى. الوسائل. الباب 57. جهاد العدو.ء حديث ؟؟. 

(؟) ابن أبي, الحديدء شرح نهج البلاغة: 1937/7. 

(9) القرشيء. العمل وحقوق العامل؛ ص 07؟77. 

(:) باب الرسائل» رقم 037 . 

)0( ورد في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان المادة :2١1/«‏ لكل شخص حق نّ التملك بمفرده 
أو بالاشتراك مع غيره؛ ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسّفاً» ص 77-171١‏ . 
قارن بين هذا النصّ ومواقف أمير المؤمنين (ع). 


1 


ثالتاً:. الحقوق الاجتماعية: 


وهي 3 شما حق ل الإنسان في الزواج وإشباع حاحاته الجنسية» ومن ثم م إنشاء 
الأسرة. وكذلك حقه لين العيش الكريم عا عن أذى الآخرين وتنتحمل الدولة 
نسوولة كيرة فق اتؤقير هذا الحئ وضانة القرد«اعتداعياً وأسريا حت ينعم بعناة 
رغيدة . 

والحقوق الاجتماعية يمكن لنا أن نستشفها من خلال الإجابة على هذا 
السؤال: ماذا يريد الفرد من المجتمع؟ 

١‏ - يُريد منه تأسيس الأسرة السعيدة وإشباع حاجاته الجنسية» ولم يكن أمير 
المؤمنين عَثِكَلاِدْ بغافل عن وجود هذه الغريزة» فكان يُسرع في توفير مستلزمات 
إشباعها كلها دعت الضرورة إلى ذلك» وهذه نماذج حية عن ذلك : 

حاءته امرأة فقالت له: 

فنا تشفرى أصلحنتك الله والتججحوف لنحك اقححاة 

في قتلةذات بعل أصم ت تطالب بعلا 

بعد إِنَنٍ من أششييها اخلرق ذاك حل اة؟ 

فأنكر ذلك السامعون. ولعلهم أرادوا ضربها وتأديبها على كلماتها. . لكنّ 
أمير المؤمنين ظَلِتَلمْ عرف ما تبطن هذه الكلمات من شهوة جامحة قاومتها المرأة 
ندرا عن زوجها. 

فمَال: أحضريني بعلك. فأحضرتهء فأمره بطلاقها فمعل. ولم يحتجح لنفسه 
بشيءء فقال ظلِتَتلِرٌ : إنه عثين» فأقرٌَ الرجل بذلك». فأنكحها رجلاً من غير أن 


)2 
تقضي عدة . 


وروي أيضاً : قضى أمير المؤمنين في امرأة حرّة دلس لها عبد فنكحها ولم 





)١(‏ ابن شهرآشوب» مناقب آل أبي طالب: 445/١‏ -49. والمجلسي في بحاره: 
٠‏ . 
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تعلم إلآ أنّه حرّء قال: «يُفرّق بينهما إن شاءت المرأة»”''؛ أي أنها مُخيّرة بين أن 
تبقى زوجة له أو أن تفترق عنهء فالخيار لها. فالزواج رابطة مُقدّسة تتساقط أمامها 
كل الاعتبارات غير الشرعية . 

روى أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني أن عبد الله بن أبي بكر أعطى زوجته عاتكة 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل حديقة على أن لا تتزوّج بعده. فلما مات من السهم الذي 
أصابه بالطائف خطبها عمر. فقالت: كان أعطاني حديقة على أن لا أتزوّج . 

فقال لها عمر: فاستفتي». فاستفتت عليّاً عَلِيَدلاِدْ . فقال لها: «ردّي الحديقة 
على أهله وتزوّجي». فتزوّجت منه'''؛ لأنّ الزواج رابطة مُقدّسة لا يستطيع أيّ عقد 
أو اتفاق الوقوف بوجهها. فمثلما للمرأة الحق في الزواج والعيش الكريم. كذلك 
من حقّ الرجل الذي يملك مؤونة الزواج أن يتزوّج أيضاً؛ لأنَّ الزواج حصانة ضدَّ 
الانحراف . 

وحينما شاهد على عَل!ودْ شاباً يستمني فضرب على يده حتى احمرّت» ثم 
37 1 8 ال 
روه من نب , 

لقد وجد الإمام في هذا الشاب ثورة جنسية عارمة لا يطفئها شيء سوى 
الزواج ؛ لأنّه سيعود ميجددا ال ممارسة فعلته إن لم تحل مشكلته حلا جذرياً. 
كذلك فإِنَ الضرب وحده لاا يكفى» بل لا فائدة منه. والحل الطبيعيَ يكمن في 
الزواج» ولمّا لم يكن الشابّ قادراً على الزواج زوّجه الإمام من بيت المال. وهذا 
يدل بما لا يدع مجالاً للشك - أن الزواج حقّ مشروع يجب أن تعمل أجهزة 
الدولة على تحقيقه”*' . 


ومن حقّ الفرد ‏ أيضاً - أن يعيش في مجتمعه حياةً كريمة مرفوع الرأسء لا 


0غ( الكليني, الكافي : 0/ >7 :» الحديث ”7. 

(؟) الأصفهاني. الأغاني: .5١/١4‏ 

فر الحرّ العاملي . الوسائل» اليباب 37 : نكاح البهائم ‏ الحديث 5 ٍ 

(4) ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادّة :)١١7(‏ للرجل والمرأة متى بلغا سنّ 
الزواج حقّ التزوّج وتأسيس الأسرة؛» (الموائيق الدولية»؛ ص .)١١‏ 


”5 


تنالهُ الألسن بالقذف. أو ما شابه ذلك. وعلى الدولة مسؤوليّة تطهير المجتمع. 
وإزالة الأسباب التي تُنقص من الاحترام المتبادل إذ ورد عن أمير المؤمنين غلاة 
)01 

قوله: «يُعرَّر الرجل في الهجاء» '. 

أمَا لو قذف إنسانٌ إنساناً آخر بابن المجنونة فإنّه يُجلد عشرين جلدة» كما 

َ ا | ستيج (5) 

ورد عن أمير المؤمنين 221 

ومن أطرف ما رُوي في قضاء أمير المؤمنين ظَلِتدِذْ أنَ رجلاً قال لرجل على 

عهده ظَلِتئِذ : ني احتلمتُ بأمّك. فرفعه إلى أمير المؤمنين عَلكلودُ وقال: إِنَ هذا 
افترى علي قال : وما قال لك؟ قال“ رعم أنّه احتلم بأمّي » فتَال له أمير 
المؤمنين 212و : إن شكت أقمته لك في الشمس فأجلد ظلهء فإن الحلم مثل 
الظل»”" . 

ولم يكتفف أمير المؤمنين بهذا القدرء بل قرّر ضربّه حتى لا يوذ المسلمين 
بعد الان. لأنّ كلامه كان جارحاً وهو شبيه بالقذف» فكان لا بد من مكافحة حتى 
هذا القليل وو الاح حرصت المسدع طاهراً يستطيع أن يأمن فيه الإنسان على 
ماله وحرماته . وهذا هو ما د يُسمّى اليوم بالحقّ العام أو حقّ المجتمع . 


رابعاً: الحقوق السياسية: 


وتشمل الحى في المشاركة السياسية» في صنع القرار وفي بناء مؤسّسات 
الدولة» وكذلك الاعتراض على أعمال المسؤولين فى الدولة» وكذلك الحقّ فى 
إنشاء التجمّعات السلمية. 


وتنطلق هذه الحقوق في الشريعة الإسلامية من قاعدة الاستخلاف؛ إد وعد 
الله المؤمنين ين أن يجعل منهم خلفاء ء يحكمونٍ الأرض» قال تعالى : و2 دَ أنه لذن 


عه ماس > ماس ايروس سح دصر 


:موأ ني هارا ١‏ المَتلِعت ستكنتهر فى الأرض كما أسَتَخلفٌ التيست من قَيْلِهِمَ 


ل 


.0 حد القذف. حديث‎ ١9 الحرّ العاملي. الوسائل؛ الباب‎ )١( 
.” المصدر نفسه. حديث‎ )( 
.756 التستري. قضاء أمير المؤمنين. ص‎ )( 
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تمكو الإه أت كولم تند فوع أ [لنور/ ه]. بين ل 
من اا الفط (سسي» أن واد نري لرا دود 
5 وله لحن في الشؤون السياسيّة» ويلاحظ من يدرس سيرة فر 
المؤنقى تاكلة هذه السعرق حيلتة بوؤافيةة 117 , 


١‏ - حقّ المشاركة في بناء الدولة. 


يقول أمير المؤمنين عَكلو : «وأكثر مدارسة العلماء. 0 الحكماء ع في 
تثبيت ما صَلحَ عليه أمرُ بلادك وإقامة ما استقام به الناسُ قبلك 2 واعلم أن الرعية 
طبقات لا يَضصْلحُ بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض؛ فمنها جنود الله 
ومنها كتابُ العامة والخاصة. ومنها قضاة العَدلٍ. ومنها عمال الإنصافب. والرّفق. 
ومنها أَهْل الجزية والخراج من أهل الذّمّة ومُسشلمة الناس؛ ومنها التجارٌ وأهل 
الصناعات» اومتها الطبقة لعن من ذوي الحاجة ا -- قد 0 الله له 


2 


والدولة. كيان واحد. وكل طبقة 58 المجتمع تشكل جزءاً من هذا الكيان» ولا 
نعرف مفهوماً للمشاركة السياسية أقوى من المفهوم الذي أكد عليه أمير 
المؤمنين عَِتَدلاِد في قوله وفعله”" . 


)١(‏ سنفرد بحثاً مفصّلاً عن ذلك في الدراسة القادمة «الفكر السياسي عند أمير المؤمنين عليه 
السلام» إن شاء الله تعالى. 

(؟) باب الرسائل» رقم .86'٠‏ 

(') قارن بين ما عرف عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال وبين ما ورد في 
المادة (١1؟7)‏ من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان: لكل فرد الحق في الاشتراك في 
إدارة الشؤون العامة لبلاده إِمَا مباشرة وإمًا بواسطة ممثلينن يختارون اختياراً 
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؟ ‏ حق المعارضة:, والاعتراض والشكوى: 

فتاريخ أمير المؤمنين عَلكَو حافلٌ بحوادث من هذا القبيل» فالمرأة التي 
اعترضت على الوالي» قصّتها مشهورة؛ وهي سودة بنت عمارة الهمدانية . 

فقد شكت هذه المرأة جور الوالي إلى أمير المؤمنين طَلكَلذ . فأخذ الإمام 
يكن ويقول: «اللهم أنت الشاهد علي وعليهم. إني لم آمرهم بظلم خلقك. ولا 
بترك حقّك» ثمّ عزله في الوقت”" . 

وحكاية الفلآاحين الذين اشتكوا واليهم» فكتب إليه الإمام عَلَِدَلاِدْ كتاباً جاء 
فيه: «أمَا بعدُء فإنّ دهاقين أَهْلَ بَلدك شكوا منك غِلظة وقسوةٌ واختقاراً وجفوةة 
ونَظَرْتُ فلم أرَهم أهلاً لأن يُدْنوا إشركهم. ولا أن يُعصّوًا ويجفوًا لعهدهم. فالبس 
لَهُم جلباباً من اللين تشُوبُهُ بطرفي من الشّدَّة: وداول لَهُم بين القسْوةٍ والرأفة 
وامزج لهم بين التقريب والإدناء» والإبعاد والاقصاء. إن شاء »0 0 

أمَا حكاية أبى الأسود الدؤلى الذي عزل من القضاء لرفعه صوته فوق صوت 
الخصم. فاعترض على قرار الإمام قائلا: لم عزلتني وما خنتٌ ولا جنيت؟ 
قال علد : «إني رأيت كلامك يعلو كلام خصمك»” " . 

وما هذه الحكايات إلا مؤشر دالَ على طبيعة النظام السياسي الذي أرسى 
دعائمه أمير المؤمنين ظَليَماةِ . والذيّ آل على نفسه ترام حقوق الناس كاملة» 
ولا ريب في ذلك فقد كتب إلى أحد ولاته : «أما بعذّى إنّما أهلك من كان قبلكُم 
أنهم منعُوا الناس الحقَّ فاشتروه وأخذوهُّم بالباطل فاقتدّؤه»””' فقد كان حكم أمير 
المؤمنين نقيضاً للحكم الفردي المستبدٌَ الذي كان عليه 1 الحُكم في الشامء 
فكان لا بد بد من رسم صورة صالحة عن الإسلام ل لتمكينه من الانتشارء بعد أن 


.7١١7/١ ابن عبد ربّهء العقد الفريد:‎ )1١( 

(؟) باب الرسائل. رقم .١9‏ 

9) النوريء. المستدرك : ,76097/١1٠‏ رواية رقم .5١908١‏ 
(:) باب الرسائل» رقم 9. 
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شُوّهتها الممارسات الخاطئة لبني أميّة في عهود سيطرتهم السياسية على البلاد 
الإسلامية . 


- السماح للتجمعات السلمية بممارسة طقوسها: 


ظهرت في عهد الإمام أمير المؤمنين غَلمدْ تشكيلات مختلفة؛ منها 
المنحرفة سياسياً بمعارضتها للسلطة الحقّة المتمئّلة. بالإمام عَلِتَدوْدْ » ومنها المنحرفة 
عقيدياًء وكان الإمام يعاملها كما يُعامل رعاياه دون أن يستثنيهم بشيء طالما ظلت 
هذه التجمّعات سلمية» فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عَلِككلودْ أنه قال للخوارج : 
الن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله. ولم نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم 
مع أيديناء ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا»”'". لكنّ الأمر يختلف تماماً مع المنحرفين 
عقيدياً؛ لأنَ عمل هؤلاء يتجاوز مفهوم المعارضة السياسية» فهم خارجون على 
الدين وليس السلطةء ولربّما كانوا مُساندين للسلطة. من أمثال الذين اعتقدوا 
بربوبيّة أمير المؤمنين ظَاِتدِدُ فحتى مع هؤلاء استخدم الإمام شتى الطرق السلمية 
والأساليب الفكرية والتربوية لإعادتهم إلى الجادة» وعندما لم تفلح كل الوسائل 
استخدم معهم العنف . جاء في الكافي عن الصادق ليد أن أمير المؤمنين 232هة 
لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط”"'. فسلموا عليه وكلموه 
بلسانهم» فردّ عليهم بلسانهم ثم قال لهم: «إنى لست كما قلتم. أنا عبدالله 
مخلوق» فأبوا عليه وقالوا: أنت 0 فقال لهم: «لئن لم تنتهوا وترجعوا عما 
كلتم فيّ وتتوبوا إلى الله عرّ وجل لأقتلتكم». فأبوا أن يرجعوا ويتوبواء فأمر أن 
ُحفّر لهم آبارء فحفرت». ثمّ خرق بعضها إلى بعض» ثمّ قذفهم فيهاء ثم خمر 
رؤوسهاء ثم ألْهِبّت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم» فدخل الدخان عليهم 
فيها فماتوا”؟؟. وسياسته إزاء المعارضين سياسة واضحة أكّدتها رسائله إلى ولاته. 


. ١177 ذكره أبو زُهرة في كتابه الجريمة» ص‎ )١( 
(؟) الزط: قوم من الهنود والسودان.‎ 

() يعنون أنه الله والعياذ بالله -. 

(:) الكليني الكافي : // 569. الحديث ”77 . 


و 


ومنها كتابه إلى عبدالله بن عبّاس؛ وهو عامله على البصرة التي كانت موطن 
المعارضة. جاء في الرسالة: «إعلم أنّ البصرة مهبطٌ إبليس. ومغِرسنٌُ الفتن. 
فحادثٌ أُهْلَهًا بالإحسان إليهم. واحلل عُقدة الخوف عن قلوبهم. . .''' فَأمَرَ واليه 
باتّباع سياسة اقتصادية وتربوية لتصفية مظاهر الحقد من 0 لأنّ معارضتهم 
لم تكن واقعية» بل كانت معارضة نفسية قائمة على الحقد. 


؛ - الحقّ في المساواة: 
وهو من الحقوق السياسية التي جاء بها الإسلام وصدع بها القرآن الكريم في 


أكثر من آية قرآنية» يقول تعالى : ؤ يديا داس إِنَا َك ين دكرِ وق ولك سُعُوي 
َال لتعارهوا أ إن أَكَرَمَرٌ عِندَ أَسَهِ أَنْقَنَكُم 4 [الحجرات/ .]١‏ وآية الأخوّة: # إِنَمَا 
لْمُؤْمِبُونَ حو 4[الحجرات/ .]٠١‏ 

وبذلك كان القرآن الكريم مؤسّساً لفكرة المساواة في مجتمع كان يغرق في 
مستنقع التناقضات والطبقية. وعندما آلت قيادة الأمّة إلى أمير المؤمنين عََو 
عمل بهذا المبدأ على أفضل صورةء فكان يساوي بين نفسه وخادمه قنبرء بل كان 
يؤثره في اللباس الجيّد والطعام المفضلء كما ورد في سيرته . 

وساوق آميو العوسن هله البلام في العطاء بين الدريف والوضيع. وبين 
الغنيّ والفقير» وقد دفع ثمن هذه السياسة غالياً» فثارت عليه الفئات التي كانت 
تمثل الطبقة الارستقراطية في البلد فكانت حرب الجمل». وتمرّد عليه معاوية لأنّه 
أراد إقصاءه عن الولاية فوقعت واقعة صفين» ٠‏ وعلى الرغم من كل هذه المتاعب 
التي واجهته فقد ظل مصرّاً على تطبيق مبدأ المساواة في الحياة» فكان يقول: 
اأأقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنين. ولا أشاركهم في مكاره الدهر. أو 
أكون أسوة لهم في جشوبة العبش»!"'. 


.١8 باب الرسائل , رقم‎ (0١) 
.465 باب الرسائل» رقم‎ )0( 
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جانبك . وابشط لهم وجهك. وأس بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء 
في حيفك لهم. ولا ييأس الضعفاء ء من عدلك عليهم»”'' . 


ولم يسن حتى آخر لحظة من حياته ‏ هذه القيم التي استشهد من أجلهاء لم 
ينس أن يقول لولده بأن يساووا بينهم وبين قاتله عبد الرحمن بن ملجم في المأكل 
وملسي ٠‏ ثم يقول للحسن ظَِكلاِدْ : «أحسنوا إساره فإن عشت فأنا وليّ دمي. وإن 
مت فضربة كضربتي» الفا 


خامساً: الحقوق الدينية: 


المشمولون بهذا الحقٌّ هم المعاهدون من أهل الذمّة. فهؤلاء هم من رعايا 
الدولة الإسلامية» وهم سواسية لا يختلفون عن المسلمين في الحقوق الاقتصادية 
والحقوق الشخصية» لكنهم يختلفون معهم في بعض الحقوق السياسية. وقد نظم 
الحكم الإسلامي على طول التاريخ الإسلامي ‏ علاقة إيجابية بين المجتمع 
الإسلامي وبين أهل الذمّة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً في التسامح الديني. وكان أهل 
الذمّة يحظون برعاية أمير المؤمنين طَلَلدٌ في فترة حكمهء فقد ذكرنا مُشاهدته 
للرجل المعاهد في البصرة وهو يتصدّق من أموال الناس». وكيف جعل له حقاأ في 
ست المال. 


ولم ين أمير المؤمنين عَللدْ أن يُوصي عامله على الخراج: «ولا تمسنّ 
مال أحد من الناس». مُصَلَّ ولا معاهد. إلا أن تحدوا فرسا أو سلاحا يُعدى به على 
ءَ زفرف 


فالمعاهد الملتزم بقوانين الدولة الإسلامية هو بحكم المسلم في ضمان 
حقوقه وممتلكاته وصيانتها. 


.71/ باب الرضائل: رقم‎ )1١( 

(؟) ذكره أبو زُهرة مستشهداً به على عظمة النظام الإسلاميَّ في إعطائه حقوقاً كافية حتى 
للمجرمين. انظر كتابه: الجريمة.؛ ص 509. 

إفرة باب الرسائل: رقم .6١‏ 
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أمَا حقّهم الديني في ممارسة طقوسهم. فكانوا يجرونها وفق تعاليمهم 
الدينية» فقد ورد «أن عليّا غ2 كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم 
وكنائسهم. والمجوس في بوك برانهي 7 , 

وار اذاعك] عكر ابحدلك. ربوا بالعورة الع البز انيت علين 
موسى ظََيْإِدْ » فحقوق أهل الذمّة مُصانة طالما ظلوا ملتزمين بالقوانين الإسلامية 
أمَا إذا أخلوا بها فإِنْ عقابهم سيكون أشدَّ من عقاب المسلمين» سيّما في الأمور 
التي تمن الجانب الأخلاقيّ من المجتمع الإسلامي. وذلك لأنَ الدولة الإسلامية» 
ل اع ا ب اليم ب اد د اي 
الرعاية؛ لعدم انتمائهم لعقيدة الدولةء فإذا أذنبوا ذنبأ فإنّهم خانوا خيانتين؛ 
الأولى:خبائعيت: للمسلمين رتكا نهد الذنب. وخانوا الأمانة والإحسان الذي أولته 
لهم الدولة الإسلامية . 

وهنا لا بُدَ من التنويه إلى أن الحقوق الدينية لا تعني الحرية الدينية» فالمسلم 
الذي اعتنق الإسلام كعقيدة ونظام لا يحق له تغيير دينه إلى دين اخرء فإذا فعل 
ذلك فيُحاسيب حساب المرتد ويعاقب عقابا شديدا. 

وعقاب المُرتدَ عقابٌ صارم؛ لأنه تجاوز حقوق المجتمع» وظلم نفسه 
دماح عد ريو جم لذا كان عقاب المرتد عند أمير المؤمنين أنه : يُعزل 
عن امرأته» ولا تؤكل ذبيحته. ويُستتاب ثلاثة أيَام؛ فإن تابء. وإلآ قتل في اليوم 
الرابع” " . 

قال أمير المؤمنين عل السماع مص ل رجن «قد قبلث منك رجوعك 
هذه المرّة. فلا تعد. نك إن رجعت لم أقبل عنك رجوعاً بعده»”"؛ لألّه 
سيُحاسب حساب المُرتدَ» فالإنسان حرّ في اختيار عقيدته قبل أن يصبح مسلماًء 
فإذا أسلم فسيكون مقيّد مُقيّداً بالإسلام . 


.7١9/١8 الحرّ العاملي. وسائل الشيعة:‎ )1١١( 
. 6 كتاب القضاء» ص‎ ١ فقاهتي‎ (00 
.6 الوسائل. الباب ”: حذ المرتد. الحديث‎ )© 
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سادساً: الحقوق القضائية: 


الحقوق القضائية هي ما يجب على القاضي توفيره للمدعي والمدذعى عليه 
حتى يسير القضاء وفق العدالة التي يتوخاها الجميع. وإذا أخلت الجهة التي تتولى 
القضاء بهذه الحقوق. فإِنَ الحُكم الصادر بحق المدّعى عليه يكون حكماً جائراً 
يمكنه استئنافه . 

«وقد رعى اللإسلام هذه الحقوق في زمن حالك لم تعرف البشرية طعم 
العدالة والحرية. وفي رمن لم يكن لدى العرب في الجاهلية نظام محكم 
للمد ه230 

وتأتي رعايه الإسلام لهذه الحقوق من منظور إنساني وافعيّ. فالإنسان هو 
خليفة الله في الأرض. وهو مُركبٌ من عقل وهوى. وفيه استعداد للخير كما وأنه 
قابل للانحراف نحو الشرّء فإذا ارتكب ذنباً أصبح مُجرماً في نظر القانون إلا أنه 
يظل إنساناً قابلاً للعودة إلى الجاذة . 

وأفضل صورة واقعية عن الحقوق القضائية هو ما ترجمة أمير 
المؤمنين الا فى ممارساته القضائية . 

ومن أجل أن نُنظم هذه الحقوق تنظيماً منطقياً منسجماً مع أهداف الإسلام 
في القضاء نقسّمه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: الحقوق التي يجب مراعاتها قبل إصدار الحكم. وهي: 
١‏ المساواة فى القضاء: 


يجب أن يتساوى المذعي والمذعى عليه حتى لا يشعر أحد الطرفين بالغبن؛ 
فتضعف حجّته. وقد ضرب أمير المؤمنين تلا أروع الأمثلة فى المساواة. 


فقد ساوى بين شخصه واليهوديٌ الذي نازعه في الدرع في القصه المشهورة. 


)2210 الطحاوي. السلطات اكللاث» ص 7329. 
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أله قضاته بأن يساووا ب بين الخصمين ذاكراً العلة أيضاً في ذلك » فيقول لأحدهم : 
«وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية حتى لا يطمع العظماء في حيفك 
ولا ييأس الضعفاء من عدلك»”'"' . 


وكتب إلى شريح قاضيه: «تثمَ واسي بين المسلمين بوجهك ومنطقك 
ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك. ولا ييأس عدوّك من عدلك»"" . 

وأكثر أهميّة من ذلك هو المساواة بين أفراد المجتمع أمام القضاء. وقد 
ضرب أمير المؤمنين عَقِِمِدْ أروع الصور في المساواة عندما عاتب خازن بيت 
المال علي ؛ نابي راق الجا على إحدى رجاه عق زؤاز كمارية مظيمر ١‏ نعلي 00 
«لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة ة لكانت إذاً أول هاشمية قُطعت يدها 


00 
فإذا كان الحاكم لا يُفرّق بين الإنسان العادي وأحد أولاده في تنفيذ الأحكام 
لهو الحاكم الجدير بحُكم البلاد؛ لأنه سيُّسعد شعبه بتطبيق العدالة بينهم وتحقيق 
606 
المساواة © . 


؟ - تدقيق القاضي وعدم الإسراع في إصدار الحكم: 


يجب على القاضي أن لا يُسرع وأن يتفخص الشهود بتمعن ويستمع إلى 
أقوالهم وأقوال الخصمين بدقة؛ لأنْ إهمال نقطة صغيرة قد تؤدّي إلى كارثة» وهذا 


. 47 باب الرسائل: رقم‎ )١( 

(؟) الأنصاريء القضاءء ص .١١"‏ 

6( العدر العاملي الوسائل؛ الباب 77: حد السرقة. الحديث .١‏ 

(8) ١الشير‏ المادة (1») من الإعلان العالميَ لحقوق الإنسان: كل الناس سواسية أمام 
القانون (الموائيق الدولية. ص )٠١‏ » فارن بين هذا النصّ وبين موقف الإمام من 
على بن أبي ا الذي أصبح مضرباً للأمثال في المساواة. وكل من تحدّث في هذا 
الموضوع لم ينسنّ أن يُشير إلى موقف أمير المؤمنين عليه السلام؛ بل الكثير اسندوا إلى 
مساواة أمير المؤمنين عليه السلام لإظهار عظمة القضاء الإسلاميّ (انظر: علم القانون 
والفقه الإسلامي.ء ص .)7١”‏ 


0 


حقٌ مُسلَّم لكلا الخصمينء فالعجلة والسرعة تؤدّيان حتماً إلى هضم الحقوق؛ 
نضرب مثالين عن دقة أمير المؤمنين ظَلكَْلة وتأنيه وعدم إسراعه في إصدار 
الحكم : 

المثال الأوّل : نقله العامّة والخاضة. ومفاده أنْ امرأة نكحها شيخ كبير 
عثمان» فشال المرأة : هل افتضك الشيخ؟ وكانت بكرا قالت: لاء فقال عثمان: 
أقيموا الحدّ عليهاء فقال أمير المؤمنين كد : «إِنَ للمرأة سُمْينَ. سم 
المخض وعم لبوك "١‏ فلعل الشبخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض 
فحملت. فاسألوا الرججل عن ذلك». فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء فى قبلها من 
غير وصول إليها بالافتضاضء» فقال أمير المؤمنين عَقِتَِْذْ : «الحمل له والولد 
ولده. وأرى عقوبته فى الإنكارافصار عثمان إلى قضائه بذلك”'' . 

ولولا تدقيق الإمام في هذه القضية لكان قد كم على المرأة بالزّنى 

المثال الثانى: روي أن امرأة هوت غلاماً فدعته إلى نفسها فامتنع الغلام. 
اوسا يي بوه كد وود و دان الا 
أخحذت ٠‏ ثيابها ات ماين البييض وقالت: اده 9 ثوبي ١‏ 0 الغلام 0 
وتعن اهما أذععه ويحلف». فقال أمير المؤمنين 202ل لقنبر: من يغلي ماءً حتى 
ل حرارته. ثم لعائق به على حاله.» فيجيء بالماء فقال: ألقوه على ثوب 
المرأة. فألقوه عليه ات بياض البيضص والتأم» فأمر بأخذه يق إلى رجلين 
من أصحابهء فقال: تطعماه والفظاه» فطعماه فوجداه بيضاء فأمر بتخلية الغلام 
وجلد المرأة عقوبة على ادّعائها الباطل”"'. فلولا تدقيق الإمام عَالِكَدةْ وتأنيه وأخذ 
الفرصة الكافية للتحقيق لكانت تهمة الزنى ثابتة على الغلام من خلال القرائن 
)١(‏ المفيد. الإرشادء ص: 2٠١5-1١١١‏ وابن شهر آشوبء. مناقب آل أبي طالب: 
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- علنية جلسات المحاكمة: 
سيّما إذا كانت الدولة هي المدذعى عليهاء فالقاضي يستطيع أن يتلاعب بالأحكام 
كيقما يشاء. ولضمان فضاء عادل طالبت الدساتير بإجراء المحاكمات العلنية لكي 
تفوّت الفرصة أمام الأغراض الخاصّة لبعض القضاة. 

كما وأقرَ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مبدأ علنية جلسات المحاكمة : كل 
شخص مُنَهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانونياً بمحاكمة علنية تؤمّن له 
فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه”"' . 

وكانت تجري المحاكمات في العهد الإسلامي بصورة علنية» وكان لأمير 
المؤمنين عَلَِئلِدْ مكان خاصٌ في مسجد الكوفة يجلس فيه للقضاء . 

وعند تتبّع سير القضاء في عهد أمير المؤمنين ظَلِكدْ نجد أنْها كانت تجري 
بين الناس حتى يأخذ الاخرون العبرة منها. 

وكان ظَلَِوِدْ يعظ الناس وينصحهم أثناء المرافعة» وهذه الحكاية شاهدٌ على 
ذلك: حدث فى زمن عمر أن غلاماً طلب مال أبيه من عمرء وذكر أن والده كوفىّ 
بالكوفة. والولد طفل بالمدينة. فصاح في وجهه عمر وطركمم فخرج يتظلم 3 
فلقيه على ظاتاوة قال : «ائتونى به إلى الجامع حتى اكشف امره فحاءوا به. فساله 
عن حالهء فأخيره بخبرةء فقال غلم : لأحكمن فيكم بحكومةٍ حكم الله بها من 
فوق سبع سماواته. لا يحكمٌ بها إلآ من ارتضاه لعلمه»). ثم استدعى بعض أصحابه 
وقال: هات بجر منه. ثم قال : سيروا بنا إلى قبر والد الصبي . . إن أخون 
م -(5) 
القصة ‏ © . 


وإذا ما دققنا في حكاية المرأة التي زنت وطلبت من الإمام أن يُطهّرهاء 


ل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ص .١5١‏ 
0( راجع : ابن شهر اشوتب» المناقب: ١/4:غ-57:.‏ 
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والرجل اللاطي الذي طلب من الإمام تطهيره. ليتبيّن لنا ‏ بما لا يدع مجالاً 
للشك - أَنْ هاتين الحكايتين وفعتا وسط الناس . وفي مكان عام والطريف فى 
الأمر أن بعض الفقهاء قالوا بكراهة إقامة القضاء في المسجدء لكن بعضهم الآخر 
استدل بعمل أمير المؤمنين ظَلَِدلِدْ في عدم الكراهية . 

فيذكر المحقّق الحلي أن من المكروهات: «وأنْ يتَخذ المسجد مجلساً 
للقضاء دائماًء ولا يُكره لو اتّفق نادراًء وقيل: لا يُكره مطلقاً التفاتاً إلى ما غرف 
من قضاء علي طَلَِلاِدْ بجامع الكوفة»”'" . 

وقد ذكر الفقهاء في اداب القضاء استحباب حضور أهل العلم إلى مجلس 
القضاء لتصويب القاضى إذا أخطأء فهؤلاء يُشكلون عيوناً على القاضى يحصون 
عليه أخطاءه إذا أخطأ. 

وقد منع أمير المؤمنين عَلِتَدلاِدْ إقامة القضاء في الأماكن الخاصّة لأنّها تكون 
في بيته» فقال: «يا شّريح. اجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس. وإِنّه وهنٌّ 
بالقاضي أن يجلس في بيته»”'" . 

لآن المشاكمة فين البيثت ستكون أشبه بالمحاكمة السرية»-.وشيكون تمقدوز 
القاضي أن يحكم بما شاءء فتوجّه إليه الاتّهامات» وقد أورد الحرّ العاملي باباً في 
كتابه تحت عنوان: كان علي عَلَِددْ يقضي بين الناس في الأماكن العامّة»”" . 


؛ - ميدأ حرية الدفاع: 


روي أنْ امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع 
)١(‏ المحقق الحليء شرائع الإسلام: _ 
00 النوري. المستدرك» كتاب القضاء اداب القاضي » الباب ١١‏ » الحديث ”. 
(6) الحرّ العاملى. الوسائل: .١691//١١‏ 
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رجل يطؤها ليس ببعل لهاء فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل» فقالت: اللهم 
نك تعلم أل بريئة»ء فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أنض؟ فقال أمير 
المؤمنين عَلمْلدْ «ردّوها واسألوها فلعل لها عَذراًء فرّدّت» وسّئلت عن حالهاء 
فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي وحملت معي ماءً» ولم يكن في إبل 
أهلي لبن» رحج مني االوطزاار كان فى بلدا ابو فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن 
يسقيني حتى أمكنه من نفسي. لا ولع كارت سني رع اكد ون الى 
كرهاًء فقال أمير المؤمنين تكد : «الله أكبر» «هَمَنِ أَصْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولَاعَادٍ فلآ إِنْمَ 
عليه [البقرة/ 17] فلمًا سمع ذلك عمر خلى سبيلها”"' . 

وهذه الحكاية تؤكد بأنْ أمير المؤمنين عَلكِكْةْ هو الذي استحدث هذا المبدأ؛ 
لأنّ العُرف القضائي السائد هو اعتماد رأي الشهود مع وجود الدلائل» فالمؤشرات 
تعض بآ اليراة كاك قك: رتك ,وبحاف الكنهوة لشهنوا ذلك دلاخل عم 
بالعُرف السائد في مثل هذه القضايا فحكم عليها بالرجم ورفض أن يسمع طعنها في 
الشهودء لكن مع تطبيق مبدأ حرّية المتّهم في الدفاع عن نفسه تغيّر كل شيء؛ حيث 
ثبت من دفاع المرأة أنها كانت مُجبرة» ولا حدّ على المضطر. 


القسم الثاني: الاعتراض على قرار القاضي. 

وهو حقٌ لم نرَ له وجوداً إلآ في عهد الإسلام؛ حيث أعطى للفرد الحقّ في 
الاعتراض على شرار القاضى وإعطاء أدلة جديدة نشت براءته أو إعطاء أدلة جديدة 
تثبت حقاً لصالحه. وقد منح أمير المؤمنين ظَلِكَدلاِدْ هذا الحقّ للشابٌ الذي اعترض 
على كم شريح القاضي في تبرئة الرجال الذين شاركوا أباه فى رحلة التجارة حيث 
قتل في الطريق. وكان الشابٌ على يقين أنهم هم الذين قتلوه. فاعترض على ذلك 
الحُكم عند أمير المؤمنين ظَبِكَلوِدٌ الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم. كل على 
انفراد» حتى اكتشف التناقض في أقوالهم» وبالتالي ثبتت له صحّة اعتراض الشابٌ 
على حكم شريح . 
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ه ‏ الإقرار يجب أن يكون عن وعي بالقانون: 

وهو حق انفرد به أمير المؤمنين علد حتى أن القانون الوضعي أهمل هذا 
الجانب”''» فالذي يرتكب عملاً مخالفاً يُعتبر مُجرماً حتى لو كان لا يعرف بمواد 
القانون» وحتى هذا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي تتباهى به الدول الكبرى 
في عالمنا اليوم» فإنه غفل عن هذا الحقّ الذي لا نجد في جميع الشرائع والقوانين 
أحداً أقرّه غير الإسلام؛ وبالأخصن أمير المؤمنين ظَلَِتوِدْ . الذي نجد في سيرته 
العطرة مصاديق كثيرة تدلل على احترامه لهذا الحق. فقد أتي برجل 1 شرب 
الخمرء فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ فقال الرجل: نعمء. فقال: ولم شربتها 
وهي مُحرّمة؟ فقال: إنّني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قومٌ يشربون الخمر 
ويستحلونهاء ولم أعلم أنّها حرامٌ فأجتنبهاء قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: 
ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة. وأبو الحسن لهاء فقال 
أبو بكر: يا غلام ادع لنا علي فقال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله. فأتوه ومعة 
سلمان الفارسي» فأخبره بقصّة الرجل قاقتصّ عليه قصّتهء فقال علي ظلِيكَلودُ لأبي 
بكر: «ابعث معهٌُ من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن تلا عليه آية 
التحريم فليشهد عليه؛ فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه» ففعل أبو 
بكر ذلك بالرجل. قال على ظَلِكَماِدِ : «إنما أردت أن أجدّد تأكيد هذه الآية في 
وفيهم:' «أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يُتبع أمّن لا يهدي إلآ أن يهدى فما لكم 
كل مني 104 

وكان أمير المؤمنين ظَلِتْلدْ يسأل من يقرُ على نفسه بذنب» هل سمع أية 
التحريم في ذلك العمل الذي ارتكبه؛ فإذا أقرَ بذلك حكم عليه وإلا ترك سبيله . 
فالرجل الذي أقرّ على نفسه بالزنى» فسأله أمير المؤمنين عَلِتَكودٌ بعد إقراره: 
«أتعرف شيئاً من القرآن؟2 فقال: نعم قال: اقرأء فقرأ فأصاب, فقال له: «أتعرف 


)١(‏ يذكر ناصر كاتوزيان: بعد انتشار القانون وحلول موعد تنفيذه لا حنّ لأحد عدم اطلاعه 
عليه . 
فم الكليني. الكافي : /ا/ ”7 . 


هق 0 من 0 الله على 0 صلاتك ا فقال: 7 ولم حب 
يفك حالته الصحية والنفسية ذات الأثر في إمكانية 5 لديه قبألد: «هل بك 
من مرض معروف أو تجد وجعاً في رأسك أو شيئاً في بدنك أو غماً في 
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١‏ الإقرار بالذنب بعيداً عن الضغوط: 


وهو حقٌّ يضمن حكماً عادلاً للأفراد» فالمُقرَ بالذنب يجب أن يتمتّع أثناء 
اعترافه بذنبه بكامل حرّيته. وأن لا يُمارّس بحقه أي ضغط من أنواع التعذيب أو 
الترهيب أو التهييب (استخدام القاضي هيبته لانتزاع الأقوال). وقد ساند أمير 
المؤمنين ظَللِةِدْ هذا الحقّ الذي غَفْل عنه القضاء قبل الإسلام وبعده. وأمامنا 
حشدٌ من الصور الرائعة يمكن للقاضي أن يضعها نصب عينه» ويمكنها لوحدها أن 
تُشكل معلماً من معالم القضاء عند أمير المؤمنين ظَكَة . 

أي بامرأة حامل إلى عمر في ولايته» فسألها عمر فاعترفت بالفجورء فأمر 
بها عمر أن تُرجمء فلقيها على بن أبي طالب ظَكَدْادْ فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: 
أمر بها عمر أن تُرجمء فردّها على عمد فقال: «أمرت بها أن ترجم؟» فقال: 
نعم؛ اعترفت عندي بالفجورء. فقال: «هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في 
بطنها؟» ثم قال له على علد : «فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟» فقال: قد كان ذلك 
قال: «أو ما سمعت رسول الله يقول: لا حَدَ على معترف بعد بلاء» إن من تلت 
أو حست أو تهددت فلا إقرار له. فخلى ضبهر شيناهاء ثم قال: عجزت النساء أن 
تلد مثل علي بن أبي طالب . لولا علىّ لهلك عمر”" . 

تن نا هذه الحادثة كم للضغط النفسي من أثر على إقرار المتتهمء وكم 
لأسئلة القاضي من انعكاس على سير التحقيق وسير العدالة في القضاء. ونستخلص 
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منها مبدأ قضائياً عمل به أمير المؤمنين عَْهِعَئِ ه ويجب أن يُسِنَ فى التشريعات 
ل الإسلامية ا ل يم ا وهو 
956 النفسى أو 9 هو و إقراك باطل. ا يجوز ا 900 ف عا 
الاحكام. 

القسم الثالث: الحقوق التى يجب مراعاتها عند إصدار الحكم. 

وهي اللحظة الحرجة التي رعاها الإسلام أحسن رعاية» وأعطى لأطزافك 
الخصومة الفرصة الكافية لكي تأتي قرارات القاضي قرارات عادلة» وتنقسم هذه 
الحقوق إلى : 


تفسير الأدلّة لصالح صاحب الحق: 

فالأدلة الل بييحصيل ليها العاضي من إقرار أو شهادة أو ما شابه ذلك تمتاز 
بالمرونة.» فيمكن أن د تفسيرات مختلفة. ولمَا كان هم القاضي هو احقاق 
الحقّ» فإذا تعين لديه صاحب الحق فتهت أن يو جه مرونة الأدلة لصالح صاحب 
الحى . 

روي أن رجلاً أوصىء, ودفع إلى الوصيّ عشرة آلاف درهم. وقال: إذا أدرك 
أن تعطبه؟» قال لفك درهم. 

قال: «أعطه تسعة آأللاف درهم. وهى التى أحبيبت وُذ الألف». 

ورووا أن رجلا حضرنته الوفاة» فوصى بجزء من ماله ولم يعبّنه» فاختلف 
الوّاث في ذلك بعده. وترافعوا إلى أمير المؤمنين ظَلكدْدْ فقضى عليهم باخراج 
السُبع من ماله. وتلا قوله تعالى: 9لا سَبَعَةُ بوب لكل باب : مَنْهُمٌ جرء مَفَسُوم 
[الججُر/ 454]» فقد فسّر الجزء بالسبع . 

وقضى ظَتِتَددْ في رجل وصى فقال: اعتقوا عني كل عبدٍ قديم في ملكي. 
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فلمًا مات لم يعرف الوصي ما يصنع. فسأله عن ذلك فقال: «ايعتق عنه كل عبدٍ 
ملكهٌ ستّة أشهر». وتلا قوله جل امنتة: © والقمر:قدرئة مُتَازْلَ بحن غ31 المجرة 
َلْقَرِِ # [يس/59]. وقد ثبت أنْ العرجون إنما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقويمه 
يغدمتة أشهر مز أخل القيرة هيه" لاحلا من هديق التموذجين كيفه زيظ. أمير 
المؤمنين بين القضية المراد إصدار الحُكم بشأنها وبين الآيات القرآنية التي تُعتبر 
قانوناً عامّاً في مختلف شؤون الحياة» مستفيداً من المرونة في الإقرار أو الوصية 
لالم انيدي التي وهر العوضى له حى 

من هنا نستطيع أن نصنع قاعدة قضائية مهمّة هي: يُفْسَر القانون وأدلّة 
الإثبات لصالح المتّهم إذا كان في حدٌ ولصاحب الحقّ إن كان في مال. 


١‏ - مطالبة القاضي بالدليل: 


وهو حق 1 لطرفى الدعوى. فإذا أراد القاضى أن يُصدر حكماً كان 
عليه أن رسك الدلئل. الى عاب وفإذا سال «الكدين وطلي عنم الدليل فون تعلق 1ه 
الاستعداد لتقديمه. 

وق تداق فى قضاء أمير المؤمنين ظَلَِمادْ يجد أنه ظَلِتَدلة يردف أحكامه 
بإعطاء الدليل» وحتى قبل أن يُسأل . 

مثلا: أتي بامرأة قد ولدت لسنّة أشهر فحكم عثمان برجمهاء فقال أمير 
المؤمنين َلك :. «إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك» إن الله تعالى يقول: # وملام 
وَفصلُمُ تمن سَبرَا * [الأحقاف/ ]1١‏ ؛ ثم قال: # ## وَالْوَلِدَتٌ رْضِعَنَ أَوْلْدَهنَ حولين 
اي لِمَنْ أَرَادَ ن يتم بيد ألصسَاعَةَ > 0 فحولان مذّة الرضاع وستّة أشهر 
مذة الحمل. فقال عثمان: رذوهاء ثم قال: ما عند عثمان بعد أن بعث إليها 
ترد. 


وقضى في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أنْ عليه ديته أربعين ديناراً. وتلا 


)غ0( الإرشاد. ص ا١٠.‏ ابن شهر اشوا المناقب: 60/١‏ المجلسى. بحار الأنوار: 
. 1 
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قوله تعالى : ل وَلَقَدْ حَلَقَمَا آلوِضنَ ين سَكَلَ ين طبن * ثم جَمَلْنَهُ نُطمَهٌ فى قار مَكينٍ  *‏ 
حَلَقَنا النطفَة عَلقَهَ فَحَلَقَنا العلقةَ مضعسة فَكَلَقَسَا الْمضعّة عِظَْمَا فَكْسَوْنًا لظام كَتمًا ث 
أنكأنة عَنَكَاءَعرَ مَيَرَةَ أمَّه كمس لون 4[الموطرؤ 19 14]: 

ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً. وفي العلقة أربعون ديناراً. وفي المضغة 
سنّون ديناراً»”'" . 

فيجب أن يكون رأي القاضي مُدعماً بالدليل الشرعي؛ وأن يكون الدليل 
حاضراً حتى يستطيع الإجابة عنه متى ما سُئل. طبعاً لم يحصل ولا مرّة أن سُثل 
أمير المؤمنين عن الدليل؛ لأنَ المسلمين كافة يعتقدون به اعتقاداً جازماً. وأنّه لا 
يحكم اعتباطاً. لكن من كان يُريد السؤال كانت الإجابة حاضرة عنده. بل نجده 
كان يُقدَّم الدليل مع الحكم عندما يلاحظ الإمام علامة السؤال وقد ارتسمت في 
محيًا المدعي أو المذعى عليه . 


القسم الرابع: الحقوق الممنوحة لمن نُقام عليه الحد: 
١‏ - مراعاة وضع الجاني وحاله أثناء إقامة الحدّ: 

فهناك نظرة إنسانية إلى من يُراد إقامة الحدّ عليه» فيجب أن يكون فى حالة 
سليمة طبيعية» وإلآ لا يُقام عليه الحدّ. 

يقول أمير المؤمنين 2ْذ : «ليس على المستحاضة حد حتى تطهرء. ولا 

ءءء 9 5 »)2 

على الحائض حتى تطهر. ولا على الحامل حتى تضع» 1 

وكان أمير المؤمنين عَلِِْوِةْ يسأل من يُراد إقامة الحدّ عليه عن حالته 
وأوضاعه. نال مرّة رحجلا رى وأراد إقامة الحذ عليه ؛ وهو الرَجِمء سأله أمير 
المؤمنين ظَلِكدذِ : «هل بك من مرض معروف أو تجد وجعا في رأسك أو شيئاً في 


)10( المفيد. الإرشاد. ص لا١٠.‏ 
فوع التستري» فضاء أشيز المؤمنين» ص 6. 
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بدنك أو غماً فى صدرك)”' ؛ لأنّه يكفي للجاني أن يتحمّل أذى الحدّ الذي يُجرى 
عليه؛ فإذا كانت صحّته غير سليمة فإنَ التبعات تتضاعف. ولمًا كان الإسلام دين 
الرحمة فلا يُريد أن يضيف على من يُراد إقامة الحدّ عليه ألمأ أكثر مما يتركه عليه 
الحد. 


١‏ - العفو عمّن تاب عن جُرمهِ قبل أن تقام عليه البيّنة: 


لأنَ الإقرار قبل البيّنة فضيلة» ولأنّه يُشكل دليلاً قاطعاً على الندم والتوبة. 
فقد كان باستطاعته أن يتجنب الحد بعدم إقراره» لكنه يقر لإقامة الحذ عليه. وهذا 
حقّ يرتبط بقرار الإمام» فهو الذي يعفو ويصفح إذا وجد في ذلك مصلحة عامّة في 
الإعفاء لإشاعة الصفات الحسنة فى الناس» مثلما فعل أمير المؤمنين علد 
بالعاتل الحقق الذى ععاء لتعترفة يانه قدل نكما زوفن 'بهه إل الحرية .وقد 
لك الوضانيه. الذي بوتعدرة تعس الكل "وبيدة السكين ولد لم زر لذ سنري 
الاعتراف على نفسه ولو كذباًء لكنّ الله كشف الحقيقة عندما قذف فى نفس القاتل 
الأصلى الرحمة والشفقة فجاء ليقرَ أمام أمير المؤمنين طلَِدودْ بذنبه ولتق القصاب 
من المحنة» وفي النهاية جاءت النتيجة سليمة للغاية حيث عفي عن القاتل الحقيقي 


00 
يسبب بوينة 0 . 


والحادثة الثانية التي عفا الإمام َو عن مرتكبها حادثة الرجل اللاطي 
الذي جاء إلى الإمام مُقرَا بذنبه. تائباً إلى الله. طالباً من أمير المؤمنين يا أن 
يُقيم عليه أشدّ الحدود؛ وهو الحرق, ثم قام وهو باك حتى جلس في الحُفرة التي 
حفرها له أمير المؤمنين عَلِتَكدْ وهو يرى النار تتأجَّج حوله؛ فبكى أمير المؤمنين 
وبكى أصحابه جميعاً. فقال له أمير المؤمنين: «قم يا هذاء أبكيت ملائكة السماء 
000 الأرض» وإن الله قد تاب عليك. فقم ولا تعاودن ا مماقد 
فعلت») . 


لل المصدر نفسة » ص 50. 
(6) انظر: الكلينيء الكافي: 5897/17 .59١0‏ 
فو التستري ١‏ فضاء أمير المؤمنين». ص 359. 


ع 


فأمير المؤمنين ظَلكَدُ ه ومن خلال هذا الموقف. يُريد أن يشيع فضيلة 
الإقرار بالذنب والتوبة النصوح في المجتمع. فهو أفضل من اقامة الحذد ‏ كما حاء 
فى إحدى كلماته ظَلَِلاِةْ ‏ كما مر سلفاً. 

وهناك حكاية لها مغزى كبير هي: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين سَلكَلاد فأقر 
بالسرقة. فقال له: «أتقرأ شيئاً من القرآن؟ "قال: نعم. سورة البقرة. قال: «وقد 
وهبثُ يدك لسورة البقرة». فقال الأشعث: أتعطل حداً من حدود الله؟ قال: «وما 
يُدريك ما هذا إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو. وإذا أقرٌّ الرجٌل على نفسه فذاك 
إلى الإمام؛ إن شاء عفا وإن شاء قطع»"'"' . 

واستدل الفقهاء من هذه المواقف الإنسانية لأمير المؤمنين ظَلَِتوِدْ «أنَ للإمام 
أن يعفو عن الحدّ إذا أقرّ الجانى لا إذا قامت عليه البيّنة»”" . 


العناية بمن أقيم عليه الحدّ: 

وتتجلى إنسانية النظام القضائي الإسلامي ‏ أيضاً - في عنايته بمن أقيم عليه 
الحدّء وتظهر صورة بارزة عن هذه الإنسانية في تعامل أمير المؤمنين طَلكَلاِدٌ مع 
الذين أقام عليهم الحدّء وفي ما يأتي بعض الصور المُشرقة والمواقف الإنسانية 
للإمام أمير المؤمنين 222 . 

أتي بسرّاق فقطع أيديهم. ثم قال: «يا قنبرء ضمّهم إليك فداو كلومهم 
وأحسن القيام عليهم. فإذا برئوا فأعلمني» فلمًا برئوا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» 
المَوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم. قال: «اذهب فأكس كل 
واحد ثوبين واتيني بهم». فكنباهم وبين توبينء وأتى بهم في أحسن هيئة مشتملين 
كأنهم قوم محرمون. فمثلوا بين يديه قبالاء فأقبل على الأرض ينكثها بإصبعه ملياء 
ثم رفع رأسه إليهمء فقال: «اكشفوا أيديكم». ثم قال: «ارفعوا إلى السماء 
فقولوا: اللهم إنّ علباً قطعنا». ففعلوا. فقال: «اللهم على كتابك وسنة نيك 0 ثم 
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قال: "يا هؤلاء. إن تبتم سلمت أيديكم وإن لا تتوبوا ألحقتم بهاء يا قنبر. خل 
سبيلهم. واعطٍ كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده»”'' . 

أني أمير المؤمنين عَليد بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف 
الكففت وترك الإبهام لم يقطعهاء وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة. وأمر بأيديهم 
أن تُعالج. فأطعمهم السمن والعسل واللحمء حتى برئوا فدعاهم. فقال: «إن 
أيديكم سبقتكم إلى النار. فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب_عليكم وجررتم 
أيديكم إلى الجنّة. فإن لم تتوبوا ولم تفعلوا عمًا أنتم عليه جرّتكم أيديكم إلى النار»” '" . 

وهذه الحادثة قد تكون رواية عن الحادثة التي سبقتهاء على أيّ حال» يمكننا 
أن نستنتج منها ومن غيرها من الحوادثء التي هي من هذا القبيل» أن الهدف من 
إقامة الحدّ ليس الانتقام. بل هو التنبّه لغرض الإصلاح» وبعد أن يعيش المذنب 
لحظات الألم يتذوّق بعدها حلاوة الرحمة الإسلامية وهي د 0 حتى 
للمُجرم الذي يُحكم عليه بالموت» بل حتى للذي ارتكب أعظم جريمة في التاريخ 
وهي قتل الإمام أمير المؤمنين عَلِِدْ ٠‏ فماذا فعل الإمام بقاتله الذي ضربه على 
رأسه وهو يؤءٌ المسلمين في صلاة الصبح؟ . 

تقول الرواية: لما ضرب علي طلِيَلودُْ تلك الضربة قال: «فما فعل ضاربي 
أطعموه من طعامي وأسقوه من شرابي. فإن عشث فأنا أولى بحقي. وإن مت 
فاضربوه ضربة ولا تزيدوه عليها»” " . 

وكان أمير المؤمنين ظَلِاِدُ قد أوصى أولاده وأقرباءه : ايا بني عبد المطلب. 
لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين» تقولون: قُتل أمير المؤمنين» ألا لا يُقتلن 

بي إلا قاتلي. لماو ل ب اي 0 ولا تمثل 

الا فإني سمعثُ رسول الله يبلق يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب 
العقور ا 
)١(‏ الحرّ العاملي؛ الوسائل؛ الباب :٠‏ حدّ السرقة» الحديث ". 
(9): “الممندر نقم اللحديت 4 


(”) كشف الغمةء. ص 687 . 
(54) المصدر نفسه. صفحة 8/ا86. 
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وهذه أروع صورة في عدالة القضاء الإسلامىّ»ء ونحن لا نجد لهذه الصورة 
مثيلاً» وقد افتخر المسلمون على مرّ التاريخ بهذه المواقف وقد أشاد بها حتى غير 
المسلمين». وأصبحت معلماً من معالم الحكم الإسلامي يذكرها كلّ من كتب فى 
النظام السياسي الإسلامي . 


الميحث الثانى: الحرئات: 


أوَّل دستور تضمّن فكرة الحريّات هو دستور الولايات المتحدة الذي وضع 
أواخر القرن الثامن عشرء وبعده بعقود أقرّ الدستور الفرنسي ذلك لكن قبل ذلك 
باثني عشر قرناً كان الإسلام قد أقرّ وعلى لسان قرآنه الكريم ونبيّه المرسل والأئمّة 
الصالحين» هذا المبدأء وجعله قاعدة وركيزة من ركائز الحياة السياسية 
والاقتصادية. 


والحريّة التي جاء بها الإسلام تُعيّن المسؤولية بخلاف الحريّة الغربية التي 
أطلقت العنان ا 0 


المطلب الأوّل: مفهوم الحرية: 


هناك تعريفات عديدة للحريّة أفضلها ما ورد في الموسوعة الاجتماعية: 
«الاستخدام العام لمصطلح الحريّة يُشير إلى التحرّر من القيود التي يفرضها شخص 
معيّن على شخص آخرء ينطوي هذا المصطلح على الكثير من التعريفات بعضها 
يُساير المعنى الشائع للحريّة؛ أمّا البعض الآخر فإنه يميل إلى القول بأنَ الحرّية في 
الواقع تتوقف على. وجود الظروف أو الفرص الضرورية التي تسمح بالتطور ونمو 
قدرات المرء وحن واويق اللا رده و القاقية هده لكر ة لتدعيم حكم هتلر 
وموسوليني» ويُعدَ كُلَّ من هوبز (وء1106) وهل (11:111) من , بين الذين تناولوا مفهوم 
الحريّة بمعناه الشائع» فالإنسان الحرّ في رأي هوبز هو الذي يستطيع أن يفعل ما 
يُريد بإرادته وقدراته» ويؤكّد البعض من ناحية أخرى أن الحريّة تُشير إلى أسلوب 
محدّد في الحياة يتمئّل في القيام بالأفعال التي تتطابق مع القانون الأخلاقي أو 
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المنطق. وقد ذهب كارليل (21136©) فى هذا الصدد إلى أن الإنسان الحرّ هو 
الذي يستطيع أن يكتشف الطريق الصحيح وأن يسير عليه» والحريّة الأخلاقية عن 
جرين (مع0+6) هى تحديد الإرادة بواسطة العقل. ما هيغل فإنه يربط الحرّية 
بالدولة» فالدولة هي الكيان الأخلاقي الكليء وهي التي تعمل على تحقيق الحريّة 
طالما أنّ الفرد يجد ذاته من خلال خدمة الدولة»”''» وعَرَفَها مونتسكيو بأنها: حق 
صنع جميع ما تبيحه القوانين» فإذا استطاع أحدٌ أن 00 تحرّمه القوانين فقد 

هذه هى الحريّة فى الفكر الغربى» أمّا فى الفكر الإسلامى : 

يقول الراغب الأصفهاني: «والحُدُ خلافٌ الْعبْدِ... والحرّية ضربانء 
الأوّل: من لم يجْر عليه حكمٌ الشيء؛ نحو (الحدٌ بالحُرٌ). والثاني: مَنْ لم تتملكه 
الصفات الذميمة من الحرص والشره على المقتنيات الدنيوية» وإلى العبودية التى 
تُضادٌ ذلك أشار النبئ مَشْكتَدْ بقوله : «تعِسَ عبدٌ الدَّرْهم. تعس عبد الدينار»”" . 


واستخلص الشيخ السبحاني من الأحاديث والروايات هذا المعنى للحرّية : 
«الحرّية تعني أن يكون الجوّ الاجتماعي بنحو يستطيع فيه كل فردٍ من أفراد المجتمع 
من إخراج مواهبه وقابليّاته إلى منضصّة الظهور دون أن يمنعة مانع» أو يحجزةٌ حاجز 


م 


يقف دون ظهور المواهب ويمنع من نمو الاستعدادات». ثم يضيف : 

«وقد جاء الأنبياء والمرسلون لمثل هذه المهمّة الكبرى. فهم جاءوا ليرفعوا 
جميع الموانع والحواجز من بين أيدي البشرية» ويخلقوا بيئة حرّة لا مكان فيها 
للسدود والقيود حنى يستطيع كل فرد أن يصل إلى كماله المنشود وينمى 


00000 


.١94 غيثء. قاموس علم الاجتماعء ص‎ )١( 

(") مونتسكيوء روح القوانين» ١/77؟7.‏ 

() الراغب الأصفهاني. المفردات. ص .١١١‏ 

(4:) السبحاني (جعفر)؛ مفاهيم القرآن [معالم الحكومة الإسلامية].؛ ص 447 . 
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مفهوم الحرّية عند أمدر المؤمنين عليه السلام: 


يقول أمير المؤمنين علو : «العبدٌ حر ما قنع. الحرٌ عبد ما طمع»”'' . 


ويقول أيضاً: «لا تكونن عبد غيرك وقد جعلك الله حرًأ»”" . 

فإذا ما وضعنا هذين الحديثين أحدهما إلى جانب الآخر لوجدنا أن مفهوم 
الحرّية عند أمير المؤمنين عَلِكَكْادْ أكثر شموليّة مما هو معروف لدى المفكرين 
المعاصرين» فالحرّية انعتاق من قوى السيطرة والتسلط التي تفرضها القوّة الطاغية. 
بل هي انعتاق أيضاً من سيطرة الأهواء النفسية التي تعمل عمل القوى المستبدّة في 
داخل النفس الإنسانية فتمنعها من التقدّم والحركة الإيجابية . 

من هناء فمشكلة الحرّية ذات بُعدين؛ البعد الأوّل: الاستبداد الخارجى. 
والبُعد الثاني: الاستبداد الداخلي» وقد يكون هذا النوع من الاستبداد أشدّ من 
النوع الأوّلء يقول أمير المؤمنين عمد : «مغلوبٌ الشهوة أذلٌ من مملوك 
الرق»9؟ . 

فانسياق الإنسان نحو شهواته أشدّ من استسلامه لقوى الطغيان الخارجئء. 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرىء» فإِنَ مفهوم الحرّية عند أمير المؤمنين ظَكماذ 
لاينحصر بمفهومي (الحرّ ‏ العبد)؛ كما يرى بعضهم. بل الحرّية هي أشمل من 
الانعتاق من الرقيّة» وإذا ما دققنا في وصية الإمام إلى ولده الحسن: ”لا تكن عبد 
غيرك وقد جعلك الله خرًاً». نجد أنْ المراد من الحرّية هو ما نصطلح عليه اليوم. 
وهو التخلص في قوى الإستبداد والطغيان» لكن بصورة أشمل من المفهوم 
المتداول؛ إذ وجدناه» في نص آخر أنه يُضيف الشهوات إلى قائمة الإستبداد» ويُعدٌ 
التخلص من هذه الشهوات نمطا راقياً من أنماط الحرّية . 
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المطلب الثانيى: ضمان الحرّيات: 

بعد أن شخّص أمير المؤمنين ظََِْتَملِدْ أسباب العبودية؛ وهي القوى الداخلية 
التي نُسيطر على عقل الإنسان وتصرّفاته» والقوى الخارجية التي تحيظر على مصيره 
وتُقبدَ حباته بقيوذ القوانين : الصارمة» دعنا نبحث عن طريق للتخلص من العبودية : 

أولاً : الخروج من سلطة الشهوة : 

يقول أمير المؤمنين علد : «الجاهل عبد شهوته»”"' . 

وقال أ تقو : «لا يمسترقنك الطمع وقد جعلك الله . 

فأوّل خطوة على طريق الحرية هي الخروج من ربقة الشهوات والأهواء 
والطمع» وبعدها تأتي الخطوة الثانية . 

ثانياً: الخروج من سلطة الاستبداد الخارجي : 

سواء كان من نوع السلطة السياسية أو النفوذ الاقتصادي أو العادات 
الاجتماعية» يقول أمير المؤمنين علد : «الحرّية مُنرّهة من الغل والمكر»”" . 

ويقول لولده الحسن : «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله خر)”؟' . 

(الجقصر به 2 0 0 عنامي 0 أو 00 
كل أحرار»0». '. وقد ا 550 هذه ٠‏ القاعدة قبل أن تعلن 2 المكتهلة ة في 
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ميثافها المشهور. الذي نص في ماذته الأولى على ما أل «يولد قد الناس 
أحراراً متساوين في الكرامة دصرن وقد وهبوا عقلاً وضميراً. وعليهم أن يعامل 
بعضهم بعضاً بروح الإخاء»'") 


المطلب الثالث: أنواع الحرّيات: 


نستخلص من سيرة أمير المؤمنين ظَِككَدْ أنواعاً معيّنة من الحرّيات. التي 
ثبت وجودها وحرص عليهاء وهذه الحرّيات هي : 
١‏ حرية إبداء الرأي . 
- الحرّية الشخصية . 
د الحوّنة الساسية (المعارضة): 


حزّية الرأي: 


جاء في الإعلان العالميَّ لحقوق الإنسان: لكل شخص الحىّ في حرّية الرأي 
والتعبير”"“. فإذا كانت الحضارة المعاصرة تفتخر بسنّها لهذا لمبدأ الذي لا يعتبر 
أكثر من توصيةء فإِنْ الإنسانية فخورة بسيرة أمير المؤمنين ظَلِكِدْدْ الذي وضع 
المبدأ موضع التنفيذ العمليّ في فترة حكمه العادل. 

قال أبو زهرة شيخ الأزهرء بشيء من الزهوء. «وكذلك كان الأمر بالنسبة 
لعليَ ‏ كرّم الله وجهه ‏ فقد كان يصدح بالكلمة النابية» فلا يجد في ذلك ما يُوجب 
عقاباًء ولقد كان يكون على المنبر فيقاطعه مخالفوه رفي لالد قل فى 
عقابهم. وإنه ليذكر نهم رموه بالكفر قائلين له: لا حكم إلا لله. فيقول لهم هادثاً 
فظنا : اكلمة حقّ يُراد بها باطل»؛ نعم إِنّه لا حُكم إلا لله: ولكن هؤلاء يقولون: 
لا إمرة إلا لله. وإنّه لا بُدَ للناس من أمير بر أو فاجرء يعمل في إمرته المؤمن. 
ويستمتع فيها الكافرء ويبلغ فيها الأجل» ويبلغ فيها الفتى. ويُقاتل به العدوّء 
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وتأمن به السُّبل» ويؤخذ به الضعيف من القويّ. حتى يستريح بر ويستراح من 
فاجر. 

ثم يستنتج من جملة حوادث كان ذكرها: «وبهذا نرى أن على . بن أن اطالت 
كرّم الله وجهه جاه بعلن إنناها لز اما وام الرأى الك 0 


ووصلت الحرّية في عهد الإمام عَللِكَددْ إلى أوجها؛ حيث ظهرت في عهده 
المعارضة السياسية والعقيدية.» ومن أبرزها ‏ بالطبع - حركة الخوارج . 


لنتممّ. في هذا الحوار الذي دار بينه وبين قادة الخوارج لنستنتج كيف نمت 
هذه الحركة . 

ذكر الطبري: "لما أراد علي أن يبعث أبا موسى للحكومة» أناه رجلان من 
الخوارج. وغ بن البرج الطائي صخر قوضن لخ غير البيعدي» با لا حك إلا 
لله. فقال عليَ: «لا حُكم إلا لله». وقال حرقوص بن زهير: ثب من 0 
واي عن فسكات واحرع ١‏ الى عدوا بعاتاهم الى للعو را فقال علىّ: « 
أردتكم على ذلك فعصيتموني2. وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتاباً. وشرطنا شروطاء 
وأعطينا عليها عهوداً». وقد قال الله تعالى: 2 وَأَوْفُوا بمَهَد اله إِذا ك4 
[النحل/ .]9١‏ 

فقال حرقوص: ذلك ذنبٌ ينبغي أن تتوب عنهء فال علىّ: «ما هو ذنب». 
ولكنّه عجر عن الرأي. وقد نهيتكم». فقال زرعة: يا علي؛ لثن لم تدع تحكيم 
الرجال لأقاتلتك. أطلب وجه الله تعالى» فقال علي : «بؤساً لك. ما أشقاك. كأني 
بك قتيلاً ابن عليك الرياح». قال: وودت لو كان ذلك. فخرجا من عنده 
يكيان 


ووقف يزيد ١‏ بن عاصم المجازي أمام أمير المؤمنين علككئلة ليقول: يا عليّء 
أبالقتل تخوفنا؟ أما والله إني لأرجو أن نضربكم بها عمًا قليل غير مصفحاتء ثم 
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لتعلم أيَنا أولى بها صليّا"''. وقد جئنا على ذكر كلام يزيد لندلل من خلاله على 
مدى ما بلغه عهد الإمام أمير المؤمنين ظََِتَدْلاِدَ من الحرّية السياسية. وإلى أي حدٌّ 
بلغ تمادي بعضهم في استغلال تلك الحرّية الممنوحة في عهده ظََنادُ . 


ثانياً: الحرّيات الشخصية: 


وهي أن يصبح بمقدور الفرد أن يتصرّف في شؤون نفسهء وفي كل ما يتعلق 
بذاته آمناً من الاعتداء على نفسه أو عرضه أو ماله أو داره» وهي تشمل حرّية التنقل 
واختيار محل الاقامة؛ وحرّية الزواج عند بلوغه سنّ الرُشد. وحرّية التملك. وما 
إلى ذلك من الحرّيات . 


وقد زود في لان لالم الحقوق الأتاة. معنن لم العويات في 
المواة راتما - لالكورعي خريات مشيمونة فى التستون:لانبلاية :ا" ققد بورد 
اران اريم تأكيدٌ على هذه الحريات» يقول تعالى : مادا فُضِيَتِ أَلصَّلَرةُ 
انق ثوأن لض وا من مضل الله وذ كوا الله كديرا ملك نفْلِحُونَ» . 
ويقول: # هْوَ ألَذِى صل لَكم الْأرض دلولا فامْسُوأ فى منَاكيها ولوأ من ردقه 
ألنسُورٌ >4 [المُلك/ 21١5‏ وإذا ما وجد الإنسان نفسه مسلوب الحرّية في وطنه 
اا طن اد ير الى خاو وض ا بلسي لقوله تعالى: # إن اذ 
هم المكتهكة الوص أَنِيم تالأ نيم كم كَالُوأ كا مُسْسَضعَفِينَ فى لاض ا 


واسعة فلهاجزوأ أ فيا ولك ونه جَهَيَكوَسَلوْتٌ مَهبرَا4 [النساء/ /ا9]. 


الشخصية» فقد جاءه طلحة والرّبير واستأذنا منه الذهاب إلى مكة» فأذن لهماء وهو 
يعلم أنّهما قد نويا شرا لنستمع إلى هذا الحوار بينه وبين ابن عبّاس . 
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قال ابن عبّاس : رأيت طلحة والزبير. 
ٍ قال أمير المؤمنين: «إِنهما استأذنا في العمرة فأذنت لهما بعد أوثقت منهما 

بالأيمان أن لا يغدرا ولا ينكثا ولا يُحدثا فساداً» . 

ثم أطرق الإمام برأسهء بعد هنيئة واصل قائلاً : «إِنّي لأعلم أنّها ما قصدا إلآ 
الفتنة فكأتى بهما قد سار إلى مكة ليسعيا إلى حربى» . 

7 5 ملسمسية 

فقال ابن عبّاس بأدب بالغ . كاظماً غيظه في قلبه : إن كان ذلك عندك يا أمير 
المؤمنين معلوماً فلم أذنت لهما؟ هلا حبستهما وأوثقتهما بالحديد. وكميت 
المؤمنين شرّهما! فقال أمير المؤمنين ظَالِكِدوِدْ : «يا ابن عبّاس. أتأمرنى ي بالظلم. أبداً 
بالسيكة قبل الحسنة؟ وأعاقب على الظنة والتهمة؟ وأؤاخذ بالفعل قبل كونه. كاا 
- والله - لا عدلت عمًا أخذ الله على من الحُكم والعدل. ولا ابتدىء بالفصل»"'" . 

وبهذا الموقف الخالد الذي دفع الإمام ضريبته غالياً فيما بعدء أرسى أمير 
الحواه سا و عي عملا بكتاب الله وسنّة 
ء من الإعلان العالميَّ لحقوق الإنسان: لكل 
فرد حزيه ة التنقل واختيار محل إقامته 0006 

فالحرّية الشخصية مُصانة إلآ إذا اعترضت حقوق الآخرين وحريّاتهم» فقد 
ورد عن أمير المؤمنين عَلكَادْ قوله: «وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم 
ضامنون. وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم»”"'. لأنّهم أحرارٌ في بيوتهم 
يستطيعون أن يتصرّفوا فيها كما يحلو لهمء فإذا ورد عليهم ضيف كان عليهم أن 
يرفعوا عن طريقه الموانع» فإذا عقر كلبهم الضيف فهم ضامنئونء أمّا إذا دخل 
شخص إلى بيتهم بلا إذن منهم فهو قد تجاوز حدوده واعتدى على حرّيتهم. فإذا 


عقره كلبهم فلا ضمان عليهم لأنه متجاوز. 
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ور اها - أن رجلاً قال لرجل على عهد أمير المؤمنين تكله ان 
احتلمثُ بأمّك. فرفعه إلى أمير المؤمنين تَلكَتلِدُ وقال: إن هذا افترى علىّء فقال: 
«وما قال لك؟» قال: زعم أنه احتلم آم فقال له أمير المؤمنين طلاخ فى 
العدل: «إن شئت شئت أقمتُ لك في الشمس فأجلد ظلّه. فإنَ الحلم مثل الظل؛ 7 
سنضربه حتى لا يعود ويؤذي المسلمين»”''. 

فمن حقّ الفرد أن يقول ما يشاء إلا المساس بالآخرين» فحرّيته تنتهى عند ما 
تبدأ حرّيتهم. فهذا الرجل استغل حرّيته فتطاول بالكلام على شخص آخر مُسَيّباً له 
الأذى»ء فشكا إلى أمير المؤمنين ظالة . فقام الإمام بتأديبه حتى لا يعود إلى تكرار 
هذا العمل الذي فيه تطاولٌ على حقوق الآخرين» فالحرّيات تبدأ في اللحظة التي 
يقرّر فيها الإنسان استخدام إرادته في ما يراه مناسباء وتنتهي عندما تتعارض حرّيته 


وحقوق الآخرين. 
ثالثاً: الحرّيات السياسية: 

وهي الحرّيات التي تكفل للأفراد اتخاذ المواقف السياسية» والقيام بالعمل 
السياسى ضمن مجموعات متعاقدة على شكل أحزاب وجمعيات . 

وقد أباح الإسلام هذه الحرّيات» بل أكد على مشروعيّتهاء بل وضرورتها 
أيضاً. عندما صدع قائلاً : « وَلتَكن ينك أمّه يدَعُونٌَ إل احير وَيَأمرون بالْعَرُوفٍ وَيَنْهُونَ عن 
لْمَُكرٍ» [آل عمران/ 5 .]٠١‏ 

وقد استنبط العلماء من الآية هذه الأفكار: 

١‏ تقرير الآية ضرورة قيام جماعة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 

اوليك الجباعة ندرة تنفيذية بدليل أنّها تأمر وتنهى» ولا يمكن أن يكون 
هنات أمر ونهئّ من دون وجود القوة. 
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 *”‏ إن هذه الجماعة تنبئق من القاعدة العريضة للأمق اناا ليده الاي 
فقد أجاز العلماء تكوين الجمعيات والأحزاب لمراقبة الدولة. 

ومهمّة هذه الجماعات المنبثقة من الأمّة هي تقديم النصح للدولة ومواجهة 
الانحرافات التي ترتكبها السلطات بأساليب تؤدّي إلى التقليل منها أو إزالتها . 

هذا في حالة وجود حُكم جائرء وعندما يكون الحاكم عادلاً فإن مسؤولية 
هذه الجماعة هي النصح. فقد ورد عن رسول الله وَل قوله: «إنما الدين 
النصيحة» . قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال : (ابنّه ولكتابه ولرسوله ولائمة الى لمير: 


والنصح هنا بمعنى إخلاص العمل» وإخلاص الطاعة للحاكم الإسلامي 
المشروع» وتأصيلاً لأهداف الحكم الإسلامي في بناء المجتمع الواعي صان أمير 
الحريّات السيأسية . وبالرعم من عدم وجوه الإعائجة إلى هذا النغط ,من العر بابك حي 
ظل الحكم العادل إلا أننا وجدنا أمير المؤمنين وذ يعمل على تثبيت هذه 
الحرّيات في المجتمع الإسلامي. وهو بهذا العمل يحصن المجتمع الإسلاميَّ من 
خطر الحكومات المنحرفة والظالمة التي تتولى الحكم في البلدان الإسلامية. 
ونستطيع أن نصتف الحريات السياسية الممنوحة في عهد الإمام أمير 
المؤمنين ظَلِتَلِودْ إلى قسمين : 

الأوّل: حرّية انَخَاذْ الموقف 0 وكان 0 موقف عار د 
وقاصء فمّال له الإمام : اده قال : فى لا الناس» والله ما عليك مني بأس » 
فأراد الصحابة أن يُرغموه على البيعة» فنادى فيهم الإمام. . «خلوا سبيله». 
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فقال عَلكْدْ : «إئتني بكفيل». قال: لا أرى كفيلاً. فقال الأشتر: دعنى أضرب 
عنقهء فقال الإمام: «دعوهء أنا كفيله». 

وكان أمير المؤمنين عوك عو ريع طلحة يوريو «بايعني فيمن بايعني طلحة 
والرُبير ولو أبيا ما أكرهتهماء كما لم أكره غيرهما»”". 

فرفضٌ المبايعة هو موقفٌ سياسيّ واضح المعالم والأهداف. وهو يعنى 
رفض الحاكم والسلطة الحاكمة. 

أمَا في مجال العمل السياسيّء فقد سمح الإمام أمير المؤمنين عَم 
للتجمّعات مع تيقنه أنها تجمّعات مُنحرفة بالعمل السياسي؛ لأنّه على يقين ‏ أيضاً - 
بأنَ الحرّية على أضرارها المؤقتة هي أنفع من الاستبداد؛ لأنّها ستفتح ‏ في 
النهاية ‏ طريق الهداية أمام المستفيدين منها . 

الحرّية السياسية مشروعة طالما لم تصل إلى درجة حمل السلاح»ء يقول أمير 
المؤمنين طَلكوِدُ للخوارج الذين خرجوا عليه: «لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله. ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء ولن 
نقاتلكم حتى تقاتلوننا»" " . 

فهنا يمد الإمام يده إلى جناح المعارضة فيمنحهم الحرّية الكافية في العمل» 
والحضور إلى الأماكن العامّة» ولهم الحقّ ‏ أيضاً ‏ في الفيء حالهم حال بقيّة 
المسلمين» لكن إذا حملوا السلاح وقاتلوا المسلمين تسقط جميع حقوقهم. وهذا 
ما فعله أمير المؤمنين ظَلِدذْ مع تجمّع الخوارج» فقد قاتلهم عندما سفكوا الدماء 
المُحرّمة واستباحوا الحُرمات. هذا هو موقف الإمام من المعارضة» فهو لم 
يقاتلهم إلا بعد أن نفَذوا أهدافهم ولم يقاتلهم لمجرد معارضتهم له» ولم يعاقبهم 
لأنهم نووا مقاتلته» كما تفعل الحكومات اليوم حيث تُلقي بالسجن وتُعذب كلّ من 
تشك بأنه نوى معارضة الدولة. 


ولتوضيح هذا الموقف الثابت عند أمير المؤمنين يداد نأتي على ذكر هذه 


010( الثقفى. الغارات» ص 50. 
(؟) أبو زُهرة. الجريمةء» ص .١57‏ 
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الحادثة. والتي ذكرها شي شيخ الأزهر أبو زهرة في كتابه «الجريمة». 

عن الحضرمى أنه قال: «دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كندةء فإذا نفد 
خيبية يتكمون علا ماوظى الله نهب .وقيه وجل عليه ير لسن .يقول :. أعاهد الله 
لأقتلنّه لك ل دوق فلك ايت ةيةه ا ل 
ني سمعت هذا يُعاهد الله ليقتلئتك» فقال له: ادن ويحك! من أنت؟ فقال: أ 
سوار المنقري» فقال علي رضي الله عنه : «خل عنهاء فقلت و 
الله ليقتلتك؟ قال علي : «أفأقتله ولم يقتلني»» قلت : فإنه قد شتمك» قال: «فاشتمه 


١ 
3 إن 4600 شعت أو أدعة»”‎ 


حريٌ أن تُكتب هذه القصة بماء الذهب وتُعلّق في قصور الملوك والرؤساء؛ 
لكر درس لي ٠»‏ فيتعلموا من أمير المؤمنين ظَابِتِْةَ كيف يجب أن يتعامل 


.١77 أبو زُهرةء. الجريمةء؛ ص‎ )١( 
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الفصل الثاني : القمضاء 00 


فعناة. . أدلعة : ... أهداقه: . عخضائضة 


المبحث الأول: معنى القضاء: 


المعنى اللغويّ: فصل الأمْرِء قولاً كان ذلك أوْ فعلاً كما أورده 
الراغب”''. وذكر بعضهم عشرة معانٍ للقضاء هي: الحكمء العلمء. الإعلام» 
القول» الحتمء الأمرء العقل» الإتمام» الفراغ؛ الخلق. ويمكن إرجاع بعضها إلى 
بعضء كرجوع الإتمام إلى الفراغ» والحتم إلى الحُكمء والأمر إلى القول”" . 
وورد اللفظ في القرآن الكريم بمعانٍ مختلفة : 


ورد بمعنى الأمر : # #8 وقَضئ رَيّكَ ألا تعبدوا ِلآ إِيَاهُ» [الإسراء/ 97]. 


ورد بمعنى الإعلام : ل وَقَضَيسا إل ب إِسرِيلٌ في الكتب4 [الإسراء/ 4]. 

وورد بمعنى الخلق بقوله تعالى: #فَفَصَلهِنَ سبع سمواتٍ فى يَومَينِ » 
[فصّلت/ .]١١‏ 

وورد بمعنى الفصل : 9 أجل مُسَعَى لَعْضىَ نم4 [الشورى/ .]١5‏ 


وورد بمعنى الفراغ: #فَإِدٌ فَصَيْسُّم مَنَاكََكُمْ4 [البقرة/ .]٠٠١‏ 


. 1٠5 الراغب الأصفهانيء, المفردات.» ص‎ )١( 
"2 الكيلاني» القضاء في الإسلام. ص‎ 618 
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وورد بمعنى الموت: د ينهم من فَصَئ حم وَمنهُم من يكل 4 [الأحزاب/ *17. 


المعنى الاصطلاحي: 


ولقد أورد العلماء تعريفات كثيرة للقضاء»ء تتطابق في المعنى. وإن اختلفت 
في اللفظ. فذكر ابن عابدين (من فقهاء الحنفية) في تعريف القضاء شرعاً: «فصل 
الخُصومات وقطع المنازعات6”''» ثم ذكر نجله في التتمّة آراء عددٍ من العلماء. 
قول العلامة قاسم: إنه إنشاء إلزام في مسائل الاجتهاد المتقاربة في ما يقع فيه 
النزاع لمصالح الدّنياء فخرج القضاء على خلاف الإجماع, وما ليس بحادث» وما 
كان من العبادات. ومنه قول العلامة ابن الضرس : إنه الإلزام في الظاهر على صيغة 
مختصّة بأمر ظنّ لزومه في الواقع شرعاً. 

وذكر ابن فرحون قول ابن طلحة الأندلسي في القضاءء وهو: «الدخول بين 
الخالق والخلق ليؤدّي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسئة . 

والحكم فى ماذته بمعنى المنعء ومنة حكمت للسفيه: إذا أخذت على يده 
ومنعته من التصردف»(؟) 

وأورد الشربينى (وهو من علماء الشافعية) هذا التعريف: «الخصومة بين 
. اير 1 20 
00 
39 لكونه 58 لظا عن ظلمه» 0 0 ومنه حكمة 0 
لمنعه الدابّة من ركوبها رأسها». 


)2 ابن عابدين . رد المحتار ؛ 1/6" . 
فر الشربيني» مغني المحتاج 7/5 . 
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وعرّفه الطرابلسي: «الإخبار عن حُكم شرعيَ على سبيل الإلزام» ' 
وعرّفه ابن شهاب 00 المُسمّى بالشافعي الصغير: «وفي الشرع: الولاية 
الآتية والحكم المترتب عليها. ل إلزام من له الإلزام 5 الشرع. فخرج 
الافتاء»”"' . 
فعرّفه محمد سلام مدكور قائلاً: «القضاء فول مُلزْم يصدر عن ولاية ا : 
ويقول شعبان الكيلاني: 'نُقل لفظ القضاء في عرف المتشرّعة إلى ولاية 
0 ل له أهلية 0 50 القوانين 00 على ا ينين 
المي 0 

وذكر ميرزا عبد الرحيم فقاهتي (من علماء الإماميّة): «القضاء شرعاً هو 
منصبٌ إلهيَ لِمَن له أهليّة الفتوى في الحُكم بجزئيات القوانين الشرعية بين الناس ١‏ 
وفصل الخصومة. وقطع المنازعة الواقعة بينهم به)” 5 يتبيّن من التعريفات 
السابقة» أن القضاء هو: 


١‏ - خصومة بين طرفين أحدهما يدّعي حمّاً على آخر أو آخرين. 

؟ - وأنَ هناك حكماً يفصلّ بين المتخاصمين» يصدره مَنْ له الولاية في هذا 
الشأن. 

* - وأن هذا الحُكم يستند إلى أحكام الله عزّ وجل . 

؛ - وأن هذا الحُكم مُلزْم يجب أن يمضي فيه الحاكم بخلاف الفتوى. 


)10( الطرابلسي. معين الحكام : ص 5 . 
(1) الرمليء نهاية المحتاج: 7760/8 . 
(6) مدكورء القضاء في الإسلام. ص .١١‏ 
0( المصدر نفسهء ص 750. 

(5) فقاهتي. كتاب القضاء.ء ص 6. 


نذا 


المبحث الثانى: أدلة القضاء: 
آنات القضاء: 


هناك اياثٌ كثيرة في القرآن الكريم وردت لمعالجة موضوع القضاء كان لا بُذَ 
من استخلاص العبر منها. 

56 َندَاودُ نا جَعَلَتَكَ حَلِيِمَهُ فى الأرضٍ فاخ بين نايس بان » [ص/ 5؟] «أخبر الله 
بِأنَهُ نادى داود أن أفصل بين المختلفين من الناس والمتنازعين بالحقّ بوضع الأشياء 
مواضعها على ما أمرك الله بهء والخليفة هو المُدِبّر للأمور من قبل غيره بدلاً من 
تدبيره» وقيل : معناه: جعلناك خليفة لمن كان قبلك من رُسلناء فالآية تدلٌ على أن 
القضاء جاترٌ بين المسلمين» وربّما كان واجباء فإن لم يكن واجباً ربّما كان 
ا 

؟ - وقد ذمَ الله من دُعي إلى الحكم فأعرض عنه» وقال تعالى: 9 وَإدَادعاإِلَ 
َه ورَسُولِو- لبحَكم بيت إدافرِيقٌ مَنْهُم مُحْرضُونَ4 [النور/ 9]4"©.. 

"- الآيات : « وَمَن لَم يكم يمآ أَنرَلَ أده َأَوْليِكَ هُمُ الْكَفْرُونَ © [المائدة/ 44] 


م 
د سر م عءبير 


وَمَن لَّرَ يَحَحكُم يمآ أنْرَلَ أَسَّهُ دََوْلتيِكَ هُمُ الَيِمُونَ4 [المائدة: 4] و « وَلْيَمَْ آهل 
-- سم 7 الك رت >2 م2 4 مه سس 00 
ل ألنَّهُ فيه ومن لَرَ يححكم بمآ أنزل أله فَأوْلِيكَ هم الْمَسِكُوت » 


الإنجيلٍ يمآ أنزل ا 
[المائدة/ 40]. 

قال الحسن: «هي عامّة في بني إسرائيل وغيرهم من المسلمين"»: وروى 
البراء بن عازب عن النبى يَتَِةِ : «إنَّ هذه الآيات الثلاث في الكفار خاضة»؛ وقال 
الشعبي: قول «الكافرون» في هذه الأمةء و #الظالمون» في اليهود. 
و #الفاسقون» في النصارى» . 

والأولى أن يُقال: «هي عامّة في مَنْ حكم بغير ما أنزل الله فإن كان مستحلاً 
لذلك معتقداً أنه هو الحقّء فإنَّه يكون كافراً بلا خلاف» فأمًا من لم يكن كذلك 


.١50 الراوندي. فقه القران» ص‎ )١( 
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وذكر السيوري: (إِنَ هذه الآيات عامّة في كل ملة؛ لأنَ خصوص السبب لا 
يُخصّصء ثم الحاكم بغير ما أنزل الله إن كان مع اعتقاده لذلك الحُكم فهو كافرء 
وإن كان لا مع اعتقاده فهو ظالم أو فاسق»”"' . 

؛ ‏ الآية : 8 مهن أله يمرم أن نودو الأمنتت إل أَهْلِهَا وَإِدًا حَكمسُم بَيْنَّ آلنّاس أن 
تَحَكْموا لْمَدَلٍ > [النساء/ 08] . ش 

أمر الله تعالى الحكام أن يحكموا بين الناس بالعدل. لا بالجورء ونعم 
الشيء شيئاً يعظكم الله به من أداء الأمانة . 

ه - « َلآ وَرَيْكَ لا بوُموت حَقٌ يسود فِمَا سر ينهم ثم لا يداي 
أَنفسِهح حرجا ضما فَضَيْتَ وَيُسَلِموأ شَيلِيمَا4 [النساء/ 18]. 


وكما وجب على الحاكم الحكم بالحقٌّء كذلك يجب على المحكوم عليه 
الانقياد والإذعان. وأكد ذلك بالقسم المتبوع بعدم إيمانهم إن لم يحكموا وينقادوا 
للحقٌ ظاهراً وباطناًء قوله «فيما شجر بينهم» أي اختلف. يُقال: تشاجر القوم: إذا 
اختلفوا. والحرج: الضيق» وقيل: الشك؛ لأنْ الشاكٌ في ضيق من أمره. 
والتسليم : الانقياد”" . 

5- وقال تعالى عن داود ظَلدْ : «وءَانسَهُ الحِكمة وَفَصَلَ لَلِطَانِ » 
[آص/ .]٠١‏ والحكمة هي الزبورء وقيل: كُلَ كلام وافق الحقٌء وأمًا فصل 
الخطاب. فقيل: هو الكلام الفاصل بين الحق والباطل» والصحيح والفاسد في 
الحكومات وغيرهاء وقيل: هو الفصل في الكلام في موضعه والوصل في موضعهء 
ونقل الزمخشري عن علي طَلككَلِرٌ «البتنة على المُدّعي واليمين على المدّعى عليه»؛ 
وذلك لأنه فاصل من المذعيين» وأوّل من أوتي هذا الحكم داود علعُلدة 47) 


.١65 المصدر نفسه. ص‎ )1١( 

() السيوريء كنز العرفان: ”//ا/717. 
(7)0' المفيدر لقنم 

(5:) المصدر نفسه: ؟”7877/7. 
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- 3 وَإدا دوا إِلَ أله ورسوله لحم ب 0 نهم ذا فريقٌ متهم مُعْرضُون * إن يكن طم كلق يأو 
إِلَتْهِ مذْعِنِينَ4 [النور/ 48 - 1494]. 

قيل: نزلت في بشر المنافق واليهودي. وقيل: كانت المنازعة بين 
على عَِتَدْودْ والمغيرة بن وائل في أرقن واه :ابن الققيرة" الميفاكمة . عند 
رسول الله يَيِْتَكُ وقال: إِنّه يُبغضني وأخاف أن يحيف عليّء قال البلخي: إِنَّ 
المنازعة كانت بين على كلوز وعثمان في أرض اشتراها عثمان منه فخرج 0 
كان وآراد عفان رده بالعيي :وان علي ظَلِدَلودُْ وقال: «بيني وبينك 


رسول الله (ص)». فقال الحكم بن أ, بي العاص : إن حاكمتة إلى ابن عمّه حكم له 
فلا تحاكمةٌ» فنزلت الآية7' . 


قال محمّد بن حكيم : «سألتٌ أبا الحسن ظَللكِدْةْ عن شيء»ء فقال: «كل 
مجهول ففيه القرعة»؛ قلتٌ له: إِنْ القرعة تُخطىء وتُصيبء فقال: «كلّ ما حكم 
الله تعالى به فليس بمخطىء». قال تعالى: اهم فَكَانَّ مِنَ المدحضين # 
[الصّافات/ .29]151١‏ 
- الآية: وهل أتاك نبأ الخصم» وهو خطابٌ لنبيّه للك . والخصم هو 
المدّعي على غيره حقاً من الحقوق المتنازع له فيهء ويُعبّر به عن الواحد والاثنين 
والجمع بلفظ واحد 98 إد شَورُوأ ) مِحَرَابَ »© [ص/ ]١١‏ لأنه أراد المدّعي والمُدَّعى عليه 
ومن معهماء ار ا ل 0 كما قال: #خصمان 
حَصْمَان بض بعصا عل بَعضٍ »2 لأمّه أراد بذلك الفريقين؛ أي نحن فريقان خصمان؛ 
أي يقول: خصمان, لأنّهما كانا ملكين ولم يكونا خصمين» ولا بغى أحدهما على 
الاخرء وإنّما هو على المثال. 
« فأَعَدٌ يسا بألْحَيّ ولا سشْطِطً» [ص/ ]١١‏ معناه: ولا تجاوز الحقٌء ولا تَجُرْ 
ولا نُسرف في حكمك بالميل مع أحدنا على صاحبه» وأرشدنا إلى قصد الطريق 
الذي هو طريق الحق ووسطه . 


(؟) الرواندي» فقه القرآنء ص 177 . 
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_ء يز در ءا و - لد مه ل سن سم قر 


ف حكن سبحانه أنّ أحد الخصمين قال : 8 إنَّهذًا أخ لم يسع وضعون نمه ول جه 
ويء كَل أكيلييا» [ص/ ”77]. قال وهب: يعني أخي في ديني» وقال المفسّرون: 
َه كُني بالنعاج عن تسع وتسعين امرأة كانت له وأنّ الآخر له امرأة واحدة» وقال 
الحسن : لم يكن له تسع وتسعون نعجة وإنّما هو على وجه المثل؛ وقال أبو 
مسلم : أراد النعاج بأعيانهاء وهو الظاهر. غير أنه خلااف أقوال المفسّرين» وقال: 
قا لمعا دن ولادز وام يكرا ملكي وإنما فرع منهماء فلمًّا دخلا عليه في 
غير الوقت المعتادء وهو الظاهر. وقال آخرون : أي اجعلني كفيلا بهاء أي ضامناً 
لأمرهاء ومنه قوله تعالى: # وَكَفَلها رم يي 4 [آل عمران/ 57]ء ومعنى «اكفلنيها» قال 
ابن عبّاس: انزل لي عنهاء وقال أبو عبيدة: ضمّها إلىّء ثم قال: « وَعَرّن في 
لْخِطابِ» [ص/ 15] أي غلبني في المخاطبة» فقال له داود: 8 فَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ يسَوَالٍ 
ميك إل يَعَاجِدء وَإنَّ 5د 7 را يبن لطا قي بطب عَلَ ينض » [ص/ 4؟] ؛ و معناه: إن كان 
الأمر على ما تذّعيه القد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» 06 السؤال إلى 
المفعول به. 
وقال أصحابنا: موضع الخطيئة أنه قال للخصم: لقد ظلّمك» من غير أن 
يسأل خصمه عن دعواه. وفي أدب القضاء أن لا يحكم بشيء حتى يسأل خصمه 
فما أجاب به حكم بذلك وهذا ترك الندب”"' . 
- الآية : داه وين إذ يحَحكَانٍ في الحو إِذ َس فيه حنم الصو 
يكنا كه سهدت *فَنَهّمئهَا سِلَيِمْنَ وَحكُلًا انا حكنا وَعِلْماً » 
[الأنبياء/ 179-174 قيل: الحرث الزرع. 1 الكرم وقد تدلّت عناقيده. 
والنفش : الرعي ليلا والهمل يكون ليلاً ونهاراً. حكم داود كلو بآن يُسَلِم الغت 
إلى صاحب الحرث عوضاً عمًا أفسدته”" . 
قال الجبائي: إن الله أوحى إلى سليمان بما نسخ به حكم داود الذي كان 
يحكم به قبل ذلك ». ولم يكن ذلك عن اجتهاد وهذا هو الصحيح عندناء ويقوّي 


.١54-١68 الراوندي» فقه القرآنء ص:‎ )١( 
.70847/” (؟) السيوريء كنز العرفان:‎ 
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ذلك كول > ل« مَمَوكهَ سَلمن 4 يعني علّمنا الحكومة التي هي مصلحة في ذلك 
الوقت سليمان. 

ويقول السيوري في إجابته على السؤال: هل كان حكمهما بوحي أو 
اجتهاد. .. ؟ «وبعض فضلائنا جوز الاجتهاد للنبي إذا حضرت الواقعة وفقد 
الوحي. وكان تأخير الحكم ضرراًء ولا يلزم العمل بالظنَ مع إمكان العلم؛ إذ 
الفرض عدمه قلتٌ: إن الحكم حينئدٍ - ليس بالاجتهاد لدلالة الوحى على نفى 
الضررء فيكون حكماً بالنصن النوعي ثم يسأل ويُجيب على قول من قال: إنَّ 
حكمهما كان بالاجتهادء برد سؤال أنه لا يجوز للمجتهد أن يرجع عن اجتهاده 
لأجل اجتهاد غيره؟ الجواب : أنه رجع لاجتهادٍ ثانٍ له» وهو جائرٌ اتفاقا»(22 , 

نستنتج مما تقدّم من الآيات : 

١‏ مشروعية القضاء والحكم. 
يقود إليه الدليل أو الأمارة. 

- أنه لا ينبغي اتباع الهوى؛ أي الميل بمجرّد الحظ النفساني. ويدخل في 
ذلك وجوب الإنصاف والإنصات» والتسوية بين الخصوم في السّلام والكلام 
وأنواع الإكرام. أمَا الميل القلبي إلى أحدهما مع الحُكم بالحق فذاك مكروه. 


المطلب الثاني: حكمة وجوب القضاء: 


ذكر الشربيني في القضاء أنه فرض كفاية: «أمَا كونه فرضاً لقوله تعالى : 
« كوو مدن بلْقِسْطِ 4 [النساء/ :]١10‏ ولأنَّ طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع 
الحقّء وقل من ينصف من نفسهء ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات بنفسه. 
فدعت الحاجة إلى تولية القضاء»”'"' . 


."8٠١/” المصدر نفسه:‎ )١( 
7 : الشربيني, مغني المحتاج‎ 0)» 
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ويقول الشافعي الصغير حول وجوب القضاء: «فرض كفاية» بل هو أسنى 
فروض الكفايات» حتى ذهب الغزالي إلى تفضيله على الجهاد. وذلك للوجماع مع 
والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهمَّ منهء فوجب من يقوم بهء فإن امتنع 
الصالحون. . . اجبر الإمام أحدهم»”'' . 

ويقول ابن فرحون فى «التبصرة»: «وأما حكمة فهو فرض كفاية» ولا خلاف 


عوضء وقد اجتمعت فيه شرائط القضاء فيُجبر عليه»”'' . 


وذكر ابن إدريس الحلى حكمين للقضاء : «القضاء بين المسلمين جائز وربّما 
كان واجياً»فإن الى ركن العا زقيا كان لسري 

وفصّل ابن حمزة (الطوسي): «مباشرة القضاء خمسة أضرب: فرض عين» 
وفرض على الكفايةم ومستحبّ» ومكروهء ومحظورٌ؛ فالأوّل لواحد هو ثقة تعين 
أهل العلم إذا لم يكن للإمام سواهء والثاني لمن يضطلع به ويرغبه الإمام فيه 
ويحب غيره» والثالث لمن لا يكون له كفاية فى المعيشة ويكون من أهله. أو 
يكون له كفاية» أو لا يكون مشهوراً بالفضل. والرابع أن لا يكون له كفاية وقد 
شهر بالفضل وإن كان أهلا له. والخامس لصنفين: العالم به إذا كان غير ثقةء 
والجاهل به إن كان ثقة)”*' . 

ويذكر سعيد الهذلي (ت 589 ه): (إذا كان الرجل عاقلاًء بصيراًء كاملا 
كاتباًء عالماً بالقضاءء وديّناًء ورعاً فهو أهل لولاية القضاءء وقد يجب عليه إذا 
أمره الإمام. ويحرم على الجاهل إن كان ثقة» وعلى العالم غير الثقة» فإن عرض 
الجائر ولاية القضاء على من هو أهله لم يحل له إجابته إليه» فإن خاف على نفسه 


. 757/74 الرمليء نهاية المحتاج:‎ )١( 

(؟) ابن فرحونء تبصرة الحكام: .١5/٠١‏ 

(9) ابن إدريسء» السرائر.ء ص .5٠١9‏ 

(4) ابن حمزة» الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص 7717 . 
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أو ماله أو أجاب ناويا نيابة من إليه ذلك. وكذلك الولاية من قبله محرّمة. فإن 
خاف على نفسه أو ماله نوى نيابة العادل. واجتهد الوالي والقاضي لأنفسهما من 
الأباطيل» فإن اضطرٌ إليها لخوفي على نفس أو مال جاز إلآ قتل النفس المحترمة. 
فإنّه لا تقيّة فيه»”'2. أمّا عند العلامة الحلي 7717١‏ ه): «فيستحبٌ التولية لمن يثق 
من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان» وتجب على الكفاية»”") 

وذكر صاحب الجواهر: «في «التحرير» وغيره أن القضاء واجبٌ على 
الكفاية» بل في الرياض نفي الخلاف فيه بيننا»”" . 

وأووة المتحفق العراقي على الاستدلال بتوقف حفظ النظام عليه بمنع ذلك 
لإمكان إحقاق الحقوق بطور آخرء وما يضيع من بعض الحقوق في الطور الآخر 
ويضيعٌ أيضاً بقدره في فرض القضاء . 

وأورد على الاستدلال عليه بمقدميته للنهي عن المنكر : #يمنع صدق المنكر 
قبل الحُكم على عمل من اعتقد صحّة رأيه من الطرفين» ومع الشك فيه لا يتحقق 
موضوع المُنكر بالنسبة إليه قبل قيام الحجّة عليه» ومع قيامها يكفي هذا في تحمقق 
موضوعه بلا حاجة إلى القضاء»”*' . 

فوجوب القضاء يُستنبط من وجوب حفظ النظام» والقضاء طريقٌ لاستتباب 
الأمن وتحقيق العدل» وتالياً هو الطريق لحفظ النظام . 

يقول أمير المؤمنين ظَلِتملِذْ : «حسن العدل نظام البريّة»* . 

ويقول أيضاً: «العدل نظام الإمرة»'') 

ومحور ذلك جميعه هو الإمامة التي بها نتم كل المسؤوليات» وعبرها يعمل 


."7١ الهذلي؛ الجامع للشرائع» ص‎ )١( 

(؟) العلامة الحلّيء قواعد الأحكام. ص ”597. 
فر النجفي . الجواهر: .٠١/5٠‏ 

(4:) المحقق العراقىء كتاب القضاءء ص: 4 - 
(4) الآمديء الغرر: / 886. 

(7) المصدر نفسه: .١198/١‏ 
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كل إنسان بتكليفه.ء وهي الضمانة لحفظ كيان الأمّة وصيانة وحدتها من التصذع. 
يقول الإمام: «الإمامة نظام الأمة»'"' . 


المطلب الثالث: التحذير من نولية القضاء: 

يُشْدّد بعض العلماء المتقدّمين على الامتناع عن تقلّد منصب القضاة . 

كلتلوق [#012انه) فى ا«التقدع "فتن النقئة»: «إمالةا بر التفساة: 
فاجتنبه» فإِنَ القضاء أشدَّ المنازل من الدّين ولا يفي به إلا نبنَ أو وصيّ نبيّ» وقال 
أمير المؤمنين الو لكريم «يا شُريح. قد جلست مجاساً ما جلسة إلآ نبيَ أو 
وصيّ نبيَ أو شقيَ". ثم يقول: «واعلم أنَّ من جلس للقضاء فإن أصاب الحق في 
الحكم فبالحريّ أن يسلم. وإن أخطأ أخطأ طريق الحنّة»”'" . 

وقد خفف الشيخ المفيد في «المقنعة» 4١17(‏ ه)ء. ووضع معايير لمن يُريد 
تقلد هذا المنصب: «والقضاء بين الناس درجة عالية وشروط صعبة» ولا ينبغى 
لأحد أن يتعرّض له حتى يثق من نفسه بالقيام. وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى 
يكون عاقلاً كاملا عالماً بالكتاب»”" . 

ثم روى الشيخ المفيد أنه نودي لقمان الحكيم حين هدأت العيون: «ألا 
نجعلك يا لقمان خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق؟ فقال لقمان: يا ربٌء 
أمرتني أفعل, وإد خي ردني اخترت العافية.» قال: فنودي : يا لقمان»ء وما عليك أن 
نجعلك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق؟ فقال لقمان: يا ربَّء وليت 
فعدلت فبالحريّ أن أنجو. وإن أخطأت طريق الحقّ تعّضتٌ لسخطكء. ومن ذا يا 
رب يتعّض لسخطك؟ قال: فبعث الله تعالى إليه ملكاً فغطه في الحكمة غطاً». 

ثم روى عن النبئ يَيِةُ أنه قال: امن جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكّين». 
ثم روى عن أمير المؤمنين ظَِتَْلهدْ : «القضاة أربعة : ثلاثة منهم في النارء وواحدٌ في 
)١(‏ المصدر نفسه: ١/4ا؟.‏ 
(؟) الشيخ الصدوق., المقنع. كتاب القضاء ص 5. 
(؟) الشيخ المفيد. المقنعة في الأصول والفروع.ء ص .١9‏ 
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تضى بالباطل وهو يعلم اله باطل. فهو في النار. ياي 
أنه باطل فهو أيضاً في النار. وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حقّ فهو في النار. 
وقاض قضى بالحقّ وهو يعلم أنه حقّ فهو في الجنة»"'"' . 

وكرّر ابن إدريس (098 ه) في «السرائر» عبارة الشيخ المفيد”" . 

ثم يختلف الأمر عند المحقّق الحلي. فتولي القضاء عنده مُستحب لمن يثق 
بنفسه بالقيام بشرائطه» وربّما وجب. ووجوبه على الكفاية”" . 

رما كان تشديد العلمين الصدوق والمفيد لمنع المؤمنين من الانخراط في 
سلك القضاء»ء والعمل تحت مظلة حكام الجورء وهذا الموقف ليس خاصاً بعلماء 
الشيعة.» فحتى علماء المذاهب السئّية حذروا من تقلّد هذا المنصب . 


يقول الشافعي الصغير: «فالأولى تركه لما فيه في الخطر من غير حاجة. 
وهذا هو الحامل لأكثر السلف الصالح على الامتناع منه؛ ولورود نهي مخصوص 
فيه» وعليه حملت الأخبار المُحذّْرة منه كالخبر الحسن : «من ولي القضاء فقد ذبح 
بغير سكين». كناية عن شدّة خطره»”؟'. 

اما ار خرن تدر عاو ير بعتو ير الول ابو الفعالية: وت دايا ذا 
التحذير قائلاً: «اعلم أن أكثر المؤلفين من أصحابنا وغيرهم بالغوا في الترهيب 
والتحذير من الدخول في ولاية القضاء» وشددوا في كراهية السعي بن وَوَعوا 
في الإعراض عنها والنفور والهرب منهاء حتى تقرّر في أذهان كثير من الفقهاء 
والصلحاء أنْ من ولى القضاء فقد سهل عليه دينه وألقى بيده إلى التهلكة» ورغب 
عمًا هو الأفضل». وساء اعتقادهم فيه وهذا غلط فاحش يجب الرجوع عنه والتوبة 
منه» والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف» ومعرفة مكانته من الدين» فيه بعثت 


.٠١ المصدر نفسه. ص‎ )1١( 

(0) ابن ادريسء. السرائرء ص .7١١‏ 

إفرة المحقق الحلي. ٠‏ شرائع 224 ص .86١‏ 
(5) الرمليء نهاية المحتاج: 7717/4 . 
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الؤزسل وبالقيام به قامت السّماوات والأرض» وجعله النبئ يليه من النعم لعي 
ع اعد عدي فقد جاء في حديث ابن مسعود عن النبي َيل أنه قال 
حد إلآ في اثنتين : رجلٌ أناه الله مالا فسلطهٌ على هلكته في الحقٍّ. ا 
الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها» ثم يقول بعد ذلك : «واعلم أن كل ما جاء من 
الأحاديث التي منها تخويف ووعيد فإنّما هي في قضاة الجورء أو الجهال الذين 
يُدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم». 

ثم إِنّه أعطى تفسيراً آخر للحديث النبويّ: «من وَليَّ القضاء فقد ذبح يفنو 
سكين». يقول: أورده أكثر الناس في معرض التحذير من القضاءء وقال بعض أهل 
العلم: هذا الحديث على شرف القضاء وعظيم منزلته. وأنَ المتولي له مجاهدٌ 
لنفسه وهواه. وهو دليل على فضيلة من قضى بالحقٌ؛ إذ جعله ذبيح الحقّ امتحاناً. 
لتعظم له المثوبة امتناناً. 

ثم يذكر ما يتعرّض إليه القاضي من البلايا: فالقاضي لما استسلم لحكم الله 
وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد في خصوماتهم. فلم تأخذهُ في الله تعالى - 
لومة لائم. حتى قادهم إلى مَرَ الح وكلمة العدل» وكفهم عن دواعي الهوى 
والعنادء جُعل ذبيح الحقّ لله» وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنّة»”'" . 


المبحث الثالث: أهداف القضاء عند أمير المؤمنين عليه السلام: 


النظرة الجزئية إلى القضاء تستوجب نظرة جامعة إلى المجتمع الإسلاميّ» 
فالأصل في طبيعة هذا المجتمع هو استقامته على الخط الإلهي الذي ترسمه 
الأحكام الإسلامية؛ فالحالة السوية للمجتمع الإسلامي تُظهر العدالة في بُعَدٍ من 
أبعاده وتظهر الأمن والاستقرار في بُعَدِ آخرء وتُظهر السلام والتآخي في بعدٍ 
ثالث.» فإذا حي الم فى طررد اللطيازة بجلا سكام الله فلا مكان للانحراف» 
وبالتالي فلا موجب للقضاء وللقاضي . وهذا ما يُفسّر لنا لوه الحوادث التى 
تستوجب القضاء في عهد رسول الله وَتتِةْ ؛ حيث كان الإيمان يشدٌ النفوس إلى 


.17-15 ابن فرحونء, تبصرة الحكام. ص‎ )١( 
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ولكن بعض النفوس طبعت على الشرّء وما لبئت هذه النفوس أن استيقظت 
من سّبّاتها بعد فترة من الزمن. فأصبحت نشطة في العهود التي أعقبت رحيل 

فكان لا بذ من سبيل لإعادة المجتمع إلى حالته السوية. فكان القضاء هو 
الوسيلة والسبيل إلى ذلك . 

فموقعم القضاء كموقع الدواء الذي يُعطى للمريض من أجل معالجته. 
فيو|سيظة :بسن المجتمع ثغراته وفجواته. وعلى أساس هذه الرؤية يمكننا تحديد 
هذه الأهداف للقضاء : 

أولاً: إصلاح المجتمع . 

نانيا: احفاق الحو .وفيت العدالة: 


الثاً: تحقيق السلام والأمن والاستقرار. 


: إصلاح المجتمع . 

يجب أن ننظر إلى ممارسة القضاء في الإسلام من منظور الإصلاح 
الاجتماعي» فالقضاء ليس سيفاً مسلطاً على رقاب الناس». بل وسيلة للتأديب 
والإصلاح . ونستطيع ملاحظة هذا الهدف. في كُلّ قضية قضى بها أمير 
المؤمنين عَلِكِدِدْ ٠‏ وبنظرة كلية بين أمير المؤمنين َقِتدمْ هذا الهدف في كتابه إلى 
مالك الأشتر برواية النوري في «المستدرك» حيث قال: «انظر في القضاء بين الناس 
نظر عارف بمنزلة الحُكم عند الله فإنّ الحكم ميزان قسط الله الذي وضع في الأرض 
لإنصاف المظلوم من الظالم. والأخذ للضعيف من القويّ. وإقامة حدود الله على 
سئنها ومنهاجها التي لا يصلح العباد والبلاد إلا عليها»”'' . 
فالهدف الجامع للقضاء هو إصلاح العباد والبلاد» والوسيلة هي إقامة حدود 


أ 
0 
اسم 
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الله. ولا موجب لهذه الحدود إلآ عندما يقع الانحراف . 

والغرض الإصلاحيّ في قضاء أمير المؤمنين طَلَدَلاِدْ بِيّن واضح نشاهده في 
كُلَ خطوة من خطواته. 

فكان أمير المؤمنين علد يعفو عمّن يتوب قبل البيّنة؛ فقد عفا عن رجل 
لاط بغلام وجاء إليه؛ وهو يقول: طهرني. فقال له: «يا هذاء امض إلى 55 
لعل مراراً هاج بك». حتى فعل أربع مرّات؛ وفى الرابعة حفر أمير المؤمنين خحُفرة 
ودعاه فجلس في الحفيرة والنار تتأججج حوله» فبكى أمير المؤمنين عَلِة ٠‏ وبكى 


أصحابه جميعاًء فقال له أمير المؤمنين: «قم يا هذاء أبكيت ملائكة السماء وملائكة 


الأرض وإنّ الله قد تاب عليك فقم»”" . 


فالهدف ليس هو توجيه العقاب» بل هو الإصلاحء كما هو واضح في هذه 
القضية. فطالما تحقّق ذلك الهدف بتوبة المُذنب فلا ضرورة لإقامة الحدّ؛ لأنْ 
فلسفة الحدود في الإسلام هي لردع المذنب عن ذنبه . 

وفى حكاية ذلك الرجل اللاطى الذي جاء نادماً تائباً راجياً من أمير 
المؤسيين للكلةة . إقامة اليد عليه فحاول آم المؤضين كلك أن يمتنقه قرضة 
التمسّك بالحياة وعدم العودة لإقامة الحذ عليه» لكن مع إصراره الشديد بإقامة 
الحدّء قال أمير المؤمنين 29212 : «فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي 
عليه الحدّ»" . 

لأن إقامة الحدّ ليس هو الهدف بعينه» بل هو وسيلة لأهداف أسمى» وطالما 
تحمّق هذا الهدف فلا مُوجبٍ لإقامة الحدّ وقد وجدنا أمير المؤمنين عَكْلةْ يعفو 
في الكثير من المواطن التي يجد فيها العفو هو الطريق الأقصر لتحقيق الهدف . 

وفي الأحكام التي كان يصدرها كان غرض الإصلاح مشهوداً واضحاً في 
أحكامه. وقصة ذلك الابن المشاكس الذي باع جارية كانت لأبيه مستخلا غيابه عن 
المدينة» وبعد فترة أنجبت هذه الجارية وليداًء فجاء الأب يعني السيّد الأول إلى 


)0( التستري ١‏ قضاء أمير المؤمنين». ص 59. 
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المقدالنانين مُطالباً بالجارية مُدَعياً أن ابنه باعها دونه علمهء فجاءوا إلى أمير 
المؤمنين ظَلِتَدْوِدْ . فأصبح الإمام أمام أمرين مُحيّرين؛ الأمر الأوّل: حقّ السيّد 
بالجارية وابنهاء لأنها بيعت دون علمهء فهو المالك الأصلى والفعلى لهاء. والأمر 
الثاني : إِنْ هذه الجارية أنجبت من السيّد الثاني وليداً فعودتها إلى السيّد الأوّل 
معناها قطع غرى الروابط الزوجية التي تحقّقت بهذا البيع الباطل . 

فالأمر المهم عند أمير المؤمنين لد هو الحفاظ على الرابطة الزوجية 
الجديدة حفاظاً على الوليد الذي أنجبته الجارية المذكورة. فكيف السبيل إلى 
ذلك؟ وما هو الطريق للخروج من هذه الورطة؟ . 

قال عر المؤمنين 212و : الحكم أن يأخذ وليدته وابئها. . بيحسب قاعدة 
الملكية؛ لكن هذا الحكم لم يحل المعضلة., ثم قال للسيّد الثاني: خذ ابنه الذي 
باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع» لأنه حقّ ثابت للسيّد الثاني على ابن السيّد 
الأوّل. 

ولمّا كان من غير الممكن إنفاذ البيع إلا بطريق واحد هو قبول السيّد الأوّل 
ببيع ولد الجارية» فقد اضطرٌ إلى الاعتراف بهذا البيع حفاظاً على ولده الذي كاد أن 
يخسره فى هذه الصفقة . وبهذه المعالجة أصبح البيع شرعياً وظلت الجارية وابنها 
في حماية سيّدها الثاني الزوج"'' . 

نلاحظ كيف كان الوضع الاجتماعيَّ هو الهدف في كُلَ قرار قرّره أمير 
المؤمنين طَلِتَِْة . وتشبيهاً بهذه الحكاية» حكاية السّيد الذي جاء إلى أمير 
المؤمنين 202 وهو يشتكي عبده الذي تزوج من دود إذنه. وفي هله المرّة أيضاً 

الأمر الأوّل: هو عدم جواز تصرّف العبدء وبطلان زواجه إلا بإذن مولاه. 

والأمر الثانى : هو حدوث الزواج بوصفه أمراً واقعاً. وأنْ فراق العبد لزوجته 
يتسبب بخلل اجتماعي . 
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فعندما جاءا إلى أمير المؤمنين علد ٠‏ قال الإمام لسيّده: فرّق بينهماء فقال 
السيّد لعبده : يا عدو الله ظلق وكان الإمام ينتظر منه هذه الكلمة ليحكم لصالح 
العبدء بل في الواقع الصالح المجتمع . 

فقال الإمام للسيّد: كيف قُلت؟ قال: قلت له: طلّق. 

فقَال الإمام للعبد : «أما الان فإن شئثت فطلق وإن شئت فاملك)»). فتعجب 
السيّد من هذا القرارء فقال مستنكراً: يا أمير المؤمنين» أمرٌ كان بيدي فجعلته بيد 
غيري؟ قال : «ذلك لأنّك حين قلت له : «طلق» أقررت له بالنكاح»”" . . 

وفي موقع آخر حافظ أمير المؤمنين ظَلِتَدِدْ على العلاقة الزوجية بين الرجل 
والزوجة الشاكية التي جاءت إليه مُدّعية أن زوجها يجامع جاريتهاء فلو صخت 
ادعاءاتها فإنَ حكم الزوج هو الرجمء. لكن ريّما كانت الزوجة مُفرطة في 
الحساسية» فقادتها غيرتها إلى افتعال هذه الحكاية . 

فماذا سيصنع أمير المؤمنين 202و ليحافظ على حياة الزوجء وبالتالى 
ليحافظ على العلاقة الزوجية؟ . 

ومرّةً أخرى يتجلى الغرض الإصلاحيّ حينما حكم ظَلِتَكوِدْ قائلآً للزوجة: «إن 
كُنتٍ صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك». فقالت: ردّوني إلى أهلي غيرتي 
نقزة”'' فكان هذا التخيير كافياً لإعادة المرأة إلى صوابها . 


ثانياً: إحقاق الحقّ وتشيت العدالة: 


يسعى القاضي إلى اكتشاف الحقّء فيعطي صاحب الحقٌ حقه لتسود العدالة 
في المجتمع. ومعرفة الحق بحاجة إلى حسنٌ مرهف. وإلى حكمة عالية» وإلى 
إيمان صادق وذكاء خارق وقد لا تسعف القاضى الطرق الرسمية والقانونية للوصول 
إلى الحقّ». فكان عليه أن يبذل أقصى جهده لمعرفة الحنْ وقد يكتشفه بغير تلك 


)10( الشيخ الطوسيء التهذيب: 7/17 767. الحديث 514. 
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الطرق المعهودة. حت اح لانن التي توصل إليهاء ويصدر حكماً موافقاً 
للحقيقة حتى تترسَّحَ العدالة. فالعدالة هدفٌ ووسيلة» هدفٌ يسعى القاضي إلى 
تطبيقه في كُلَ زاوية من زوايا المجتمع» والعدالة وسيلة لأنها تُمكَن القاضي من 
اتخاذ موقف الحياد» وتبعث فيه العزيمة لمعرفة الحقٍّ. ع 
طيّات الحادثة وهو بحاجة إلى قاض محنك يستخرجه من بين الأتربة والحصيات 
انتصاراً للعدالة وإحقاقاً للحقّ. 

وقد أرسى أمير المؤمنين ظلكْمْ منهجه في إحقاق الحقّ على هذا المبدأء 
فهو لا يُعير أهميّة للظواهرء بل يعمل على استخراج الحقيقة في مخبئهاء فقد 
جاءوا بمكاتبة زنت على عهد عثمان» وقد عتق منها ثلاثة أرباع» فسأل عثمان أمير 
المؤمنين طَلَِوِدْ » فقال: «يُجلد منها بحساب الحرية؛ ويُجلد منها بحساب الرق». 
وسأل زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب الرقٌء فقال أمير المؤمنين عدا : ٠‏ 
تُجلد بحساب الرقّ وقد حُتق منها ثلاثة أرباعها؟ وهلاً جلدتها بحساب الحرّية فإنّها 
فيها أكثر» فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرّية» فقال له 
أمير المؤمنين قد : «أجل. ذلك واجب»» فأفحم زيدء وخالف عثمان أمير 
المؤمنين ظَلِكدِدُ بعد ظهور الحجّجة عليه"'" . 

ويمكننا ملاحظة الدقة المتناهية التى استند إليها أمير المؤمنين عَكَئِْمْ فى 
حكمه. وهي الدقّة التي افتقدها زيد بن ثابت» عندما حكم بخلاف الحقيقة . ْ 

ويبرز تمسّك الإمام بالعدالة عندما وقف قبالة الخليفة عمر بن الخطاب الذي 
تسيّب في إسقاط جنين امرأة حامل متّهمة بالزّنى» وقف ليقول لأولئك الذين أفتوا 
بعدم تحمل الخليفة تبعات الإسقاط : «إن كُنتم اجتهدتم أصبتم , ولئن كنتم برأيكم 
قلّم لقد أخطأتم», ثمّ قال لعمر : «عليك دية الصبئ»”" . 

موقفٌ ثابت في إحقاق الحقّ..وتمسّك بأهداب العدالة حتى لو كان فيه عدم 
وفنا خلفة لوقه 
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ومرّةً أخرى تتجلى العدالة في قضاء أمير المؤمنين طَلِتَتَلِدُْ عندما أمسكوا 
بشارب الخمر في عهد أبي بكرء فاذعى أنه لم يعلم بحرمتها فتحير أبو بكر في 
أمره. فجاءوا به إلى أمير المؤمنين 202ل . وقد نصح أبا بكر قائلاً له : ١أبعث‏ معه 
من يدور في مجالس المهاجرين والأنصار. فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد 
عليه. فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه». ففعل أبو بكر بالرجل ما 
قاله على عَلِمْةْ » فلم يشهد عليه أحدٌء فخلى سبيله”"' . 59 

فالرجل إمّا أن يكون كاذباً فى ادّعائه أو بريئاًء ولا تثبت براءته إلآ بتلك 
الطريقة التي أرشدهم أمير المؤمنين َلِيكوْدْ إليها . 

وهذا أنموذج آخر على حرص الإمام على تحقق العدالة في الأحكام. قال 
درهمء ثمّ مات على تلك الحال» فقال: أيّهما أقام البيّنة فله المال» وإن لم يقم 
أحل شنهيها البتنة 7 فالمنالدينتهما تضفان”؟ ٠"‏ . 

فالبيّنة هنا ستحسم الأمرء ويصبح صاحب البيّنة هو صاحب الحق بأخذ 
المال. أمّا إذا لم يملك أحدهما البيّنة فماذا سيكون مصير المال؟ حكم الإمام 
بالتناصف بين الاثنين» وتتجلى فى هذه القضية العدالة» سواء فى الاحتمال الأوّل 
أو فى الاحتمال الثانى. ومن صور العدالة عند أمير المؤمنين عَلَلاة . أن امرأةً 
تشبّهت بأمة لرجل وكان ذلك ليلاآً فواقعها وهو يرى أنّها جاريته» فرفع إلى عمرء 
فأرسل إلى على ظَلِتَدلاِدِ ٠‏ فقال: أضرب الرّجل حداً فى السرّء واضرب المرأة حداً 

وعلة إقامة الحدّ على الرجل هو تيقن أمير المؤمنين عيذ . من أن الرجل 
اكتشف أن المرأة ليست جارية» فليس من المعقول أن تظل المرأة متنكرة وهي في 
حالة انسجام كامل مع الرجل . 
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لكن العدالة تحتم على أمير المؤمنين ظككو أن لا يمضح الرجل لأنه لم 
يُبادر إلى الزّنىء بل وجد نفسه في حالة مع المرأة الأجنبيّة أفقدته توازنه. 
اااي ا حر الج جر طرف الي م العا لذا أمر 
أمير المؤمنين أن يُقَامِ عليه الحد في السرّ حتى لا يفتضح أمره على رؤوس 
الأشهاد. بل بعصو بعلن الموة لنادية على عمل : 

ومن صور العدالة وإحقاق الحق أيضاًء ما روي من أنْ رجلاً استودع رجلا 
دينارين واستودعه آخر دينارا. فضاع ديناز منهاء فقضى أن لصالح الدينارين ديناراً 
ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين”'' . 

وهذا هو الحل العادل الذي يمكن أن يُرضى الطرفين . 

وصورة أخرى عن إحقاق الحقّء عندما يرجح كفة الحقّ عند طرف على كذة 
الحقّ عند الطرف الآخرء فقد قضى أمير العزدين لك . فى رجلين ادّعيا بغلة» 
فأقام أحدهما شاهدين والأخير خمسة. فَقَضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة 
أسهم ولصاحب الشاهدر 000 0 فصاحب الشهود الخمسة هو أقرب الي 
0 بتكا لا تح 


الشهود التخفية لأنَ الآخر حاء كاهدين فله سنو في الما 


من هناء فالحل السليم الذي يحقق العدالة للطرفين هو تقسيم قيمة البغلة : 

وكان الإمام عمد يحدّد موقفه على أساس عادل؛ فإذا جاءه الرجل بغريمه 
قال: لي عليه كذاء يقول: أقضيه. تعول ما عندي ما أقضيهء فيقول غريمه 0 
كاذب» وإنْه غيّب مالهء فيقول: «هلّمٌ بيه على ماله يُقضي لك عليه؛. 0 
غيّبةء فيقول «استحلفه بالله. غيب منه شيئاً». قال: لا أرضى بيمينه. فيقول : 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: 0/7 رواية رقم 077178 وكذا الشيخ الطوسيء» التهذيب: 
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تريد؟» قال: أريد أن تحبسه لىء» فيقول: «لا أعينك على ظلمه. ولا أحبسة». 
قال: إذاً ألزمه. فيقول: «إن ألزمته كنتُ ظالماً له. وأنا حائل بينك وبينه»”'' . 

ومرَةً أمر الإمام قنبراً أن يضرب رجلا حدّاء فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواطء 
فأقاده ظَالِئئلاة من قنبر ثلاثة أسواط”''. 


٠. 0-7 5‏ مسلاا 
النا: الصلح والسلام : 

من أهداف القضاء الإسلاميَّ تحقيق الصلح بين المتنازعين ليُعيد الوئام 
بينهما. فالخصومة ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع وتستب له الانهيار. 

فعن عبدالله بن جعفر: كان عليّ بن أبي طالب لا يحضر خصومة أبداء وكان 
فلمًا كبر عقيل وأسنّ وكل عبدالله بن جعفرء قال: «هو وكيل فما قضى عليه فهو 
علىت0”" . 

فإذا:ظلت اللكصومة :زلوا سا نفانها 'سعؤتر تاقوا ميليا قن الكيان الاسسباع: 
من هناء كان أحد أهمّ أهداف القضاء الإسلاميَّ هو فض النزاعات وتهدئة الخواطر 

وكان هذا الهدف نصب عينيّ أمير المؤمنين ظَلِتهِدْ في جميع أحكامه التي 
أصدرها في قضاياه المختلفة. وكانت المشاكل تنتهى بين المتخاصمين بمجرّد أن 
يصدر الحكم . نذكر بعض هذه الحوادث» وكيف كان أمير المؤمنين طَلِتَدهِدْ يعمل 
على إنهاء المشكلة بين الأطراف المتخاصمة . 

أتى إلى علي باليمن ثلاثة نفر يختصمون في ولدهمء. كلهم يزعم أنه وقع 
على أمَّه في طهر واحد. وذلك في الجاهلية» فقال علي ماد : «إنهم شركاء 
متشاكسون». فمرع على الغلام باسمهم. فخر جت لأحدهم. فألحق الغلام به 
)غ20 ابن الْمَيّم الجوزية. الطرق الحكمية, ص "لا. 
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وألزمه ثلثي الدية لصاحبيه وزجرهما عن مثل ذلك”" . 

لفيا ال ال د ار ل 
العا ء صمر اليدين. وكا يكبل علن. جاع الجاني بالعفو عنه حتى لا يُكدر 
عمله. فيصبح عنصراً نافعاً في المجتمع؛ جاء إليه رجل فأقرٌ بالسرقة. فقال له: 
«أتقرأ شيئاً من القرآن؟» قال: ال سورة البقرة. قال : («كل وصهيست يدك لسورة 
البقرة». فقال الأشعث: أتعطل حداً من حدود الله؟ قال: «وما يدريك ما هذا؟ إذا 
قامت البيتة فليس للإمام أن يعفو. وإذا أقرّ الرجلّ على نفسه فذاك إلى الإمام إن 
شاء عفا وإن شاء قطع»”" . 

وكان الهدف من العفو منح السارق فرصة لإصلاح نفسه طالما جاء تاثباً 
نادماء وتأكد للإمام ذلك من قراءته لسورة البقرة. 

وهناك أنموذج آخر يُبِيّن لنا عظمة الحكمة عند أمير المؤمنين 2م ؛ 
رجلان اصطحما في سفر فجلسا يأكلان الطعام . فأخرج أخجدهها حينة أرغفة 
وأخرج الآخر ثلاثة فمرَّ بهما رجلٌ فسلّم » فقالا له: الغداء. فجلس يأكل معهما 
فلمًا فرغ من أكله رمى إليهما ثمانية دراهم. قال لهما: ماخر ل د 
طعامكماء فاختصماء وقال صاحب الثلاثة: هذا نصفان بينناء فقال صاحب 
الخمسة: بل لى خمسة ولك ثلاثة» فارتفعا إلى أمير المؤمنين عَإكَةٌ وقصًا عليه 
القصّةء فقال لهما: «هذا أمرٌ فيه دناءة والخصومة غير جميلة فيه والصلح أحسن» . 
تقال ضاخيه الكلاقة أرغفة: لسك أرضيى إلآ م القفياء» قال امير 
المؤمنين َيل : «إذا كنت لا ترضى إلا بمرّ القضاء فإنّ لك واحداً من ثمانية 
ولصاحبك سبعة) 2 فمّال: سبحان الله » كيف صار هذا هكذا؟ فمَال: «اخبرك. 
البين كان لك ثلاثة أرغفة؟» قال: بلى. «ولصاحبك خمسة؟» قال: بلىء قال: 
«هذه أربعة وعشرون ثلث أكلت أنت ثمانية.» وصاحبك ثمانية.» والضيف ثمانية. 
فلمًا أعطاكم الثمانية كان لصاحبك سبعة ولك واحد». فانصرف الرجلان على 
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بصيرة من أمرهما في القضية"'' . 


ولولا هذا الحكم الذي حكم به لوقع الاختلاف بينهماء ولظلت الخصومة 
مُسيطرة عليهما وقد وجد الإمام في القضية فرصة ليُعلن لهم موقفه في الخصومة : 
«هذا أمرٌ فيه دناءة والخصومة غير جميلة والصلح أحسن». وبهذه الكلمات رسم لنا 
أمير المؤمنين عَسَمَاِدْ أبعاد العلاقات الاجتماعية» وأنها يجب أن تكون بمنأى عن 
الخصومة؛ لأنّها تُخرّبٍ المجتمع القائم على العلاقات الأخوية». وعندما تقع 
الخصومة فالحل المعقول هو المصالحة». والصلح أحسن., وهو أن يتراضيا ويتفقا 
على حل مض بينهماء وإذا لم يقع الصلح فالحل هو القضاءء والقضاء بدوره 
يعمل على إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية» فتعود العلاقات كما كانت على 
أفضل ما يُرام . 

وأورد ابن القيّم الجوزية قصّة البغل التي فيها الكثير من العبر : أتي علينٌ ببغل 
يُباع في السوق. فقَال رجل : هذا يعلى. لم أي ولم أهب»ء ونزع على ما قال 
بخمسة يشهدون. وجاء آخر يدعيه وزعم أنه بغله. وجاء بشاهدينء فقال على : 
«إن فيه قضاءً وصلحاً؛ أمَا الصلح : فيباع البغل فيقهم على سبعة أسهم فلهذا 
خمسة ولهذا اثنان» فإن أبيتم إلآ القضاء الحقّ فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله. 
ما باعه ولا وهبه. فإن تسامحتما أقرعث بينكما على الحلف. نأيكما قرع حلف 
فقضى بهذا)”") فالهدف هو فض الخصام,ء فإن كان بالصّلح فهو الأفضلء وإن كان 
بالقضاء فهو الحل العادل. 


المبحث الرابع: خصائص القضاء عند أمير المؤمنين عليه السلام: 


حفظ لنا التأريخ أرشيفاً واسعاً من الحوادث القضائية التي وقعت في حياة 
أمير المؤمنين 2ق . وللوهلة الأولى يستطيع المتتتع لتلك الحوادث وموقف 
الإمام منهاء وتعامله مع الخصوم. وطبيعة الحكم الذي كان يصدره للفصل في 
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الخصومات؛. أن يجد نفسه أمام نمط آخر من أنماط القضاء يمتاز على جميع 
الأنواع الأخرى . 

والتاريخ حافل بقصص وحكايات عن القضاء . سواء قبل الإسلام أو بعذه. 
لكن ج مبيع بلك القضايا لا ترقى أبدا للقضايا التي تصذى لها أمير 
المؤمنين عَِتِدِْذ ٠‏ سواءٌ في أسلوب التعامل مع الخصوم. أو طريقة كشف 
الحُكم» أو طبيعة الأحكام التي فضت بها النزاعات . 

من هنا امتاز القضاء عند أمير المؤمنين ظلِِكِْدُ بخصائص أفردته عن جميع 
الأقضية التي عرفها التاريخ الإنساني؛ ولعل أهمّ هذه الخصائص : 


أولاً: واقعية الأحكام ومطابقتها للحق : 

يعترف خبراء القانون «أنْ الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية» بل 
قد تتعارض معها. ورأينا أن السبب في ذلك أن الحقيقة القضائية لا تثبت إلا في 
طريق قضائيّ رسمة القانون. وقد يكون القاضي من أشدّ الموقنين بالحقيقة 
الواقعية» وقد يعرفها بنفسه معرفة لا يتطرّق إليها الشك» ولكن ينعدم أمامه الطريق 
القانونئ لإثباتهاء فلا يجد بُداً من إهدارها والأخذ بسُبل القانون في الإثبات» ومن 
ثم قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية”'' . 

ومعئق :ذلك أنه فد" يبعكم «القاضي. على البزئء بالموت+ :وعلى المسجرء 
بالبراءة؛ لأنّه يستند إلى الأدلّة المادّية التي يحصل عليها أثناء التحقيق . 

وتعتمد المرافعات بالدرجة الأولى على حسن أداء الوكيل ولباقته في انتزاع 
الحكم لصالح خصمه حتى لو كان ذلك الحكم غير عادل. فكم من مُجرم برّأته 
المحاكم وهي متيّقنة من جرمهء وبالعكس. كل ذلك منشوٌةٌ القاعدة المثيتة : 
«القانون يتمسّك بالحقيقة القضائية دون الحقيقة الواقعية»”'" . 


)١(‏ السنهوريء, الوسيط: ؟/71. 
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والأمد يختلف عند أمير المؤمنين ظَلِيَلوِدْ . فعند الإمام الحقيقة القضائية 
مطابقة للحقيقة الواقعية» وهذا أمرٌ يتفرّد به الإمام عَلِكَِدْ ويعود السبب في هذا 
التمايز إلى أنْ القاضي العادي مضطر للتقيّد بالأدلّة التي يأخذ بهاء وفي تقدير كل 
دليل» فيحدّد له طرق الإثبات وقيمة كل طريق منها”'' . 

أمَا عند أمير المؤمنين ظَلكِدلاةْ فالأمر مختلف تماماًء فالإمام لا يتقيّد بالأدلة 
الظاهرية التي هي حجة عند القضاة العاديين» فكم من شاهد رفض آلا مام شهادته. 
بل إِنّنا فى حادثة المرأة التي نفت ابنها نجد أن الإمام يرفض شهادة أربعين رججلا 
من قومها مع أن شهادتهم كانت صحيحة في الظاهرء ويُفترض أنّْها مؤثرة في 
الحكم. لحن لعدم اقتناع الإمام بأقوالهم رفض شهادتهم» وهذا يعني أن الإمام لم 
يتمسك بأدلة الإثبات المقوّرة سلفاً خلافاً للمذهب المقيّد (6:5616821)ولا5) الذي 
يضحي بالعدالة على حساب استقرار التعامل القانونيّ . 

أمَا كيف جاءت أحكام القضاء عند الإمام مُطابقة للحقّ فأمامنا عدّة نماذج 
نذكرٌ منها: 

امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها ويقضي وطره منهاء فكان من 
الصعب على القاضى العادي كشف الحقيقة؛ لأنْ الواقعة فيها جانب موجب»ء 
وجانب منفي» فوجود الجارية في بيت واحد مع الرجل يُثير شبهة مراودتهاء 
بالأخصّ كونها جارية وبمقدور الرجل استغلال سلطته عليها باعتباره زوجاً 
كتين 


أمّا الجانب المنفي من الأمر فهو عامل الغيرة الموجود عند الزوجة». والذي 
يَؤْجِجه وجود هذه الجارية في بيت واحد مع زوجهاء فلريّما كان الباعث في اتّهام 
زوجها هو الغيرة والحساسية المفرطة التي تقلب العلاقة ‏ حتى لو كانت طبيعية - 
إلى شيء آخر تشوبه النوايا الخاضّة . 


في مثل هذه الحالة لا يمكن التمسّك بشهادة الشهود. ولا بالبيّنات الظاهرة» 


6م 


فكان لا بد من اعتماد طريق آخر للكشف عن ملابسات الحادثة . 


فماذا كان جواب أمير المؤمنين ظَلَِتدْ للمرأة الشاكية؟ «إن كنت صادقة 
رجمناهء وإن كنت كاذبة جلدناك»”'' . 

فلو كانت صادقة لتمسّكت برأيها حتى لو أدَّى ذلك إلى إقامة الحدّ على 
زوجهاء لكن شبهة الكذب كانت طاغية عليها؛ لذا أسرعت قائلة: ردوني إلى 
أهلي غيري نغرة؛ والذي معناه أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة”" . 

النموذج الثاني: حكاية الغلام الذي جاء إلى عمر وادّعى أنّ أمّه أنكرتة. 
فطلب عمر أن يأتي بأمّهء فجاءت ومعها أربعة أخوة وأربعون قسامة يشهدون لها 
أنها لا تعرف الصبيّء وأنَ هذا الغلام مدَّع ظلوم غشوم يُريد أن يفضحها في 
عشيرتهاء وأنّها جارية من قريش لم تتزوّج قط . 

وبعد أن سمع عمر أقوال الغلام وشهادة الشهود حكم بمقتضى الأدلة 
الظاهرية أن الغلام ليس ابناً للجارية» ثم أمر أن يُودع في السجن ليُجرى عليه حدّ 
الافتراء» وأثناء نقله إلى السجن التقى به أمير المؤمنين َكلذ ٠‏ فناشده الغلام أن 
ُعاد النظر في قضيّته» فطلب الإمام الإذن من عمر بأن يحكم في قضيّتهم وكان فيها 
جانب موجب وجانب منفي؛ الجانب المنفي هو الشهود الّذين شهدوا على الأمر 
وعددهم قد ناهز الأ روعين شاهدا. فكل الأدلة الظاهرية هي ضد الغلام» لكن 
إصرار الغلام كان يدل على صحّة أقواله» وهو الجانب الموجبء سيّما وأنّه ليس 
هناك من داع يدفع بالغلام إلى هذا الإصرار لولا صحّة موقفه. ولولا اتضاح 
الحقيقة للإمام لما طالب بإرجاع الغلام» لكن كان الأمر بحاجة إلى طريق لإثبات 


صحة اذعائه . 


ويكشف به الحقيقة» فماذا عن موقف'الإمام بعد أن استمع إلى أقوال الشهود. قال 
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الإمام: «لأقضين الوم تيكم يقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشهء علمنيها 
حبيبي رسول الله ييه ١‏ قال لها : الا 1 قالت: نعمء هؤلاء إخوتيء فقال 
لإخوتها: اأمري فيكم وفي أختكم جائرٌ ؟» قالوا: نعم يا ابن عم محمد. أمرك فينا 
وفي أختنا جائرٌ فقال على ظَكدود : «أشهدٌ الله وأشهدٌ من حضر من المسلمين أني 
قد زوّجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم. والنقد من مالي». ثم قال: 
ايا قنبر علي بالدراهم». فأتاه قنبر بهاء فصبّها في يد الغلام وقال-7خذها فصبها 
فى حجر امرأتك. ولا تأتنا إلآ وبك أثر العرس». فقام الغلام فصب الدراهم في 
حجر المرأة ثم تلببها وقال لها: قومي. فنادت المرأة: النار النار يا ابن عمّ محمّد. 
أتريد أن تزوّجني من ولدي؟”"' 

فأقرّت بأمومتها للغلام» وكشفت عن خطة الأخوة في الاستيلاء على إرث 
زوجها بنفي الابن عنها. 

النموذج الثالث: قضى أمير المؤمنين ظَللِكةِدْ في رجل جاء به رجلان وقالا: 
إِنَ هذا سرق درعاًء فجعل الرجل يُناشده لما نظر في البيّنة» وجعل يقول: والله لو 
كان رسول الله عَلكية ما قطع يدي أبدآء قال: ولِم؟ قال: يُخبره ربّه أني بريء 
فيبرٌ وني ببراءتي . 

فظاهر هذه القضية يدل على أن الرجل سار فعلاً. وهذا هو الجانب المنفي 

من القضية؛ أمّا الجانب الموجب فهو مناشدته للإمام أمير المؤمنين ظَللِكَودْ ٠‏ وقوله 


0-0 





إن الله سيُخبر رسوله يِب ببراءته» وهذا ما يُثِير الشكَ في أقوال الشاهدين ويؤكّد 
صحة اذعائهء» ذلك يكفي لمعرفة الإمام بالحقيقة. ٠‏ فلم يذعن لأقوال الشاهدين. 
لكن ما الذي سيفعله للكشف عن الحقيقة؟ . 

أخذ الإمام يُناشد الشاهدين وينصحهما قائلاً لهما: «اتقيا الله ولا تقطعا يد 
الرجل ظلماًك ثم قال: «ليقطع أحدكما يده ويّمسك الآخر يله فليا تقدها إلى 
المصطبة ليقطع يده؛ ضرب الناس حتى اختلطواء فلمًا اختلطوا أرسلا الرجل في 
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غمار الناس حتى اختلطا بالتا ”كع ووجد طريقهما للهروب. فلو كانا صادقين 
لبقيا وتمسّكا بشهادتها. فالطريق الموصل للحقيقة الذي سلكه الإمام هو أسلوبٌ 
نفسيّ» فقد حاول في البدء أن يستخدم الاستعداد النفسيّ للقيام بقطع يد السارق. 
فكل عمل يريد الإنسان القيام به بحاجة إلى دوافع نفسية مساوية للعمل» فلو كان 
الرجلٌ سارقاً فعلآً لكان بمقدور الشاهد صاحب الدرع القيام بتنفيذ ما أمره الإمام 
أمير المؤمنين ظَلَدِْدْ ‏ لكن لما كان الرجل بريئاً فقد كان من الصعب عليه تنفيذ 
ذلك؛ لأنَ مثل هذا العمل يتطلب مقداراً من الدوافع النفسية التي ليس من السهل 
وجودها في الحالات العادية» وحتى أن خشية الشاهد من افتضاح كذبه ليس بذلك 
الحجم الذي يجعله مُستعدًاً لقطع يد إنسانٍ بريء. 

من هنا انتهز الشاهدان أوّل فرصة للهروب والتخلص من هذه الورطة . 

النموذج الرئع: أ عموين الخطاف عارزية قن اندو عله أنيا يقت 
وتفاصيل ة قضتها أنها كانت يتيمة عند رجلٍء وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله. 
فشبّت اليتيمة» فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجهاء فدعت بنسوة حتى أمسكنها 
فأخذت عذرتها بإصبعهاء فلمًا قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة» 
وأقامت البيّنة بشهادة جاراتها اللواتي ساعدنها 0 فرّفع ذلك إلى عمرء فلم 
يدرٍ كيف يقضي فيهاء اناك ارول ائتِ على بن أبي طالب واذهب بنا إليه 
فأتوا علبَاً عاكئلاة وقصّوا عليه القصّة . 

وكانت المرأة قد اختلقت الظروف الداعمة ا من شهود وأثر مادّي 
في افتضاض الجارية. حتى إذا تم الكشف عنها تبيّن ع ادعاء المدّعية» وكان هذا هو 
الجانب السالب من القضية . 


أمَا الجانب الموجب فهو جمال اليتيمة وخوف المرأة من إقدام زوجها على 
التزوّج منهاء الأمر الذي أثار الشكوك حول صحّة ادّعائها وصحّة شهادة الشهود. 
فماذا فعل أمير المؤمنين طَلوةْ ؟ . 

أخرج الإمام سيفه من غمده فطرحه بين يديه وأمر لكل واحدة من الشهود 
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فأدخلت بيتاء ثم دعا امرأة الرجل فأبت أن تعدل عن قولهاء فردَّها إلى البيت الذي 
كان فيه. ودعا إحدى الشاهدات وجثا على ركبتيه» ثم قال: اتعر فيني؟ أنا على بن 
أبي طالب» وهذا سيفي ١‏ وقد قالت امرأة الرجل ما قالت. ورجعت إلى الحق. 
فأعطيتها الأمان. وإن لم تصدقيني لأمكنن السيف منكِ».» فالتفتت إلى عمر 
فقالت: يا أمير المؤمنين» الأمان على الصدقء فقال لها على عَكدْدٍ : فأصدقي» 
فقالت: لا والله» إِنّها رأت جمالاً وهيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المُسكر 
ودعتنا فأمسكناهاء فافتضتها بإصبعهاء فقال علي عيذ : «الله أكبرء أنا أوّل من 
فرق الشهود إلآ دانيال النبئن ». وألزمهنَ على ظَلِتدْلادٌ بحدّ القاذف. وألزمهنَ 
جميعاً العقرء وجعل عقرها بأربع مائة درهم» وأمر المرأة أن تنفى من الرجل وأن 
يطلقها زوجهاء وزوّجه الجارية وساق عنه على 92 ”') 

وتفريف الشهود من الأساليب الحاسمة في كشف الجرائم» وقد استنبط 
الفقهاء من عمل أمير المؤمنين دلوم قاعدة مهمّة في هذا المضمار. 

هذه نماذج أربعة تشكل دليلاً على ما ذكرناء من أن قضاء الإمام كان مطابقاً 
للواقع والحقيقة. ونستنتج منها ما يأتي : 

١‏ الأدلّة الظاهرة تشير إلى شىء آخر مخالف للحقيقة» فلو أخذ بها القاضى 
لحكم بخلاف الحقيقة كما حكم عمر بن الخطاب في حوادث خالفه فيها الإمام 
بعد ذلك ؟ لأنْ عمر كان يحكمُ بظاهر الأدلة . 

؟'- وجود عنصر يُثير الشكوك في أقوال الشهودء مثل استغاثة الغلام» 
وجمال اليتيمة» وغيرة المرأة. ومناشدة الرجل المنّهم بالسرقة» وهذا العنصر يكفى 

'- هناك وضوحٌ كامل لدى الإمام أمير المؤمنين ظَلِكِددْ » لكن هذا الوضوح 
بحاجة الي أسلوب لإثباته للاخرين لإقناعهم بصحة الحكم الذي يصدره؛ لذأ 
فالقاضي بحاجة إلى تقديم الأدلة المقنعة والدائمة لحكمهء ولا يكتفى بمعرفته 
الوجدانية بتفاصيل الحوادث» وتمييز البريء من المجرم . 
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5 - إن الفائدة العملية التي نستخلصها من هذه النماذج هي عدم تحجر 
القاضي عند أدلة الإثبات المعروفة» بل عليه أن يجهد نفسه للوصول إلى معرفة 
الحقيقة ليكون حكمه قريباً من الحقيقة الواقعية. 

وقد فطن ابن القيّم الجوزية لهذه القضية الهامّة فقال: «إن الشارع في جميع 
المواضع يقصد ظهور الحقٌ بما يمكن ظهوره من البيّنات التي هي أدلّة عليه 
وشواهد لهء ولا يرد حقَاً حتى ظهر بدليله أبداً» فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها. 
ولا يقف ظهور الحقّ على أمرٍ معيّن لا فائدة في تخصيصه مع مساواة غيره له في 
ظهور الحقّ أو رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده ودفعه. كترجيح شاهد الحال 
على مجرّد البيّنة ففى صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف 
الراك يقد أترن ولأهادة لك كدف ءاجف افيه الها وولالته هنا ده ليرد 
صدق المدّعي أضعاف ما يُفيد مجرّد البيّنة عند كل أحد»"'' . 

وأهميّة هذه الفكرة تتجلى في مواجهة تراث مُتراكم من الفقه الإسلامي الذي 
يعتمد كما يقول السنهوري: المذهب القانونيّ في الإثبات”"'» وهو المذهب الذي 
يتقيّد أشْدّ التقيّد بشهادة الشهود. ولا يُسمح للقاضي بحرّيته في تقدير الحوادث . 

الخاصية الثانية : الحكم الصادر هو حكم الله سبحانه وتعالى ليس هناك من 
قاض يمكنه أن يدّعي أن حكمهٌ في الحوادث هو حكم الله تبارك وتعالى إلآ أمير 
المؤمنين عَهَدَاِدٌ الذي ينطلق في علم تام ومعرفة كاملة بالأمورء والذي ينتقل من 
الأجزاء إلى الكليات بطريق منطقئ فتتبيّن له الأشياء كما هي . 

صحيح أن ما يحكم به القاضي المحصّل لشروط القضاءء والساعي إلى 
قضائه بالطّرق الشرعية التي أنزلها الله سبحانه» هو حكم الله في القضيّة» لكن من 
جهة المبنى» وليس من جهة الحقيقة الموضوعية. 

يقول ابن القِيّم في أحكام القضاة: «فإذا ظهرت أمارات العدل واسفر وجهه 
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أي طريق كان فتم شرع الله»'' 
إلآ أنَ الفرق بين أن يصدر القاضي حكماً وهو على يقين بأنْ حكمه مستند 
إلى شرع الله سبحانهء وبين أمير المؤمنين ظَلِتَدلِدْ الذي يصدر حكماً هو شرع الله 
بعينه. وإذا كان من شأن القضاء إنشاؤه للإلزام على الخصم حيث يختلف عن 
الفتوى التى لا تؤسّس إلزاماًء فإِنَ الحكم الذي هو شرع الله سيكون أشد إلزاماً لأنْه 
يُثير في نفس المحكوم عليه أدنى شك بأنه هو الحكم المحتوم عليه 
أمَا ما يؤكد هذه الخاضية فهذه الحوادث التي نقلها أرباب الحديث : 


دف إليه. 0 وا ا ا 7 ا لالأسد فوع 
ا تعلق الآخر بثالث ا الثالث نا اع فوقعوا : فى الزبية» فدقهم الأسد 
0 عا : ا ا بأن 0 فريسة الأسد وعليه ثلث الدية الثاني . 
ا ١‏ فقال : اراس سس ال" 


فق 






رسول الله 
عرشه») 

ومن الحوادث التي وقعت للإمام للد : في اليمن عندما بعثه 
رسول الله ييتقيدِ ٠‏ أنَ فرساً لرجل من أهل اليمن أفلت. ومرّ يعدو فمرٌ برجل 
فنفحه برجله فقتله.ء فجاء أولياء المقتول إلى الرجل» فأخذوه ورفعوه إلى 
علي طَلِتدلِدْ ٠‏ فأقام صاحب الفرس البيّنة أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل» 
فأبطل علي ظَللورٌ دم صاحبهم. فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى 
رسول الله يِه فقالوا: يا رسول الله. إِنَ عليّاً ظلمنا وأبطل وم صاحبناء فقال 
رسول الله وَتِةُ : «إنَ عليَاً ليس بظلآم. ولم يُخْدَقْ للظّلم» إِنّ الولاية لعل من 
بعدي والحكم حكمه والقول قوله. ولا يرد ولايته وقوله وحكمة إلآ كافر.ء ولا 
يرضى ولايته وقوله وحكمه إل مؤمن»؛ فلمًا سمع اليماتييون قول رسول الله جني 
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في علي قالوا: يا رسول الله رضينا بكم عليّ وقوله. فال رسول ألله : اهو 
توبتكم ممًا كلتم(" . 

ومن الشواهد الأخرى الدالة على أن حكم الإمام علي عَلَدِدْ هو حكم الله 
الذي يُنزله على أوليائه الصالحين إِمَا وحياً أو إلهاماً: 

ا ا ا 
بع قتهد عونا تش نه التبريعة ىن الجا ا ووصعت غلاماً. 
فاختصما إليه. فمقرع على الغلام باسمهماء فخرجت القرعة لأحدهماء فألحق 
الغلامُ به وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبداً لشريكه؛ وقال: «لو علمت أنكما 
أقدمتما على ما فعلتما بعد الححّة عليكما بحظره لبالغتُ في عقوبتكما». وبلغ 
رسول الله عطرقية هذه القضية فأمضاهاء وأقر الحكم بها .في الإسلام. وقال: 
«الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود عَلَِموِدْ وسبيله في 
القضاء» ؛ يعني به القضاء بالإلهام الذي في معنى الوحي ونزول النصّ به أن لو نزل 

وكان عاد يقول أثناء القرعة على اليمين عند تساوي الشهود في العدد 
والعدالة : «اللهم رب السّماوات السبع أيّهما كان له الحقّ أده إليه» ثم يجعل 
الحقّ للذي تصير إليه اليمين إذا حلف”؛ ومعنى ذلك أن الإمام كان يطلبُ من الله 
أن يُعيّن له الحقّ من خلال القرعة. وهذا هو فعله وطلبه في المواطن الأخرى من 
فضائه . 

نكتفى بهذا القدر من الأدلّة» ونحن على ثقة بأنَ هذا الأمر ليس بحاجة إلى 
دليل. فالامام أمير المؤمنين 2و2 متصل بالسماء. وهو خازت علوم الأولين 
والاخرين» وهو باب مديئة علم رسول الله عَيِلقية ا ويشفع لهذه الحقيقة 
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انطباقهاعلى الواقع. فقد كانت أحكام أمير المؤمنين عَللتدَإِدُ ايات باهرات أعجبت 
الصديق والعدرّء فكان ملجأ لكل صاحب مُشكلة؛ ومأوى كل مظلوم يُطالب 
بحقّه. وعندما نستعرض الموضوعات القادمة ستتبيّن لنا الصورة أكثر جلاءً . 

الخصوصية الثالثة: تراضي طرفي الخصم: ويحصل هذا التراضي نتيجة 
الخصوصيّتين السابقتين» فعندما يدرك المُدّعي والمدّعى عليه أنْ الحُكم الصادرء 
سواء كان لصالحهما أو ضدذهماء هو حكم الله. وأنّه مطابق للواقع» فإِنْهما 
سيستقبلانه بصدر رحب وقلب مطمئنّ بأنهما قد نالا جزاءهما العادل. أو حصلا 
على حصتهما غير منقوصة . 

وأمامنا نماذج عن حالات تفاعل مع الأحكام الصادرة قد لا نجد لها مثيلاً 
في تاريخ القضاءء ونقدم منها : 

يقول الأصبغ بن ثباتة: كنتُ جالساً عند أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظَلِتئْمْ وهو يقضي بين الناس؛ إذ جاءه جماعة معهم أسود مشدود الأكتاف» 
فقالوا: هذا سارقٌ يا أمير المؤمنين» فقال: "يا أسود سرقت؟؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» قال له: «ثكلتك أُمَكء إن قلتها ثانية قطعتُ يدك). قال: نعم يا 
مولاي. قال: «ويلك انظر ماذا تقول سرقت؟»2 قال نعم يا مولاي. فعند ذلك 
قال علد : «اقطعوا يده فقد وجب عليه القطع». قال: فقّطع يمينه فأخذها بشماله 
وهي تقطر دمأ فاستقبله رجل يقال له ابن الكواء فقال: يا أسودء من قطع يمينك؟ 
قال: قطع يميني سيّد الوصيّين» وقائد الغرّ المحجّلين» وأولى الناس بالمؤمنين 
عليَّ بن أبي طالب عَلِتِدْهِدٌ . إمام الهدى. وزوج فاطمة الزهراء ابنة محمّد 
المصطفى. أبو الحسن المجتبى» وأبو الحسين المُرتضىء السابق إلى جتات 
النعيم» مصارم الأبطال» المنتقم من الجهّال» مُعطي الزكاة» منيع الصيانة من 
هاشم القمقام» ابن عم الرسول. الهادي إلى الرشادء والناطق بالسدادء شجاعٌ 
مكيٌء جحجاح وفيٌ؛ بطينٌ أنزعٌ؛ أمين» من آل حم ويس وطه والميامين» مُحلي 
الحرمين ومصلي القبلتين؛: خاتم الأوصياء» ووصيّ صفوة الأنبياء . 

وأخذ يصف الإمام أمير المؤمنين عَليَئْلمٌ بتلك الأوصاف التي لا تناسب إلا 
شخص الإمام وحده. عند ذلك قال له ابن الكواء: ويلك يا أسودء قطع يمينك 
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وأنت تثني عليه هذا الثناء كله؟ قال: ومالي لا أثني عليه وقد خالط حيّه لحمى 
ودمى»ء٠‏ والله ما قطعني إلا بحقٌّ أوجبه اللهُ علت 7 . 

هكذا نجد أنفسنا أمام صورة خلابة لا مثيل لها إلآ في نطاق الإسلام» إنسان 
يتلقى العقاب الصارم بصدر رحب » وامرأة 253 المؤرّخون أنها دخلت على أمير 
المؤمنين عَلَِدَلودُْ مطالبة إِيَاه بإقامة الحد قائلة: طهّرني طهرني. . وذلك الرجل 
اللاطي الذي دخل على أمير المؤمنين ظَلِيَناِدْ مُطالباً إيَاه بإقامة الحدّ عليه. صودٌ لو 
لم يذكرها ثقاتٌ من الراوين لقلنا: إنها ضربٌ من الخيال. 
وطالما كان العقاب تطهيراً وتزكية لنفسهء وطالما كان العقاب يصدر من نبع 
العدالة؟ فاتّباع الإمام للسياسة العادلة في إصدار الأحكام من شأنه أن يُرضي 
الجميع بالحكم حتى لو كان ضد مصالحهم. 

فعن السكوني عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عَلهَجَلا أن رجلا 
استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا» فضاع دينار منهما فقضى أن لصاحب 
الدينارين ديناراً» ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين”'" . 

وروي نظير ذلك في رجلين كان معهما درهمانء فقال أحدهما: الدرهمان 
لى» وقال الآخر: هما بينى وبينك» فقال أبو عبدالله كيد : «أمَا الذي قال: بينى 
وبينك . فقد أقرَ بأنّ أحد الدرهمين ليس له فيه شىء, وأنه لصاحبه. ويقسّم الدرهم 
الباقي بينهما نصفين»”" . 

هذا في مجال القسمة العادلة في المال المتنازع فيه» وأمّا في قسمة الدية. 
فتبرز أمامنا هذه الحادثة: قضى ظَليَِمْ في القارصة والقامصة والواقصة؛ وهنّ 
ثلاث جوار كنّ يلعبن» فركبت إحداهنَ صاحبتها فقرصتها الثالثة فقمصت 
المركوبة» فوقصت الراكبة» فوقعت عنقهاء فقضى بالدية أثلاثاًء وأسقط خصّة 
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الراكبة» كما أعانت على نفسهاء فبلغ ذلك النبي يَبِعْتةْ فاستصويه”'' . 

وَعَالَ آخر يُبيّن لنا كيف ترتبط العدالة بالقضاءء والقضاء بالشريعة المستمدة 
جذورها من الوحيء وهو قضاؤه ظَلِتَدلِدُْ في حادثة زبية الأسد التي ذكرناها فيما 

0١ 

لاسا سا0 
مبدأ العدالة» وهنا تكمن الصعوبة التي يواجهها القاضي المصلح_والعادل. كيف 
يستطيع أن يُحمّق من خلال الحُكم الذي يصدره رضا الخصمين بالإضافة إلى 
التزامه بالعدالة القضائية. لنعد إلى قضية صاحبي الأرغفة الذي كانا في سفرٍ وأكل 

ديم رجحل ثالكة وأعطاهما ثمانية دراهمء فاختلفا في نصيب كل واحد منهماء 
فقد رأينا في تلك القضية كيف تجلى المبدأن. 

ل 

قضى أمير المؤمنين ظَلَدْدْ بين رجلين كانا في سفرء فلمًا أراد الغداء أخرج 

أحدهما من زاده خمسة أرغفة» وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة» فمرٌ بهما عابر سبيل» 
فدعواه إلى طعامهماء فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شيء» فلمًا فرغوا أعطاهما 
العابر ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهماء فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب 
الخمسة أرغفة: أقسمها نصفين بينى وبينك. وقال صاحب الخمسة: لا بل يأخذ 
كلّ واحدٍ منّا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد. فأتيا أمير المؤمنين عََو 
فلمًا سمع مقالتهما قال: «اصطلحا فإن قضيتكما دنية» فقالا: اقض نعتنا بالحى) 
قال: «فأعطي صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم وأعطي صاحب الثلاثة أرغفة 
درهماً». وقال: «أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة 
أرغفة؟» قالا: نعم. قال: «أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير 
ثلث. وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث. فأعطاكما لكل ثلث 
رغيف درهماًء فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم. وأعطى صاحب ثلث 
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رغيف درهماً» نرى في هذه الحادثة كيف يتجلى المبدآن فى قضاء أمير 
المؤمنين عند ؛ مبدأ ترضية الخصوم إِنْ تعدّدوا وتناقضواء ومبدأ العدالة. 

فالترضية وحدها قد تُحسب تحيّزاً. والتحيّرز صفة مذمومة مُحرّمة فى 
المقضاء» والعدالة وحدها دون ملا حظة الناحية الإنسانية - تتحوّل إلى صحرة 

فالموازنة بين المبدأين هي المسؤولية الكبرى التي يتحمِّلها القاضى الذي 
يُريد أن ينشر العدل والسلام والمحيبّة في المجتمع . 

الخصوصية الرابعة: ثبوت الحُكم: كم الإنسان على الأشياء يختلف 
باختلاف الظروف. حتى لو تمائلت هذه الأشياء أو توحدتء. وذلك لأنّ الإنسان 
يتأئّر بالظروف وبطريقة رؤيته للأشياءء والقاضي باعتباره إنساناً فهو عُرضة لهذا 
النقص. فهو يُغيّر آراءء بخصوص الأشياء وتبعاً لتغيّر الظروف وتبدّل أسلوب 
العرض» وطريقة بيان الخصومة» وهذه من أعقد الأمور التي تعترض سبيل القضاء 
العادل. فالقاضى بما هو إنسان فهو عرضة للتأثيرات الداخلية والخارجية التى 
تجعل أحكامه متغيّرة بتغيّر الأزمات؛ ومن المحتمل أن يكون استنباطه للحُكم من 
القواعد خطأء فيكون حكمه خاطئاً تبعاً لذلك . 

وقد تعرّض الفقهاء لهذه الناحية من زاويتين : 

الزاوية الأولى: نقض القاضي أحكامه. فقد أوجب الفقهاء عودته إلى الحكم 
العادل عند اكتشافه الخطأ؛ يقول ابن فرحون: «وله ذلك (نقض أحكامه) إن ظهر 
له الخطأ وإن كان قد أصاب قول قائل» وفي وثائق ابن العطار : وللقاضي الرجوع 
عمًا حكم به وقضىء ممًا فيه اختلاف بين أهل العلم. وممًا تبيّن له فيه الوهم ما 
دام على خطته»”'" . 

وحتى لوورائ القاضي أن هناك وي أحسن من الرأي الذي أصدره فيمكنه 
العدول إليه والأخذ به» ينقل ابن فرحون في هذا المجال رأي ابن الماجشون عن 
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مالك وعن غيره من علماء المدينة» في القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى ما هو 
أحسن منه» فيُريد الرجوع عنه إلى ما رأى» فذلك له ما كان على ولايته التي فيها 
قضى بذلك القضاء ء الذي يُريد الرجوع عنه”'" . 

الزاوية الثانية: هي نقض القاضي أحكام غيره؛ لأنّه قد يقع في خطأ فيأتي 
قاض آخر ليصحح خطأه. 

يقول المحقّق الحلي : الوايعى الضاكع على عر روات ايه وأمر بحبسه 
فعند حضور الحاكم الثاني ينظر ؟ فإن كان الحكم موافقاً للحقٌ ألزمء وإلآ أبطله 
سواء كان مستنداً لحكم. ؛ قطعياً أو اجتهادياًء وكذا كل حُكم قضى به الأوّلء وبان 
للثاني فيه الخطأء فإنه يُنقضه)” 0 وبعض الفقهاء حدد ما نكن افيه :من أحكام 
القاضي . 
فيه؛ لأن ذلك كان منه حدساً وتخمينئاً» والقضاء بمثل ذلك كله باطل». 

ويدلى ابن فرحون بما يلى: وفى «الوثائق المجموعة»: (إذا كان القاضى من 
أهل العدل إلا أنه عرف منه أنّهِ لا يُشاور في أحكامه فإنْها تتصفح ؛ فما كان منها 
موافقاً للسُّنّة نفذ وما كان مخالفاً لما عليه أهل بلده إلا أنه وافق قول قائل من أهل 


العلم. وإن كان ذلك القول لا يُعمل به فإنه ينفذ حكمه بذلك ولا يفسخ. ويفسخ 
منها ها كان خنطا ه29 


وذكر الفقهاء في مسبّبات العدول عن الحكم السابق عدم المشورة؛ لأن 
الشورى تمنع انحصار الحكم برأي القاضي وحلده مما يستبعد معه الخطأ إلى حدّ 
ما. 


وتبقى هذه المعضلة دون حل». يُعاني منها القضاء على مرّ العصور. إلآ أن 
قضاء أمير المؤمنين 212 يختلف عن ذلك تماماء فالإمام يستند إلى علومه. 


.8١/١ تبصرة الحكام:‎ )١( 
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المتصلة بالغيب» فأحكامه ‏ كما تبيّن لنا في الخصوصيتين الأولى والثانية - هي 
دكا مطابقة للحن وهي حُكم الله في القضايا؛ لذا كانت أحكامه ثابتة لا تتغيّر 

بتغيّر الزمان والمكان. ذكر الطوسي في «أماليه» «وكان علي ظَلِيلِمْ يقول: «لو 
اختصم إليّ رجلان فقضيت بينهما ثمّ مكثا أحوالاً كثبرة ثم أتياني في ذلك الأمر 
لقضيت بينهما قضاءً واحداً؛ لأنّ القضاء لا يحول ولا يزول»2' . 


ل أننا لم نجد في تاريخ القضاء من يستطيع أن يدّعي هذا 
الاذعاء إلا أ مير مير المؤمنين 22لا . الذي يستقي علومه وقضاءه من نبع العلم 
الإلهي . 


الميحث الخامس: استقلال القضاء: 


أكدت الدساتير الحديثة على استقلال القضاء بحبّة اعطاء القاضى فرصة 
إصدار الحكم باستقلالية عن السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة؛ إذ ورد في أكثر 
الدساتير: «القضاة مستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ولا يجوز 
لأية سلطة التدححَل في القضاء أو في شؤون العدالة»”'" . 

وقد أكد قانون الجمهورية الإسلامية الايرانية هذا المبدأ في المادّة :)1١55(‏ 
«السلطة القضائية سلطة مستقلة»7" . 


وقد أقام الفكر السياسيّ نظرية استقلال القضاء على مبدأ الفصل بين 
السّلطات: «وتعود جذور هذه النظرية إلى أرسطو إلا أنّها تجدّدت على أيدي 
فللاسفقة القرن السابع عشر والثامن عشر في اوربا؛ خاصة وك لوك في انكلتراء 
ومنتسكيو في فرنسا»”*. لاحظ منتسكيو أن الإنسان ‏ ومنذٌ الأزل ‏ عندما يحصل 
على سلطان يميل إلى إساءة استعمال سلطانه من دون حدود» ثم توصل إلى أنْ 


 :"9 الطوسىء الأمالىء» ص‎ )١( 
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السّلطان لا يوقفه إلآ السلطانء ثم إِنّه وجد في حكومة روما القدوة في فصل 
السلطات». يقول: «لقد وزعت قوانين روما السلطة في حكمة وتبصرة على عدد 
ضمانات لإقامة هذا المبدأ وتثبيته في نطاق تنفيذه» أهمّ هذه الضمانات : 

١‏ عدم قابلية القضاة للعزل» فلا يفصلون أو يُحالون للمعاشء» أو يوقفون 
عن العمل إلآّ في الأحوال وبالكيفية المُبيّنة في القانون» وهذا ما تقرّره الدساتير 
حيث تنص على أن القضاة غير قابلين للعزل. 

؟ - يقرّر القانون قواعد خاصّة بالسياسة لترقية القّضاة ومرتّباتهم وتأديبهم 
واتهامهم ومحاكمتهم جنائيء حتى لا تتّخذ الحكومة من هذه العمليات وسيلة 
ملتوية للتأثئير على القاضى”'' . 
مناقشة استقلال القضاء على ضوء مبدأ فصل السلطات: 

أقامت الدساتير الحديثة نظرية استقلال القضاء على مبدأ فصل السلطات» 
فأصبح هذا الاستقلال متوقفاً على نوع العلاقات بين السلطات؛ فإذا كانت هذه 
السلطات منفصلة في وظائفهاء فثمّة استقلال في القضاءء أمّا إذا انعدم الفصل بين 
السلطات فإنَ القضاء واستقلاله سيكونان فى خبر كان وعمليّاً. هناك تساؤل يطرحه 
كل من يبحث في هذا الموضوع. يدور السؤال حول حقيقة الفصل بين السلطات 
وإمكانية تحقّق ذلك . 

ولنلاحظ تعامل الدساتير الحديثة مع هذه المسألة من خلال إرساء العلاقة 

أولاً: القوانين التي تُنظَم السّلطة القضائية تصدر عن السلطة التشريعية التي 
تتولّى وضع القوانين المتعلقة بنظام القضاة أو بالتنظيم القضائيّ. 

انيً: لا شيء يمنع السلطة التشريعية من أن تُقرّر رفم الحصانة عن القُضاة. 
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ثالثاً: السلطة التشريعية تعطي السلطة التنفيذية صلاحية إنهاء خدمات القُضاة 
دون موافقة مجلس القضاء الأعلى. ودون التقيّد بالقوانين المرعيّة التي تعطيهم 
الحصانة اللازمة . 

رابعاً: سُلِبٍ من المحاكم حقّ النظر في صحّة أعمال السلطة التشريعية. 
فالقضاء لا يطال هذه السلطة التي لها حصانة لا يمسّها القضاءء بينما لهذه 
السّلطات الحقّ في المساس بالحصانة التي يمتلكها القضاة. 

خامساً: تعيينات القُضاة تتم بالترشيح من قبل السلطات التنفيذية» فبمقتضى 
قانون نظام المقضاة العدليين الصادر في لبنان في ١91١/١١/١7‏ يتم تعيين القضاة 
المتدرّجين والآصليّين بمرسوم؛ بناء على اقتراح وزير العدل. وبعد موافقة مجلس 
القضاء الأعلى”'' . 

من هنا يتبيّن لنا أن السلطة القضائية» في نظام مبدأ فصل السلطات مُحاصرة 
من قبل السلطتين الأخريين» وأنَ الدساتير لم تستطع أن تُوجد فصلاً حقيقياً بين 
السلطات؛ إذ ظَلّت السلطة القضائية تحت رحمة السلطة التنفيذية والتشريعية. 

أمَا الضمانات التي أخذت بها الدساتير فلا وجود لها في الواقع إلا بصورة 
غير مؤثرة» فضمانات عدم عزل القضاة لا وجود لها؛ فقد لاحظنا كيف يُعطي 
القانون الحقّ للسلطة التنفيذية بإقالة القضاة من مناصبهم . 

أمَا أنظمة الترقية فهي أيضاً تخضع للسلطة التشريعية التي تقوم بسن هذه 
الأنظمة» وللسلطة التنفيذية التي تقوم بعملية تنفيذها. 


استقلال القضاء عند أمير المؤمنين عليه السلام: 

لم يكن مونتسكيو هو صاحب الفضل في إرساء مبدأ استقلال القضاء الذي 
أنتجته أفكاره من خلال فصل السلطات» وعدالة القانون في كتابه «روح الشرائع»؛ 
)غ0( هشام فبلان . الدستور واليمين الدستورية» ص .٠١90‏ 


١١٠١و‎ 


المودودي: «إنَ مجالس القضاء والحُكم في الإسلام خارجة عن حدود الهيئات 
اد | وبأتي على رأ أ وار الاصادية 00 أمير 000007 ش 
0 الوالردم 2-7 إل ندا منهج أمير 0 
القضاءء كما سنأتى على ذكره. 

أمَا الخطوات العملية التى حقّق بها أمير المؤمنين ظَلَِْلاةَ استقلالاً حقيقياً 
للقضاء في عهده فهي : 


أولاً: الاختيار الحسن للقاضي : 

فالقاضى الذي لا تتوفر فيه الشروط عرضة للزلل والسقوط» نتيجة استجابته 
للضغوط الداخلية والخارجية عليه . 

وتبرز هذه اي إلى مالك ل 

الف لخر 

ولا يتمادى في الزلّة . 

ولا يحصّرٌ من الفيء إلى الحق إذا عَرَقَهُ. 

ولا تُشرفُ نفسه على طمع . 

ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. 

وأوقفهم في الشبهات . 

وآخذهم بالحجج . 


() المودوديء. نظرية الإسلام وهديه) ص ."”١‏ 
(؟) من الذين ذكروا ذلك المحامي سمير عاليه في كتابه علم القانون والفقه الإسلامي» 


ص اود 


وأقلهُم تبرّماً بمراجعة الخصم . 

واصبرهم على تكشّف الأمور. 

وأصرمهم عند اتضاح الحُكم». 

أحد عشر شرطاً عملياً يرتبط بجزئيات عمل القاضيء. فهو أكبر من القضايا 
المعروضة عليه؛ حيث تصغر عنده كل قضية لإحاطته الكاملة بهاء فلا تأخذهُ هيبة 
مجلس القضاءء ولا يصرّ على رأيه نتيجة المخاصمة؛» كما وأنّْه لا يصتٌ على الخطأ 
إذا اكتشفه . 

بل هو على استعداد تامّ للاعتراف بالخطأ عند وقوعه والعدول عنه. كما أنه 
لا يضعف أمام إغراءات المال أو المنصب. 

أمَا حرصه على عمله وإخلاصه له فيدفعة دائماً إلى تقصّى أبعاد القضايا 
وعرناتها: وق الغبوات عنيا لا ركوة هناك لاتنضن ولا قانرن :ولا شنم مو هذا 
القبيل» تراه متأنيّاً مُدققاً. 

يقول الفكيكي في تعليقه على عبارات أمير المؤمنين عَلِكِكْذْ : «اشترط أن 
يكون القاضي أو الحاكم ‏ زيادة على ما هو عليه من الفضل ع من دري النفوس 
الحسّاسة والذكاء المتقد والنباهة الشديدة» الذين يبددون بنور اليقين ظلمات الشك 
وغياهب الشبهات؛؟ لثلا يلتبس عليهم الأمرء فيلبسون الحقّ بالباطل وهم لا 
يشعرون؛ وذلك لأنّ الشبهات هي ما لا يتضح الحُكم فيها بالنصن» فينبغي الوقوف 
عند القضاء إذا اشتبهت وجوه الحل حتى يرد الحادثة إلى أصل صحيحء. وقد 
تعترض الحكام هذه الشبهات في القضايا الجزائية أكثر منها في القضايا الحقوقية؛ 
ولهذا وضع علماء الجزاء ‏ في القرن الأخير ‏ قاعدة ذات أهمية كُبرى حتى 
أصبحت مثلاً سائراً؛ وهي: «إِنّ براءة ألف مُجرم خيرٌ من تجريم بريء واحد»"" . 
فالقاضي ‏ واستناداً لهذه الصفات ‏ ذو شخصية قوية حيادية في الدعاوىء لا يتأثر 
بالضغوط الخارجية؛ مما يعرض عليه من مال أو منصب, ولا بالضغوط الداخلية 
من هوى وما شابه ذلك . 


)غ2 الفكيكي , الراعي والرعية. ص 0. 


وكان الإمام أمير المؤمنين ظَلَدْطْ يتقيّد بهذه الشروط العملية عند اختياره 
للقّضاةة وكان يختبر قضاته قبل تنصيبهم. كما فعل بشريح قبل توليه القضاء . 

وقد صَحَّت فراسة أمير المؤمنين طَلتَلاذ في شريح على رغم نواقصه. إلا أنّه 
فى أمر الاستقلال كان بعيداً عن التأثيرات الخارجية كما يتضح ذلك في الروايات 
المنقولة. 
انياً: تساوي الحاكم والمحكوم أمام القضاء : 

فعندما يُستدعى الحاكم ليجلس أمام القاضي إلى جانب خصمهء وهذا منتهى 
العدالة في القضاءء والقاضي الذي يجد أن من صلاحياته جلب رئيس الدولة 
ومحاكمته» فهو يجد نفسه قوياًء وقوّته مُستمدّة من كونه حامياً للقانون والعدالة» 
فبالقانون أصبح قوياً وبالعدالة أصبح قادراً على فرض سيادة القانون على أعلى 
سلطة فى البلاد . 

وتفتخر الدول الديمقراطية المتقدّمة في العالم بأنها وصلت إلى هذه المرحلة 
من التطوّر القانونىّ ؛ حيث 50 قادرة على استدعاء حكامها لمقاضاتهم أمام 
الخصومء بعد أن كان هذا الشكل من القضاء ضرباً من الخيال. 

ففى مرحلة تاريخية كان فيها الإنسان يُباد بلا حساب وبلا كتاب. وكانت 
0 ل اه ل ا 
00# نقد كان الفرد العامي ناشم أعلى شلطة فى البلاد. 

وتجلّت هذه العدالة القضائية بأبهى صورها في عهد الإمام أمير 
المؤمنين ظَلَِدوِةْ . حتى أضحت مضرياً 0 فما من باحث أو دارس للقضاء 
الإسلاميّ إلآ اوتجده يذكر موقف الإمام أ مير المؤمنين كله من اليهوديّ الذي 
تقاضاه عند شريح 0 يقول ابن ركو اير 0 علبّاً - رضي الله عنه - 


بطل فريق روا و رالقني 
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لولا أن النبي يد «عفا عن مساواتهم في المجالس لجلستُ معةٌ»”"' . 

واستدل ابن فرحون وغيره من الفقهاء من هذا الموقف على وجوب التساوي 
بين الخصمين في النظر والكلام والسلام . 

ومن الصور الرائعة للقضاء في عهد أمير المؤمنين عَلكِتِْدْ أن عليّا غك كان 
جالساً في مسجد الكوفة» فمرّ به عبدالله بن قفل التميمي ومعهُ درع طلحة» فقال له 
علي 2ك «هذه ات غلولاً بوم ار د ا 
ا فقال عن لال ل ل فقال له 
شريح : : هات على ما تقول بيّنه فأتاه الحسن» ٠‏ فشهد شاهد حتى يكون معهٌ آخر 
فدعا قنبرآء فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة» فقال شريح: هذا 
مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك”" . 

وكان من رأي الإمام أن الغلول لا يحتاج إلى شهادة» وأنّه يصمح القضاء 
بشهادة ويمين» وأنه يقضي بشهادة المملوك . 

وعندما كان ينصّب قاضياً كان يُوصيه بأن يُساوي بين الخصمين حتى لو كان 
ال 
006 الوا و 001 
فيذكر له أنَّ علة المساواة هي أن لا يشعر قريبه بأنّه سيحيف على خصمه لقرابته 
منهء وحتى يحمن عدوّه بأنّه ذاهب إلى قاض عادل لا يدع لنزواته النفسية مجالاً 

وفي خبر آخر يقول الإمام: «من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة 


)010( نبصرة الحكام. ص 27. 
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والنظرة وفي المجلس»"'' . 

ونصح عمر بن الخطاب يوم كان خليفة على المسلمين قائلا له: ثلاث إن 
حفظتهنَ وعملت بهن كفتك ما سواهن. وإن تركتهن لم ينفعك شيء: إقامة 
الحدود على القريب والبعيدء والحكم بكتاب الله في الرضا والسخطء والقسم 
بالعدل بين الأحمر والأسود»”") 

وقد التزم أمير المؤمنين ظَلِتدْ بأقواله ونصائحه فكان-متالاً للحاكم الذي 
يحترم قضاتهء ويقرٌ بأحكامهم؛ حتى لو كانت على حسابه. وهذا هو الأساس 
الذي يُبتنى عليه مبدأ فصل السلطات . 

يقول هشام قبلان: «حسب مبدأ فصل السلطات يترتب على السلطتين 
التشريعية والتنفيذية احترام أحكام القضاء وعدم التعرّض لها عن طريق النقد»” " . 


الث : فرض الرقابة على القاضي : 
القاضى متاح إل بف ثزاقية ينذا لآنه إسان لا يكلف عن ينان اشر 
اكه تن سد كةتوسى اماه تن تحاط صلق امزال الناتى 8 وطواقعه اع اتعالانه 
مع الخصم . ففي نطاق الأمانة أنَب كيلا قاضيه شريحاً عندما اشترى دارا بثمانين 
ديناراًء فاستدعاه وقال له: «بلغني أنك ابتعت داراً بثمانين ديناراً وكتبت كتاباً 
وأشهدت شهوداً». فقال شريح : قد كان ذلك يا أمير المؤمنينء فنظر إليه نظر 
مُغضبء ثم قال له: «يا شّريح. أما أنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسألك 
عن بيّتتك حتى يُخرجك منها شاخصاً. ويسلمك إلى قبرك خالصاًء فانظر يا شرح 
لا تكونُ ابتعت هذه الدار من غير مالك. أو تَقَدْتَ الثمن من غير حلالك ٠»‏ فإذا أنت 
قد خسرت دار الذٌّنيا ودار الآخرة, أما إنك لو كنت أتيتنى عند شرائك ما اشتريت» 
لكتبثُ لك كتاباً على هذه النسخة. فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما 
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فوق)”'' ثمَ إِنَّ الإمام أمير المؤمنين عزل أبا الأسود الدؤلي عن القضاء لما بلغه أن 
صوته علا على صوت الخصمء فقد روي أن أمير المؤمنين ظَذ . ولى أبا 
الأسود الدؤلي القضاء. ثم عزله فقال له: لم عزلتني وما خنت وما جنيت؟ 
فقال علد : «إني رأيت كلامك يعلو كلام خصمك5"' وفي وصيّته لمالك 
المع اث أكثر تعاهد قضائه»؛ أي تتبّعه بالاستكشاف والتعرّف. وضمير الهاء 
في (قضائه) عائدٌ لأفضل الرعية الموصوف بالأوصاف السابقة”" . 

ثم يؤكد عليه الإمام عَتَتَاِدْ : «فانظر في ذلك نظراً بليغا. فإنَ هذا الدين قد 
كان أسيراً في أيدي الأشرار يُعمل فيه بالهوى وتطلبُ به الدنيا» . 

ورقابة القاضي لا تتناقض ومبدأ استقلاله.» بل هي عامل مساعد لدعم 
هذا الاستقلال؛ لأن الرقابة تتوحًّى تقويم الجانب الأخلاقي والسلوكيّ 


7 . 


«وقد رأى الإمام عَلِكَوِدْ أن مصلحة القضاء ورعاية العدل في المملكة تقضي 
على ولي الأمر أن يُكثر من مراقبة أعمال وتصرّفات القضاة أو الحكام من حين 
لآخرء وإن كانوا متصفين بالأوصاف السابقة وأنّهم من أفضل الرَعيّةَ علماً 
وأخلاقاً؛ لأنَ محاسبة النفس وضبطها والشعور بالمسؤولية قد يكون ضئيل الأثر 
في نفوس بعض المسؤولينء» فأراد الإمام عَلِتََِدُ أن يكون هذا الح قوياً وعميقاً 
فى نفوس الموظفين عامّة» والقضاة خاصّة» فعهد إلى عامله أن يُكثر تعهّد قضائه؛ 
أي لاع على أحكامه وأقضيته. وضمير «قضائه») يعود لأفضل الرعيّة؛) وهو 
القاضي الموصوف بالأوصاف المتقدّمة» وقد أخذت حكومات العالم كافة ‏ في 
هذا العصر ‏ بهذه المبادىء الحكيمة» ومن جملتها حكومتناء فوضعت نظاما 
للتفتيش العدلي وأسّست دائرة خاصّة لهذا الغرض في وزارة العدلية يرأسها أحد 
أكابر الموظفين العدلتّين. وقد كان لهذه المؤسّسة الأثر الحسن في تحسين سير 
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المحاكم في العراق)”"' . 
من هنا فإِنَ العمل بمدأ استقلال القاضي يُحتّم وجود الرقابة؛ لأنها ستكون 
الضمانة على عدم انحراف القاضي وعدم استغلاله للحرّية الممنوحة إليه . 


رابعاً: رعاية شؤون القاضي المادّية والمعنوية : 

دأبت الأنظمة القضائية على منح القاضي الرعاية الكاملة< فتأمين جميع 
متطلباته حتى لا يخضع للإغراءات والرشاوي . 

يقولٌ أمير المؤمنين عمد لمالك الأشتر: «وافسح له في البذل ما يُزيل علته 
وتقلّ معهٌ حاجته إلى الناس»)”'' . 

ومن نتائح العمل بهذا المبدأ شعور القاضي بالقوّة وعدم الحاجة إلى 
الآخرين ممّا سيجعله حيادياً في انَخَاذ الأحكام . 

يقول الفكيكى: «وقد مشت أكثر الحكومات فى الشرق والغرب على هذه 
القاعنة فى إعدلاح المصاكم واللعكاء > واحمين تقال تصرية للقازئء ني هذا النات 
وضع القضاة في انكلترا وما لهم من الضمانات الكافلة لاستقلال القضاء التامّء وها 
إننا ننقل النبذة الاتية: ليس فى الحكومة الإنكليزية وظيفة تعادل فى مركزها 
وقرنها هن كر فاضي المسكمة العلنا»: تفي ا لخنطاك ‏ لفينها نات القن كت الف الم 
الأبيعلان ١42121‏ فمرلها “التي قدو بحص لاف حعتهه: تخادك لذر سه برشي 
الوزوا 7 

ولا يكتفي الإمام بالرعاية المالية» بل يعتمد مبدأ الرعاية المعنوية حتى يشعر 
القاضي باكتفائه الذاتي» فلا يحسنّ بالدونيّة أمام الموظفين الاخرين» مهما علت 
مناصبهم» يقول الإمام: «واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاضتك 
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ليأمن بذلك اغتيال الرجال عندك»”'' . 

يُعلق المحامي الفكيكي على هذه العبارة: «وإِنَ من يتأمّل هذه الفقرات 
الفصيحة وأسرارها التشريعية يجدها قد تضمّنت قاعدة هي من أهمّ القواعد 
الدستورية التي تناولها التشريع الحديث في هذا العصر لحمايته من التأثير والتدخخل 
في شؤونهاء وقد نصّت المادة )1/١(‏ من القانون العراقي «المحاكم مصونة من 
التدخل في شؤونها» وبعد ذلك يُعرّجٍ إلى القضاء البريطاني. فيقول: «أمَا النظام 
القضائيّ في انكلتراء وهو أعلى نظام موضوع في الدنياء فقد وضع لاستقلال 
المحاكم وضمانات الحكام قواعد مهمّة هي أكثر انطباقاً للعهد الذي حرره أمير 
المؤمنين على طَلِتَددْ لعامله لتنظيم أصول الحُكم في مصر سنة 707 للهجرة»”" . 


خافيا: القاضى المحتهد : 


اشترط الفقهاء الاجتهاد في القاضيء يقول المجمى الحليّ: «لا 
ينعقد [القضاء] لغير العالم المستقيل بأهليّة الفتوى. ولا يكفي فتوى العلماء. ولا 
بِدَ أن يكون عالماً بجميع مَا وَلِيهُ0”" . 

وقد فسّر صاحب الجواهر هذه العبارة بالاجتهاد المطلق. فيقول: «فلا يكفي 
اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجرّىء الاجتهاد»”*' . ْ 

وإلى هذا ذهب أغلب الفقهاء. كما لاحظنا ذلك . 

وكون القاضي مجتهداً يعني حصوله على الاستقلال الكامل» الاستقلال حتى 
في الأحكام التي يصدرها. 

يقول أحمد خلف الله عن التجربة الإسلامية في استقلال القضاء: إن 
استقلال القضاء عندهم أبعد مدى مما هو عندناء ويرجع ذلك في ما نرى - إلى 
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أنهم [المسلمون] كانوا يجعلون اجتهاد القاضي في كُلّ قضيّة تُعرض عليه للحكم 
فيها هو الأساس في الحكم. وفي نظر القضية» أمّا نحن فنجعل الأساس في ذلك 
مواد القانون ولأنَّ اجتهاد القاضي هو الأساس جعلوا الشرط الذي يحكم عليه أن 
يحكم في إطار قانونٍ معينٍ أو مذهب معيّنٍ شرطا أ فاسد)0؟ , 

و اع ا للقضاءء 0 بن كرد بن ا 
ل را ال 9 

وهذا د يعنى استقلاله حتى عن آراء غيره من العلماء؛ حيث لا نجد لهذا النمط 
ل ل 

وكان هذا الشرط متوفراً في القضاة الذين تمّ نصبهم في العهود الإسلامية 
الأولى. 

وقد ذكرنا في ما سبق قصة الما التى دارت حول درع طلحة التي 
55 غلو لا يوم البصرة. فعندما طالب شريح القاضي أميز المؤمنين ظَ(كَو 
بالشهود قدم إليه الإمام الحسن ظََلذْ ٠‏ فرفض شهادته لأنّه شهادة شاهدٍ واحد. 
بينما قضى رسول الله عَلكية وأمير ير المؤمنين ظ(تَلا بشهادة شاهد واحد ويمين ٠»‏ 
وبعد أن رفض شهادة الحسن قدَّم له شهادة قنبر فرفضها شريح أيضاً لكونه مملوكاً. 
مج كان الفا يرس قو تياوةة للد لف 

فإن كان رأي شريح نابعاً عن اجتهاد أو شيء آخرء فإنّه قد خالف برأيه هذا 
رأي رئيسه الأعلى ومن بيده زمام البلاد. 


سادسا : الوازع الديني : 


الوازع الدينيّ هو الضمان ضد أئْ استغلال للسّلطة. وهو الذي يجعل من 
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كل عامل في 0 الإسلامه يأخذ بالحديث ٠‏ القائل: برلا 0 الله من حيث 
ال منصبه راض الشبخصة: يقول ا عبد الحميد: «إن التاريخ 
والواقع؛ وخاصّة في صدر الإسلام. يؤكد أن الوازع الدينيَّ كان خير ضمانة من 
فيمائات الحزيات ضد غات إناءة اعمال الملظة الابفي 20 

وقد تجلت الدعوة إلى تحكيم الوازع الدينيّ في نصائح أمير المؤمنين كلاذ 
لمقضاته. ففي كتابه إلى شريح تظهر هذه الدعوة جليّة حيث كتب له عندما سمع أنه 
اشترى داراً: «يا شريح أما إِنّه سيأنتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسألك عن بيّنتك 
حتى يُخرجك شاخصاً ويسلمك إلى قبرك خالصاً» . 

ويبعث إلى مالك 3 التعليمات في اختيار القاضي : «لاا يحصر من الفيء 
إلى الحق إدا عرَّفهُ ولا نشرف سه على طم : وأوقفهم فى الشبهات». 2 
يقول له : «فانظر في ذلك نظراً بليغاً. فإ هذانالديق تك كان أسرا ف أبدي الأترا 
يُعمل فيه بالهوى ويُطلب به الذنيا». . ويقصد منه عمّال الخليفة عثمان» الذين 
كانوا يفتقرون إلى الوازع الدينيّ الذي يمنعهم من التلاعب بالدين ويحمي الأمّة من 
شرورهم. 
تداخلٌ منصب الإمامة مع منصب القضاء: 

لا ريب أنْ ولاية القضاء في الأصل هي من مسؤوليات الإمام؛ فهو الذي 
يمارس القضاء» وهو صاحب الحقّ في نصب القضاة عندما تتضاعف مسؤوليّاته. 
وللإمام حق الإشراف الكامل على القاضي». ويحق له عزله إذا ظهر منه ما يُخرجه 
من دائرة المسؤولية» ويبدو ‏ للوهلة الأولى - أن هناك تناقضاً بين هذه الصَّلاحيات 
الواسعة للإمام وبين استقلال القاضى. لكن بقليل من التعمّق يتبدد هذا التناقض ؛ 
إذ إنَ لكل منهما مسؤوليته المحدّدة وفق القانون الإسلامين. كما وأنَ حدود 
صلاحيات الإمام وتدخله كين القضاء يحدده القانون أيضاً فالإمام يتدخل عند 
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خروج القاضي عن حدود الشريعة الإسلامية». والرقابة الموضوعة على القاضي هي 
جزء من ضرورة القضاء الإسلامي . 

وبناء على ذلك. فليس هناك تداخل بين عمل الإمام وبين عمل القاضي. 
وفك لوم “عنين الكريم زيدان إلى هذه الحقيقة قائلاً بأنَ للومام الولاية الآصلية في 
القضاءء وهذا لا يمنع استقلال القاضي به”'" . 

ووصف الطحاوي هذا الأمر بصورة مفصلة : «ولكن إدماج السُلطة القضائية 
من الناحية العضوية في السّلطة التنفيذية لم يكن له أي مساس باستقلال القضاة في 
مباشرة وظائفهم» بل إِنَّه يتبِيّن عند التدقيق أن استقلال القاضي في ممارسة 
اختصاصاته موفورة بدرجة لا نظير لها في الدولة الحديثة؛ نظراً لموقف كل من 
رجل الإدارة والقاضي في مواجهة التشريع الإسلامي". ثم يقول: «فأساس الفصل 
في الدولة الحديثة يرجع إلى كفالة الحرّية الفردية»؛ وضمان شرعية الدولة. وهذه 
الاعتبارات يكفلها النظام السياسيّ الإسلاميّ» لا على أساس الفصل بين 
اللبدلطلا 0 

وأفضل مثالٍ على ذلك هو موقف الإمام أمير المؤمنين عَلِتنادْ من أقضية 
شريح» فقد كان الإمام يقف موقفاً حيادياً إلآ عندما يجد انحرافاً عن قوانين الشريعة 
الإسلامية عند ذلك كان يتدخل في الأمر. 


عدم عرزل القفاضي بموت الإمام: 


بعض المفكرين استمدّوا فكرة استقلال القضاء من القاعدة التى قال بها بعض 
الفقهاء ؛ وهي . القاضي لا ينعزل بموت الإمام أو الخليفة. فكان لا يذ من فناقشة 
هذا الدليل”" : 


.868 زيدانء نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 

(*) السلطات الثلاث»؛ ص 4975 . 

(©) منهم ظاهر القاسمي في كتابه نظام الحكم: السلطة القضائية» حيث أفرد فصلاً عن 
استقّلال القفاضي والقضاء. ص : 206 للمزيد مراجعة ذلك. 


١١١ 


١ت‏ يختلف الفقهاء في هذا الوا فهناك فريق يرى أن القاضي ينعزل بموت 
الإمام ؛ منهم المحقق الحلي. وصاحب الجواهر كما عرفنا في موضوع سابق . 

فرق آخر برق أنه لا ينعزل؛ وهو رأي الأكثرية من فقهاء أهل السّنة 
والأقلية من فقهاء الشيعة الإمامية”''؛ لذا لا يمكن أن تبني نظرية إسلامية على رأي 

” - والذين قالوا بعدم انعزال القاضي برّروا ذلك بالمصلحة العامّة؛ «لأنَ فى 
الانعزال من الضرر العام اللاحق للخلق بخلوّ البلدان من الحكام إلى أن يُحدّد 
الإمام اللاحق نوّاباً» فتعطل المصالح»”"' . 

فلم يكن باعث الرأي الفقهي هو استقلال القضاءء بل المصلحة العامّة في 
الإبقاء على السلطة القضائية مع موت الإمام. 

فالقاضي لا ينعزل بموت الإمام لأن بانعزاله سيختل النظامء وسيتهدد الأمن 
وستسلب الطمأنينة من نفوس الناس . 

*' - لا يفهم من عدم انعزال القاضي بمووت الإمام استقلال القضاء ؟ أن ذلك 
لا يعني استقلاله عن الإمام أو الإمامة؛ لأنّ رجوع ولاية القضاء إلى ولاية الإمامة 
مسألة ثابتة عند جميع الفقهاء . 

4 - لعل الأخذ بالرأي الفقهيَّ الذي يرى عدم جواز عزل القاضي من قبل 
الإمام بلا علّة هو أليق في استنباط فكرة استقلال القضاء من الرأي الفقهيّ الذي 
يرى عدم انعزاله بمووت الإمام . 


ضمانات استقلال القضاء: 
يُطرح الموضوع من زاويتين : 


(؟) الجواهر: ."8/١5‏ 


الزواية الأولى: الفصل بين السلطات الثلاث» وذلك بأن تكون لكل سلطة 
شأنها ووظائفها ولا يحقّ للسلطات الأخرى التدخل في شؤونها . 

الزاوية الثانية : منع التداخل ب بين الوظائف الثلاثة. ويقوم هذا المنع على 
أ أخلاقية إيمانية . وهذا ما أقِرهُ الإسلام: فهو لا يعير عم كبيرة تدا فصل 
السلطات بالمعنى الأوّل؛ لأنّ هذا الفصل بذلك النحو لا يضمن عدم التدخل» بل 
يدعو إلى منع أي تداخل في الوظائتف. سواء كان القائم بها شخصاً واحداً أو عدّة 
أشخاص منفصلين» وضمان ذلك من ناحية القاضي : 

أولاً: تحمّل القاضي المسؤولية الشرعية أمام الله تبارك وتعالى» وهذا ما 
يفهم من الأحاديث والروايات. ومنها الحديث الذي إخرحة المفيد في (المقنعة». 
روي عن النبي لكيه أنه قال : «من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين2). وروي 
- أيضاً ‏ عن أمير المؤمنين عَم أنه قال: «القضاة أربعة : ثلاثة منهم في النار. 
وواحد في الحنة» فسَيل لوز عن صماتهم لتقع المعرفة بهم والتمييز بينهم ١‏ 
فقال: «قاضي قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النارء وقاض قضى بالباطل 
وهو لا يعلم أنه باطل فهو أيضاً في النار. وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حقّ 
فهو في النار. وقاض قضى بالحقّ وهو يعلم أنه حقّ فهو في الجنة»”'"' . 

فالقاضي الذي يقضي بالباطل» وهو يعلم أنه باطل هو الذي يستجيب 
لإغراءات الاخرين ويخضع لضغوط السلطات الأخرى؛ إمّا طمعاً أو خوفاً. 
فالقاضي مسؤولٌ أمام الله فإذا أخلّ بواجبه فإنه سيُعاقب عقاباً شديداً. 
ثانياً: هو المسؤول عن تثبيت العدالة» يقول تعالى 9 وَإدًا حَكمُم بين ناس أن 
| أ بأد » [النساء/8ه]. فاضتس ومن خلال أحكامه. يعمل على 


تحقيق العدالة في المجتمعء فإذا أخل بوظائفه فقد أخل بأصل مهم من أصول 
الإسلام . 


سر 


.7١ المفيد: المقنعةء» ص‎ )١( 
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المبحث السادس: محل القضاء: 


بحث الفقهاء هذا الموضوع بإسهاب. وأعطوا آراءهم المختلفة فيه. 
وتعود أهميّته إلى خصوصية القضاء في الإسلام. ولمّا كان الإسلام يُريد قضاءً 
نزيهاء فإنّه رغب في عقد مجلسه في أماكن عامّة يرتادها كثرة من الناس». وأفضل 
هذه الأمكنة ‏ بالطبع - هو المسجدء واستند القائلون بهذا الرأي على الأدلة 
التالية . 

أولاً: استدلوا بالكنّاب : 


مص ره م 


قال تعالى: « # وهل أتدك ِوَأ الحَصح إِذ صَوروا الحَرَابَ » [ص/١؟].‏ يقول ابن 
فرحون: قال ابن أبي زيد واحتجّ بعض أصحابنا في قضاء القاضي في المسجد 
[بقوله تعالى] فدلٌ على أن الحكومة وقعت عندهٌ في مسجده»7١)‏ 

ثانياً: استدلوا بالسّنة : 

«روي أن النببئ يَيقخْ قضى فى المسجدة”"'» استدل بهذه الرواية صاحب 
الكوراه 0 

ثالثاً : واستدلوا بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام : 

يقول المحقّق الحلى: «وقيل: لا يكره مطلقاًء التفاتاً إلى ما غرف من قضاء 
على اتاو بجامع الكوفة)”؟'. 

وكان أمير المؤمنين َلييْلدْ قد اتّخذ مكاناً في جامع الكوفة سمي بدكة 
القضاءء وكان يُريد لقُضاته أن يقتدوا به فيقضوا في المسجدء فعندما بلغ أمير 


."9/١ تبصرة الحكام:‎ )١( 
."9/١ المصدر نفسه:‎ )'٠( 
.59/١5 الجواهر:‎ )*( 
.8577/4 شرائع الإسلام:‎ ):4( 


المؤمنين أن شريحاً يقضي في بيته» فقال له: «يا شريح. اجلس في المسجد. فإنّه 
أعدل بين الناس. وإنه وهنْ بالقاضي أن يجلس في بيته»”'' . 

وقد اختلفوا فى أرجحية المسجد على بقية الأماكن؛ ففي «المدونة»: 
«القضاء في المسجد في الأمر القديم وهو الحق والضوات»7؟. 

وفى رد المحتار : «ويقضى فى المسجد. ويختار مسجداً في وسط البلد 
و اا6) 1 0 

«والأحسن أن يكون مجلس فضائه حيث الجماعة» جماعة الناس ء وفي 
المسجد الجامع»”*' . 

وكان شريح والحسن والشعبي يقضون في المسجد. وروي عن عمر وعثمان 
وعلى أنّهم كانوا يقضون في المسجد. وبهذا قال الإمام مالك والإمام أحمد بن 
حنبل وإسحاق وابن المنذر وفقهاء الحنفية””'. 

والغرض من اقامة القضاء فى المسجد: 

١‏ - علنية الجلسات» فالمسجد مكان عام. 


١‏ - رغبة المُشْرّع الإسلاميَّ حضور أكبر عدد من الناس أثناء المحاكمة حتى 
- معرفة الناس موقع المسجد وسهولة الوصول إليه لأنّه يقع في العادة 
وشعل الملا 


5 - وقال بعضهم بكراهة إقامة مجلس القضاء في المسجد؛ لمقول 
رسول الله ولي : «جتّبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع 


)01( المستدرك؛ الباب ١١‏ من أبواب آداب القاضي» الحديث رقم 7. 
() تبصرة الحكام : 8/١‏ 

(6) رد المحتار: 737/7/8. 

(4) تبصرة الحكام : 0/١‏ 

(6) نظام القضاء.ء ص .١١8‏ 


والحكومة تستلزم غالبا بل قد تحتاج؛ إلى إحضار الصبيان والمجانين» بل 
قد تستلزم إدخال الحيّض والمشركين ومن لا يتوقى النجاسة”" . 

«وذكر أنْ عمر بن عبد العزيز كتب إلى القاضي تميم بن عبد الرحمن أن لا 
يقضى فى المسجدء وبذلك أخذ الشافعى»”" . 

وقد حل بعض الفقهاء معضلة احتمال حضور الصبيان والمجانين وما شابه 
ذلك باقامة مكانٍ خاصن للقضاء في داخل المسجدء كما فعل أمير المؤمنين ظَداذ 
في دكة القضاء أو دكة الطست. كما هي معروفة اليوم. 


المبحث السابع: القضاء الإداري (ولاية المظالم): 


كان للتوسّع الإداريّ في العهد الإسلامي آثارٌ على أوضاع المجتمع 
فانتشرت المظالم» وكانت الحاجة تتطلب وجود رقابة على الولاة والقضاة وكبار 
موظفي الدولة» فنشأ ما يُسمَّى بولاية المظالم . 

ويُجمع من كتب في القضاء الإسلاميّ على أن «أوّل من جلس للمظالم من 
الخلفاء المسلمين الإمام على بن أبي طالب»”*' . 

ويمتد عمل ولاية المظالم ليشمل ما هو أكثر من الرقابة الإدارية والقضاء 
الؤداري» وتمتد هذه الولاية لأمور لا تدخل في المنازعات الإدارية بوصفها 
الحديثء كالنظر في العبادات الظاهرة» وتنفيذ الأحكام القضائية» وما عجز عنه 
والنظر بين المتشاجرين . 


. ٠١7 // سنن البيهقى:‎ )١( 

(؟) الجواهر: .44/١5‏ 

(6) تبصرة الحكام: .59/١‏ 

(5) علم القانون والفقه الإسلامي. ص .77١‏ 
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وقد جئنا على ذكر تفاصيل ولاية المظالم في النظام الإداريّ عند الإمام أمير 


# ا# #0 


الفصل الثالث: القاضى شروطه ووظائفه 


القاضي هو الرُكنُ الأوّل من الأركان الستّة للقضاء؛ إذ قسّم ابن فرحون 
القضاء إلى ستّة أركان: القاضي. والمُقضي. والمُقضى له. والمقضى فيه. 
والمُقضى عليهء وكيفية القضاء . 

والقاضي هو القاطع للأمور المحكم لهاء والجمع : قاف وهو: من يقضي 
بين الناس بحكم الشرع ويُسمى حاكما. 

عرّفته المجلة العدلية: «من عيّنه ونصبه السلطان. لفصل وحسم الدعاوي 
والمخاصمات الواقعة بين الناسء وفاقاً لأحكامها الشرعية)”'' . 


المبحث الأوّل: شروط القاضي: 


استند العلماء على النتصوص الواردة من الكتاب والسنة في تبيين مواصفات 
القاضى وشروطهء فذكروا شروطاً كثيرة» وقد اتّجه بعض الفقهاء إلى اعتماد 
القاضي»ء يقول الماوردي : اوقل استوفى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فى 
عهده إلوخ أب موسى » الأشعري شروط القضاء. وبمن أحكام التقليد)”") وقل 
اختلف الفقهاء فيما بينهم حول هذا الخطاب. بين مثبت ونافي؛ لذا كان لا بد فى 


. من المجلة العدلية العثمانية‎ ١786 المادّة‎ )١( 
.١ (؟) الأحكام السلطانية؛ ص‎ 


١168 


البدء من تناول هذا الموضوع لأهميّته في حبجّية القضاء عند فريق واسع من 
المسلمين. 


رسالة القضاء لعمر بن الخطاب: 


منذ أن اتجهتٌ إلى البحث في القضاء وأنا أواجه برسالة الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. وهي تتصدّر الكتب والمصئّفات الأدبية 
والفقهية والتاريخية.» وقد خصّص ابن القيّم الجوزية قسمأ كبيراً من كتاب «أعلام 
الموقعين» لشرح هذه الرسالة"'"' . 

ومنذٌ الوهلة الأولى التي واجهتٌ فيها هذه الرسالة أثارت لديّ عدداً من 
الشكوك؛ إذ وجدتها غير متناسقة الأجزاءء وكأنّها قد جمعت من هنا وهناك. 
فليس فيها وحدة التركيب اللفظىّ والمعنويىٌء فإمًا أنه قد خذف منها بعض أجزائهاء 
أو انها تدوع ةن انوال الاخرين تقيعت قن نظن واحدة: 

وبعد التفخص وجدثٌ بعض عباراتها مستمدة من الأحاديث النبوية» وبعضها 
مستمد من كلام أمير المؤمنين عاد . 

ومما زاد في شكي أنَّ الخليفة عمر لم يكن مضطلعاً في القضاء إلى هذه 
الدرجة التي تتبح له أن يُنظر لقضاته ويكتب لهم تلك الرسالة التي تضمّنت قواعد 
وامخالستن وأحكاماً قضائية عديدة» فالمعروف عنه أنه كان يوكل أمور القضاء.ء 
وبالأخصن القضايا المستعصيةء إلى أمير المؤمنين طَلكلاٌ . وقد قدّم ابن اليم 
الجوزية صاحب الشرح المطوّل للرسالة في كتابه «الطرق الحكمية» عشرات الأمثلة 
من مُراجعات الخليفة عمر لأمير المؤمنين ظَلِتَلاِدَ فى أمور القضاءء وفي بعض 
المرّات كان الخليفة يخطىء في الحكم» فيصوّبه أمير المؤمنين علكئلة . 

وعندما شرعتُ في هذا البحث - نظام القضاء عند أمير المؤمنين طَلكلادٌ - 
أخذت أبحث بصورة دقيقة عن حقيقة هذه الرسالة وصحّة انتسابها للخليفة عمر بن 
الخطاب. فتبيّن بعد التفخص أنّ هناك رأيين؛ رأياً ينسب هذه الرسالة إلى الخليفة 


)000( راجع الجزء الأوّل وقسماً من الجزء الثاني من الكتاب حيث خصّص لشرح الرسالة . 


ريل 


عمر وهو رأي الماوردي والجاحظ وابن عبد ربه وغيرهه”''. وهناك رأي يتزعمه 
ابن حزم الأندلسي يرى أن هذه الرسالة مكذوية وموضوعة على عمر. 

وقبل أن نناقش آراء الفريقين» ا ا ا 
الموقعين»: قال سفيان بن عيينة: حدّثنا إدريس أبو عبدالله بن إدريس قال: أ 
سعيد بن أبي بردة» ماك ع رض قري لجست لقي اسان ينا ا الج 
فون الاشعرى: وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُردة فأخرج-إلي كتباً رأيت في 
كتاب منها كتاب عمرء وقال أبو عبيدة: حدّثنا كثير ؛ بن هشام عن جعفر بن برقان» 
وكال ابوانعيم عن جعفى بن بركانا.بن معمر البصري عن أبي العوام قال : ار 
إلى أبي موسى : «أَمَا بعد فإن القضاء ور يقنة سكي ونه املع فافهم إذا أدلي 
إليك. فإنه لا ينفع تكلم بحقّ لا نفاذ له آس الناس في مجلسك وفي وجهك 
وقضائك. حتى لا يطمع شريف في حيفك. ولا ييأس ضعيف من عدلكء البيّنة 
على المدّعيء واليمين على من أنكرء والصلح جائرٌ بين المسلمين؛ إلآ صلحاً 
أحلّ حراماً أو حدّم حلالاً» ومن ادّعى حقّاً غائباً أو بيّنة فاضرب له أمداً ينتهي إليه. 
فإن بيّنه أعطيته بحقّهء وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية» فإِنَ ذلك هو أبلغ 
في الغذر وأجلى للعماء. ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك». 
فهديت فيه لرُشدك أن تُراجع فيه الحقّء فإنَ الحقّ قديم لا يُبطلهٌُ شيء»؛ ومراجعة 
الحقّ خيرٌ من التمادي في الباطل. والمسلمون عدول بعضهم على بعضء. إلا 
مجرياً عليه شهادة زورء أو مجلوداً في حدّء أو ظئيناً في ولاء أو قرابة» فإن الله 
- تعالى - تولى من العباد السرائر. وستر عليهم الحدود إلا نالكنات والآيمان» ثم 
الفهم الفهم في ما أدلى إليك مما ورد عليك ممًا ليس في قرآن ولا سنّة» ثم قايس 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال من ثم اعمد في ما ترى إلى أحبّها إلى الله 
وأشبهها بالحقء وإيّاك والغضب والقلق والضجرء والتأذي بالناس والتنكر عند 
الخصومة أو الخصوم. شك أبو عبيد فإِنّ القضاء في مواطن الحقّ مما يوجب الله به 
الأجرء ويُحسن به الذكرء فمن خلّصت نيّتهُ في الحقّ» ولو على نفسه. كفاه الله ما 
بينه وبين الناس ١‏ ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله فإِنَ الله تعالى ‏ لا يقبل 


.” والأحكام السلطانية.؛ ص‎ .11١/7 الماوردي. أدب القاضي:‎ )١( 
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من العباد إلا ما كان خالصاًء فما ظنّك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن 
رحمتهء والسلام عليك ورحمة الله». قال أبو عبيد: فقلتٌ لكثير: هل أسنده 

المُثبتون لهذه الرسالة لم يعطوا دليلاً قاطعاً يؤكد صحّة نسبتها إلى الخليفة 
عمرء بل اكتفى كُلّ من جاء على ذكر الرسالة بقول ابن سهل”" : 

«قال ابن سهل : وهذه الرسالة أصل من ماتضمّنته من فصول القضاء ومعاني 
الأحكامء وعليها احتذى قضاة الإسلام. وقد ذكرها كثير من العلماء وصدروا بها 
0 1 48 
كتبهم ؛ منهم عبد الملك بن جديب»''. 


أمَا المعارضون للكتاب. فذكروا اعتراضات عديدة على نسبتها لعمر بن 
الخطاب أهمّها: 

١‏ - بعد أن يُخصّص القاضي المصري محمود بن محمّد بن عرنوس فقرة من 
كتابه فى نقل ترجمة أبى موسى الأشعري يقول فى الخاتمة: «من هذا البيان 
المختصر يظهر أن أبا موسى لم يل الكوفة في زمن عمر وإِنّما وليها في زمن 
عثمان» وإِنّما كان قاضي الكوفة شريح» فمن هذه الوجهة يمكننا أن نُرجّح ما يقوله 

: : ريه 
ابن حزم في هذه الرسالة» '" . 

0 يقول أبن حزم في راوي الرسالة : ١«وهذه‏ رسالة لم يروها إلا 
عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه» وهو ساقط بلا خلافيء وأبوه أسقط منهء 
أو من هو مثله في السقوط»”'' . 
الوليد بن معدان. وقال أبو حاتم : ضعيف.» وقال ابن حبّان: يقلب الأسانيد. لا 


.85-40 /١ ابن القيّم الجوزيةء أعلام الموقعين:‎ )١( 
."١/١ (؟) تبصرة الحكام:‎ 

(9) عرنوس» تاريخ القضاء في الإسلام» ص .١60‏ 
(4:) ابن حزم: المحلى: .091/١‏ 
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يحل الاحتجاج بف :ؤقال البخازف "فيه انطر»” 3 


؛ - ألحق بعضهم بالرسالة قول ابن سهل وهو: «تنبيه: قال ابن سهل: وقول 
عمر رضي الله عنه - في هذه الرسالة : «المزمون عدون يي ا ريفصن! رجع 
عمر يكْدَْهُ عن ذلك بما رواه مالك في «الموطأ»» قال ربيعة: م من أهل 
العراق على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ فقال : قد جئتك بأمر لا رأ له ولا 
ذنب» فقال عمر: وما هو؟ فقال: شهادات الزور ظهرت بأرضناء كور 
الله عنه: لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» وهذا يدل على رجوعه عمًا في 
هذه الرسالة» ونحو ذلك نقله ابن عبد الحكم عن عمر رضي الله عنه» وذكر عن 
الحسن والليث بن سعد من التابعين الأحذ بما في هذه الرضالة ل أمر الشهود. 
والأكثرون على خلافه بدليل قوله تعالى: «وَأَشِْدُوأ ذَوَىْ عَدَلٍ مَك 4 [الطلاق/ ؟] 
وقوله : # مِكّن يَصَوْنَ من الشبَدَآء» [البقرة/ '20]78١9‏ . 

وهذا التناقض الذي ذكره المثبتون للرسالة يضع علامة تعجّب» بل علامة 
استفهام واستنكار عند ابن حزم؛ حيث قال: «في هذه الرسالة نفسها أشياء خالفوا 
فيها عمر رضي الله عنه؛ منها قوله فيها: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلآ 
مجلوداً في حدّ أو ظنيناً في ولاءِ أو نسب». وهم لا يقولون بهذا»” " . 

واعتراض ابن حزم وارد لأن عمر كما يبدو من إيراده «تنبيه ابن فرحون لم 
يعمل بما جاء في هذه الرسالة» بل عمل على عكس ما ذكره» ولمّا كانت دلالة 
العمل أقوى من دلالة الرسالة التي يسك حتى في أصلهاء فإِن هذا ما يُثبت أنه 
كما يقول ابن حزم الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر رضي الله عنه؛ 6 

- النصّ الذي أورده ابن القيّم جاء في نهايته : قال أبو عبيدة: فقلتُ لكثير : 
هل أسنده جعفر؟ قال: لاء وهذا دليلٌ على أنّ الرسالة غير مُسندة مما يُضعفها من 
ييف الست , 


.)0708 ميزان الاعتدال. ترجمة عبد الملك بن الوليد: 5115/7 (رقم‎ )١( 
."/ : تبصرة الحكام‎ )0( 

6( ابن حزم. المحلى: .609/١‏ 

(5) المصدر نفسه. 
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5 - بقي أن نتفخص متن الرسالة». فيظهر لنا أنها تضمّنت مجموعة عبارات 
غير مترابطة فيما بينها؛ وإن اشتركت في وحدة الموضوع؛ وهو القضاء . 
لكن الانتقال السريع من فكرة إلى أخرى يُؤككد عدم التجانس في التركيب 
اللفظى . 

ففي بداية الرسالة نجد الإشارة إلى أهميّة القضاءء وفجأة تنتقل العبارة إلى 
مخاطبة أبي موسى الأشعري وتقديم بعض النصح له ثم تنقطع النصائح وتنتقل 
الرسالة إلى ذكر قاعدة قضائية. ثم تعود إلى ذكر النصائح . وبعدها تتحدث الرسالة 
عن عدالة المسلمين بصورة عامة. وتضع استثناءات. ثم تعود إلى النصائح 
بالابتعاد عن القلق والضجر والتأذي بالناس» ثم فجأة ‏ ترد عبارة لا علاقة لها 
بالفكرة التي تتحدث عنها الرسالة» والعبارة هي : فإنه من يصلح ما بينه وبين الله 
ولو على على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس» حيث كان الحديث قبلها: إِيَاك 
والغضب والقلق والضجر والتأذيّ بالناس والتنكر عند الخصومة أو الخصوم. 
وتواصل الرسالة تقديم نصائحها الأخيرة التي لا ترتبط بالعبارات التي وردت فيها؛ 
ولذا وردت عبارة «شك أبُو عبيد»» وليس واضحا لدينا هل الشك في لفظ 
الخصوم.ء أم في كُلَ العبارة؛ لأنّها لا تنسجم مع العبارة التي قبلها؟ . 

على أيّ حال» يبدو أن تركيب الرسالة غير منتظم. لا في العبارات ولا في 
تسلسل الأفكارء فيُستدل من ذلك أن الرسالة إِمّا أن تكون مجموعة عبارات جمعت 
من هنا وهناك؛ وصيغت بطريقة غير منسّقة» أو أنَّ صاحب الرسالة إنسانٌ لا يملك 
القواعد الأدبية وأصول كتابة الرسائل . 

7 - لكن عندما نبحث في مصدر بعض العبارات الواردة في الرسالة يُرجَح لنا 
الاحتمال الأوّل؛ وهو أنها جمعت من هنا الل راصق بالخليفة الثاني الذي 
هو بريء منهاء كما ذكر ابن حزم الأندلسي . 


أمّا مصدر بعض عبارات الرسالة فهو: 


عبارة «البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكرء والصلح جائرٌ بين 


١>» 


السنتلفتن إلا فلحا أجل تحرانا أو عدم دلا" :وه حديث نوق مسهون: 

؟ - عبارة ١آس‏ الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع 
شريفٌ في حيفك. ولا ييأس ضعيفٌ من عدلك». فقد وردت هذه العبارة بألفاظ 
قريبة في عدّة رسائل للإمام أمير المؤمنين عَلكَلادُ . 

وقد وَرَدَ في رسالته لشريح : «ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك 
ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك. ولا ييأس عدوّك من حدنك»"" . 

ووردت هذه العبارة في رسالته لأحد عمّاله : «وأس بينهم في اللحظة والنظرة 
والإشارة والتحية حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس الضعفاء من 
عدلك)922" , 

“ - عبارة «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرياً عليه شهادة زور أو 
مجلوداً في جد أو ظننا في ولاء أو قرابة» تمائل عبارة فيو المؤمنين عَلَلادْ : 
«والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلآ مجلوداً في حدٌ أو معروفاً بشهادة 
الزورء أو حاسداً. أو باغياً. أو متّهماً. أو تابعاً لمتبوع. أو أجيراً لصاحبه. أو 
شارب الخمرء أو مقامراً. أو خصيماً)»”“''. 


شروط القاضيى في نهج البلاغة: 

لا يسعنا في هذا المجال إلآ أن نُدلي برأي المحامى سمير عاليهء وهو: 
«وإنْ أقدم نصّ مُدوّن يتضمّن الصفات المطلوبة في القاضي هو الذي كتبه الإمام 
علي رضي الله عنه ‏ عام 570 ميلادي إلى القاضي الأشتر النخعي حين ولآه 


20) 





)0( الوسائل. الباب 37: كيفية الحكم. الحديث رقم 6. 
(؟) الأنصاريء القضاء والشهادات. ص ١١”‏ . 

22 باب الرسائل . ص : 75م. 

(4) بحار الأنوار: 5 27١6/١١‏ رواية رقم ”. 

)2( علم القانون والفقه الإسلامى. ص .532١‏ 


١6 


وهذه شهادة من أستاذٍ متخصّص في القانون» وحقا إِنَنا لا نجد في تاريخ 
القضاء البشريّ وثيقة بهذه القيمة العملية التي اشتملت عليها رسالة الإمام قير 
المؤمنين ظَكَمْإِذْ إلى مالك الأشترء وقد استند الفقهاء على هذه الرسالة في تحديد 
صفات القاضي وشروطه. فذكر الشيخ المفيد في شروط القاضي : «عاقلاً؛ كاملا 
عالماً بالكتاب وناسخه ومنسوخه. وعامه وخاصه. وندبه وإيجابه.» ومحكمه 
ومتشابهه. عارفاً بال وناسخها ومنسوخهاء عالماً ِاللْعْدَء مطلعاً بمعانى كلام 
العرب. تشديرا تواتحوة الإعراب. ورعاً عن محارم الله عرّ وجلء. زاهداً فى الدنياء 
ا على الأعمال الصالحات» مجتناآً للذنوب والسيّئات.» شديد الحذر من 
الهوى. حريصاً على التقوى»”"' . 

وخلاصه هذه المقولة أن شروط القاضى : العقل. العلم. العدالة. الذكورة. 
اللو 

وكرّر الطوسي عبارة المفيد في «نهايته»”"' . 

وأضاف الحلبي شروطاً أخرى : حسن الرأي» الورع. وقوة على القيام بما 
فوّض الله» واشترط على القاضى الاجتهاد أيضاً”" . 

ويضع ابن حمزة ثلاثة شروط للقاضي هي : 

«العلم؛ ويتمّ بالوقوف على الكتاب والاطلاع على السّنة» والتوسّط في 
الاختلاف » والوقوف على الإجماع. والتنبيه على اللسان. 

والعدالة؛ وتحصل بأربعة أشياء: الورع والأمانة والوثوق والتقوى. 
والكمال؛ ويثبت بثلاثة أشناء* بالتمام في الخلقة. وفي الحكم. والاضطلاع 
بالأمرء والأخلاق الع 


.٠١-١980 المقنعة.» ص‎ )١( 

به النهاية ؛ ص : /الا. 

(6) راجع غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع؛ لحمزة بن علي الحلبي؛ ص ١19‏ . 
20 ابن حمزة الطوسيء. الوسيلة. ص /7377 . 


١75 


وفصّل المحقّق الحلي في هذه الشروط: «البلوغ؛ وكمالء العقل. 
والإيمان» والعدالة» وطهارة المولدء والعلم»ء والذكورة»”'' . 
واشترط الشهيد الأوّل فى «اللمعة» أهلية الإفتاء والكتابة والبصر""' هذا ما 


ربا فقهاء الإمامية. 
والديانة 0 لم 


أمَا ابن فرحون» من فقهاء المالكية» فقد أورد شروط القاضي عياض ؟ وهي 
عشرة: الإسلام» والعقل. والذكورة» والحريّة» والبلوغ» والعدالة؛ والعلم. 
وكونه واحداء وساامة حاستي السمع والبصر من العمى والصمم. وسلامة اللسان 
من البكمء فالثمانية الأولى هي المشترطة في صحّة الولاية: والثلاثة الأخرى ليست 
بشرط في الصححّةء لكن عدمها يوجب العزل. 
وأضاف إلى هذه الشروط شروطأً عشرة سمّاها بشروط الكمالء» وقال عنها: 
«شروط الكمال عشرة؛ خمسة أوصاف ينتفى عنهاء وخمسة لا ينفك منهاء 
فالخمسة الأولى: غير محدود.ء وغير مطعون عليه بنسبه» وغير فقيرء وغير 0 


وغير مستضعف . 

والخمسة الثانية : أن يكون فطناًء نزهاًء مقا خليما» عورا 0 
والرأي. وزاد بعضهم سليماً من بطانة السوءء لا يُبالي في الله لومة لائه”*) 

وذكر النووي. وهو من فممهاء الشافعية. عشرة شروط للقاضي. هي : 
مسلمء مكلف ». حرّ» ذكر. عذل. سميع ٠‏ بصير » ناطق. كافب» 0 

أمَا القاضي الماوردي. وهو شافعىء فقد ذكرَ سبعة شروط للقاضى؛ أولاً : 


.859/4 شرائع الإسلام:‎ )1١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: ١/75؟.‏ 

(*) رد المحتار: 7657/60. 

(5) تبصرة الحكام: .19/١‏ 

(5) شرح المغني على المنهاج: .71١/14‏ 


رجل وقد جمع بين الذكورة والبلوغ. ثانيأ: العقل. ثالثا: الحريّة. رابعا: 
الإسلام. خامساً: العدالة» سادسأ: السلامة في السمع والبصر. سابعا: أن يكون 
عالماً بالأحكام الشرعية"'' . 


وفي ما يلي تفصيل هذه الشروط . 


أولاً: العلم : 

وهو أوّل شيء يجب أن يتوفر عند القاضي» فهو بحاجةٍ إلى معرفة كاملة 
بالقوانين والأحكام. وتشخيص كامل للواقعة التي يُريد البحث فيها. 

فالعلم هنا علمان؛ علمُ يرتبط بالقانون والأحكام. وعلمُ يرتبط بالواقع. 
وبين العلمين رابطة هي الأصل في القضاء. وهي تطبيق الأحكام والقوانين على 
الواقعة» وهي تعتمد على قدرة القاضي على الاستنباط وتمكنه من ربط الشيء 
النظريّ بالأمر الواقعيّ. 

أمّا درجة هذا العلم. فهل هي في حدّ الاجتهاد أم لا؟ . 

اختلف العلماء فى هذا الأمرء فهناك من اشترط الاجتهاد بصورة مطلقة. 
وهناك من حصره في نطاق محدود. وهو الترجيح بين الأقوال. 

من الذين قالوا باجتهاد القاضي الشيخ المفيد. فقد اشترط على القاضي علمه 
بالكتاب ناسخه ومنسوخه. عامه وخاصه. نذبه» وإيجابه. محكمه ومتشأبهه . 
عارفاً كاليينة وناسخهاء عالماً باللغة. مطلعاً بمعانى كلام العرب» نضيرا بوجوه 
الاإعراب”"' . 

وأكثر المتقدّمين على هذا الرأي. وبعضهم حدد درجة العلم المطلوبة 
للقضاءء مثل الشهيد الأول» فذكر فى الشروط : أهلية الإفتاء”" . 


)1غ( الأحكام السلطانية. ص : ١1١1-0‏ . 
(0) المقنعة. ص .١9‏ 
(') اللمعة الدمشقية : 7/١‏ . 
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وعلى هذا الرأي علماء المذاهب الإسلامية الأخرى . 

فذكر الماوردي ما ذكره الشيخ المفيد"'" . 

وذكل انق قرتعحون برائ ابن شاس الذي حصر نطاق الاجتهاد بقدرة القاضي 
على الترجيح بين الأقوال” " . 353 

ويحاول ابن فرحول أن ينطلق من الواقع. فيقول : «فالمنع من ولاية الْمُقلد 
القضاء في هذا الزمان تعطيلٌ للأحكام» وإيقاعٌ في الهرج والفتن والنزاع»”* . 

وقد فهم السك كاظم الحائري. وهو من المعاصرين» من مقبولة ابن 
حنظلة والتوقيع الشريف: «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» اشتراط الاجتهاد في 
الع 

وهناك من قال بالتجزىء في الاجتهاد. وهو رأي صاحب السب 


وهناك من لم باعل نشواط الاجتهاد. وهو صاحب الجواهر. الذي جعل 
الاعتبار في الحُكم بالحقٌّ والعدل. اجتهاداً أو تقليد"'' . 

وكلمة الفصل في شرط العلم هو كلام أمير المؤمنين طَفكَلدْ ٠»‏ ففي الرواية 
التي نقلها الشيخ المفيد عن أمير المؤمنين عَلِتِكْلاِدْ أنه قال: «القضاة أربعة؛ ثلاثة 
منهم في النار وواحدٌ في الجنّة». فسّئل عليه السلام عن صفاتهم لتقع المعرفة بهم 
والتمييز بينهم. فقال: «قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار, 
وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو أيضاً في النارء وقاض قضى بالحق 


.556 انظر: الأحكام السلطانية.» ص‎ )١( 

(9) منهاج الطاليين : 14 على هامش شرح المغني . 
() تبصرة الحكام : 0/١‏ . 

(8:) المصدر نفسه: ١/71؟.‏ 

(6) القضاء في الفقه الإسلامي. ص 7 . 

(5) جواهر الكلامء ص: 4. 


ارد 


وهو لا يعلم أنه حق فهو في النارء وقاض قضى بالحقٌ وهو يعلم أنه حقٌ فهو في 
الحنة70' . 

وفي «المستدرك»: «القضاة ثلاثة؛ واحدٌ في الجنّة واثنان فى النار.ء رجلٌّ جار 
متعمّداً فذلك في النارء ورجل أخطأ في القضاء فذلك في النارء ورجلٌ عمل بالحقّ 
فذلك فى الجنّة)”'' . 


فالمعيار هو العلم. فحتى لو حكم القاضي بالحقٌ وهو لا يعلم أنه حىّ فهو 
في النار. ففي حالة واحدة يكون حكمه موصلا له إلى الجنّة.» وهو أن يحكم 
بالحقّ وهو يعلم أنه حقّء فهذا النصّ يقرّر شرط العلم» كما أنه سأل أحد قضاته : 
«هل تعلم الناسخ من المنسوخ؟» قال: لاء قال: «هلكت وأهلكت”" وهناك 
جملة كلمات لأمير المؤمنين ظَِتَكِدْ في العلم ودوره في الحكم بين الناس. وفي 
نجأة الحاكم . 

يقول أمير المؤمنين َمل : «كن عالماً بالحقٌ. عاملاً به يُتحك الله 
فينيك ا 7 وأوّل من يجب أن يأخذ بهذا الكلام من يجلس على دكة الحكم 
والقضاءء الذي يجلس في الواقع على شفير جهنمء فالسبيل إلى انقاذ نفسه هو 
الاستعانة بالعلم . 

ويقول الإمام أيضاً: «العلماء حكامٌ على الناس»”" . 


فالحكم». ومنه القضاء » هو من وظائف العلماء. ويبطن هذا النصسَء اشتراط 
العلم في الحاكم (القاضي) على اعتبار أن لفظ الحاكم يُطلق في الأغلب على 
القاضي . 


2.5١148/5 حديث رقم 7 والتهذيب:‎ .١١/١8 وفى الوسائل:‎ 2٠١ المقنعة.» ص:‎ )١( 
حديث رقم 0, من رواية أبي عبدالله عليه السلام.‎ 

(6) المستدرك: 2747/١1‏ حديث رقم .75١047‏ 

() سنن البيهقى: .١7/٠١١‏ 

(4) الغرر: 3515/4. 

(5) الغرر: ١/ل/ا١.‏ 


حل 


أمَا اشتراط الأعلميّة» كما ذهب إليه عم استناداً إلى عهد الإمام أمير 
لحان ع ال و م د الاعلية ا 
وإيمانية . 
وملابسات القضية التي يعالجها في مجلس القضاء. وقد جاء عن الإمام أمير 
المؤمنين لكا دحم «ولا يكتفي بأدنى 0-5 دون أقصاء76 . 
له معلومات أخرى 031 يحيط بالقضية من 0 ري أن الإحاطة 


الشرط الثانى : العدالة : 
قبل كلّ شيء يجب أن نعرّف العدالة» ؛ هناك أقوالٌ عديدة في العدالة نذكر 
منها : 
- النووي (الشافعي) : «اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة»”" . 
؟- ابن عابدين (الحنفى): «اجتناب الكبائر كلها وغلب صوابه على 
ان ْ 
كن 
- ابن فرحون (المالكي): «اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر» ثمّ يقول: «لا 


صغيرة على الإطلاق؛ لأن ما عصى الله تعالى به فهو كبيرة» وإِنّما يُقال لها صغائر 
باضافتها إلى الكبائر»”؟' . 


. 07 باب الرسائل.» ص‎ )١( 
. 76 : المنهاج‎ (0 

(9) رد المحتار: 877/60 . 

(5) تبصرة الحكام: .1094/١‏ 


ضل 


؛ - ابن إدريس (الإمامي. ت 048): «العادل من كان عدلاً فى دينه» عدلاً 
في مروءته. عدلاً في أحكامه. فالعدل في الدّين أن فك نواعين ولا يرتكب 
قبيحاً. وفى المروءة أن يكون مجتنباً للأمور التي تُسقط المروءة؛ مثل الأكل فى 
الطرقات» كه ثياب المصبغات للنساء. والعدل في الأحكام أن يكون بالغاً 
عاقايي2" , 


- العلآمة الحلي (الإمامي. ت775): «وهي كيفية نفسانية راسخة تبعث 

على ملازمة المروّة والتقوىء فلا يُقبل شهادة النابق ويخرج المكلف من العدالة 
بفعل كبيرة؟ وهي ما توعَدَ الله تعالى - فيها بالنار» كالقتل. والزنى» واللواط. 
والغصب للأموال المعصومة وإن قلت. وعقوق الوالدين» وقذف المحصنات 
المؤمنات» وكذا يخرج بفعل الصغائر مع الإصرار أو الأغلب» ولا يقدح النادر 
للحرج» وقيل: يقدح ولا حرج لإمكان الاستغفارء ولا يقدح في العدالة ترك 
المندوبات» وإن أصرّء ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالسئن»”" . 

5 محمّد بن جمال الدين العاملي (الإمامي. تت 785): «وعندما تزول 
العدالة بالكبيرة والإصرار على الصغيرة»”" . 

لاحظنا من التعريفات السابقة أن مدار العدالة هو مدار الصغيرة والكبيرة» 
فالكبيرة تخلٌّ بالعدالة» أمَا الصغيرة فهي لا تخلَّ إلا عند الإصرار عليهاء فكان لا 
بد من معرفة الكبيرة . 


ما هى الكبدرة؟: 
الكبيرة: هي كل ذنب تَوعَدَ الله تعالى ‏ عليه بالعقاب في الكتاب العزيز» 
ونهايتها النار والعذاب الأليم . 


)0( ابن إدريس » السرائر» ص : 6 ,. 
2( العلامة الحلي. قواعد الأحكام. ص 4560. 
() الشهيد العاملي» اللمعة الدمشقية: 0 


ضن 


م ل م 0 
إذا كان اك الله عنه 0 

عن عبيد بن زرارة» بسندٍ تامَّء قال: سألت أبا عبدالله طَليَدْلِدْ عن الكبائر. 
فقَال: اهن في كتاب على 222 سبع : الكفر بالله. وفتل تل النفس. وعقوق 
الوالدين. وأكل الربا بعد البيّنة. وأكل مال اليتيم ظلماًٌ والفرار من الزحف. 
والتعرّب بعد الهجرة» ''. 

وفي رواية أخرى عن محمّد بن أبي عمير» يسند نامء عن بعض أصحابه عن 
أبى عبدالله علد قال: «وجدنا فى كتاب على ظَلِسَِدْ : «الكبائر خمسة: الشرك. 
وعقوق الوالدين, وأكل الربا بعد البيّنة» والفرار من الزحف. والتعرّب بعد الهجرة»” '" . 


الثاً: شرط الذكورة: 

والذكورة شرطّ عند العلماء المتقدمين والمتأخرين» واستندوا في ذلك إلى 
حديث : «ما أفلح قوم ونوا أمرهم امرأة)”؟' . 

ذكره النووي في منهاج الطالبين: «شرط القاضي : مسلمء مكلف 
ذكر. عدل». سمع» بصير » ناطق. كافي» ع0 


ويقول الشربيني: «فلا تولى امرأة لقوله يِه : «لن يُفلح قومٌ ولوا أمرهم 
امرأة». رواه البخاري ؛ لأن النساء ناقصات عقل ودين)"2. 





)01( الوسائل : 00 . 

(0) الوسائل: 505/58. 

() الوسائل: ,.509/١١‏ حديث رقم 77. 

(8) سنن البيهقي: .١١8/٠١‏ 

(5) منهاج الطالبين: 7376/4. على هامش مغني المحتاج . 
69 مغني المحتاج : 0/5 
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وأضاف الشافعي الصغير سبباً آخر 0 من القضاء: «ولاحتياج 
القاضي لمخالطة الرجال» وهي مأمورة بالتخدّر»"''. 

أمَا الماوردي فقد فصّل في هذا الشرط: «وأمًا المرأة» فلنقص المرأة فى ما 
تصحّ فيه شهادتهاء ولا يجوز أن تقضي في ما لا تصمّ فيه شهادتهاء وشدٌ ابن جرير 
الطبري فجوّز قضاءها في جميع الأحكامء ولا اعتبار بقول يردّه الإجماع مع قول 
الله تعالى: #الرَجَالٌ قَودمُورت عَلَ اليس يما فَصَّكلٌ أَنَّهُ بَنَصَهُمْ عل بَعَضِ 
[النساء/ 5 *]؛ يعني في العقل والرأي» فلم يجز أن يقمن على الرجال”" . 

واعترض عبد الكريم الأردبيلي ‏ رئيس القضاء في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية سابقاً - على الاستدلال بهذه الاية» فيقول: «قليلاً من التدبّر فى الاية 
وذيلهاء يُظهران بوضوحء أنّ هذه الآية» إِنّما نزلت بمناسبة تقنين مظام العائلة 
ومسؤولية كل من الرجل والمرأة منهاء وعلى أساس أن القيمومة هي بيد الرجال لا 
غيوه نيدي أن اميق الجمانة والقدون بوالإناق: إننا أر كلت وسو لكها إل ارا 
لا للمرأة» ولا لكليهماء وعليه فإِنّ استفادة معنىّ كليّ عام من الآية يشمل في 
تطبيقاته حتى الروابط الاجتماعية الأخرى. 

ولا يخلو من إشكال؛ حيث إنَّ القيام بشؤون المرأة في العلاقات الزوجية 
والحياة العائلية المشتركة» لا يستلزم بالضرورة أن تكون بقية علاقاتها ومسؤولياتها 
الاجتماعية كذلك» وإلآء فعلى هذا الفهم. يلزم أن نمنع النساء من كُلَّ الأعمال 
الإدارية» والنشاطات الحكومية» في جميع مرافق الدولة. فلا يجوز للمرأة أن 
تتوللى مسؤولية واحدة»””" . 

ويُستنتج من كلامه جواز تقليد المرأة للقضاء . 


وفي ما يأتي نُدلي برأي معاصر معارض لفكرة تقليد المرأة أمور القضاء؛ هو 
أنور الغمروسي». يقول في هذا الموضوع: «وطبيعة عمل القاضي وما يقوم به 


.7178/4 نهاية المحتاج:‎ )١( 
.16 إفة الأحكام السلطانية. ص‎ 
.8١ الأردبيلي: فقه القضاء.ء ص‎ )'*( 
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ويواجهه من الإرغاق فى البحث» لا تُناسب المرأة تحال» كما أن القاضي لآ يتأئر يما 
يسمعء بل يقضى في النزاع في حدود القانون وطبقاً لمقاييس العدل. . أعا + محانية 
الجماهير وسماع مُشكلاتهم والخوض في بحث أقضية حسّاسة ودقيقة يَمسٌّ العرض 
والأخلاق, لا يتلاءم كل ذلك مع طبيعة المرأة التي تهترٌ عواطفها لأتفه المؤثّرات. 
ولا يُغْيّر من ذلك قدرة المرأة على ممارسة مهنة الطبّ أو التمريض أو البحث العلميّ 
ع 8 427 قانه: ذلك -_ة شت أن ١‏ النا 2 لل _ ااه -* 
او التدريسن 184 فؤنهم مع ذلك فل د أن لطبيية 6 ل هي لتي تعمل 
فى أمراض النساء أو الاطفال لتلاؤم ذلك مع طبيعة المراة. 

أمَا المجتمعات الأخرى التى أذنت للمرأة باعتلاء منصّة القضاء المحدود. 
فقد كانت مقلدةة اكير ولا أقلء ولم يتأكد نجاح التجربة عند هؤلاء)”'' . 


الاستدلال بحديث رسول الله لعلىّ عليه السلام : 


ويستدل فقهاء الإمامية على منع المرأة تقليد منصب القضاء. بالإضافة إلى 
الايات» بالحديث المروي عن جعفر بن محمد ظاكلا2 عن آبائه في وصية 
النبي كبلق لعلى اكد . قال له: «يا علىَء ليس على المرأة جمعة. ولا جماعة. 
ولا أذان» ولا إقامة.ء ولا عيادة مريضء ولا اتباع جنازة . هرولة بين الصفا 
والمروة» ولا استلام الحجر. ولا حلق. ولا تولي القضاء. ولا تُستشارء 1 تذبح 
إلآ عند الضرورة. ولا تجهر بالتلبية ولا تُقيم عند قبرء ولا تسمع الخطبة» ولا 
تتولى التزويج بنفسهاء. ولا نخرج من بيت زوجها إلا باذنهى فإن خرجت بغير إذنه 
لعنها الله وجبرائيل وميكائيل» ولا تعطى من بيت زوجها شيئاً إلا بإذنه. ولا تبيت 
وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها»”'" وقد شكّك بعضهم بهذا الحديث. 

منهم الأردبيلي حيث ذكر: «هذا الحديث مخدوششنٌ سنداً ودلالة» ولا يمكن 


- باىّ نحو . "ثرو ١‏ 


.74 الغمروسي: أصول المرافعات الشرعيةء ص‎ )١( 
.١ حديث رقم‎ 2.5/١4 (؟) الوسائل:‎ 
. 47” الأردبيلي». فقه القضاء. ص‎ )9( 
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وناقشه محمد مهدي شمس الدين سنداً ودلالة فقال: «إنَ الرواية ضعيفة 
الستد بالطريقين اللذيق وردت بهما»”" : 

وحول دلالتهاء برا شمس الدين أنّ مفاد «لا» لق ال على الحكم 
التكليفي؛ «فيكون إعفاؤها من تحمّل مسؤولية القضاء والإمارة تخفيفاً عنها وإرفاقاً 
بهاء وليس نقصها وعدم أ هليّتها»”" . 

ثم يستخلص قائلاً: «فالراجح أن الرواية لا تصلح حبجة على الدعوى من 


رابعاً : شرطا البلوغ والعقل : 


وقد أجمع عليهما العلماء من مختلف المذاهب وكلٌ منهما شرط طبيعى؛ 
لآن: القضداء عو حمط مين اتحاعك: «الشلظة و لوالا :4 وهو محا جه الى عرق لل إغددة 
السلطة والولاية» فالصبي الذي ليست له ولاية على نفسه لا يستطيع أن يتقلّد هذا 
المنصب الخطرء وكذا الأمر بالنسبة إلى المجنون الذي لا يعي ما يفعل. 


مواطن الاستدلال: 





واستدل من شرط هذين الشرطين بحديث رسول الله يَتهة : ارَفْع القلم عن 
الصبيّ حتى يبلغ ٠.‏ وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى ينتبه»”" . 

ولا يكفي مجرّد البلوغ وعدم الإصابة بالجنون في تأهيل الإنسان للقضاء. بل 
يجب على من يُريد تقليد هذا المنصب أن يتحلى بكلّ المؤهّلات التي تمكنه من 
أداء هذه الوظيفة المهمّة من صفاء الفكر والقدرة الكافية على التركيز. 


وقد اشترط الشرابيني على القاضي أن يكون: «صحيح الفكرء جيّد الفطنة» 


.85 شمس الدينء أهلية المرأة لتولي السّلطة؛ ص‎ )١( 
.287 (؟) المصدر نفسه. ص‎ 
.1١7 سنن أبي داودء كتاب الحدودء حديث رقم‎ )*( 


١ 


بعيداً عن السهو والغفلة. يتوصّل بذكائه إلى وضوح المش وحل المعضل». 

وقد ورد عن أمير المؤمنين ظَكَةِدٌ كلمات كثيرة في العقل ودوره في إدارة 
الفرد وإدارة أمور المجتمع» يقول أمير المؤمنين يلاد : «ثلاث يمتحن بهاعقول 
الرجال؛ هن : المال والولاية والمصيبة»”'' . 

والولاية هنا مطلقةء وهى تشمل كل الوظائف والمسؤوليات التى تتطلب 

: 0 .: 

قدرة على الإدارة. 
يضع قاعدة مهمّة من الإصلاح الاجتماعيّء وأحد أهم الطرق التي تكفل الإصلاح 
ونشبيت دعائم العدالة هو القضاء . 

والعقل نورٌ يستطاع من خلاله كشف مواطن القوّة وأماكن الضعف. فينتشر 
الخير ويعم ويسود اليو يقول الإمام : «بالعقل تنال الخيرات» . 

وفي الأزمات والمشاكل المعقدة يصبح العقل هؤ الملاذ وهو الطريق إلى 
كسب الحكمة والتوصّل إلى حقائق الآمور. 

والحكم الذي يصدره القاضى فى القضايا والخصومات هو مصداق لهذا 
القول واستخراجه لا يتحقّق إلا بالعقل. 

فبالعقل يستطيع القاضي أن يتوصّل إلى صدق كلام المدّعي» ويتمكن من 
كان يفعله أمير المؤمنين ظَلَِدهِدْ » وسنأتي على ذلك في حينه . 

فالعقل هو وسيلة تقدّم في كل عملء وبه يستطيع الإنسان أن يترقى في 
مدارج الكمال. فيكون ناجحاً في عملهء قادراً على أداء وظيفته على أفضل شكل. 
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يقول أمير المؤمنين عَللَِاِدْ : «بالعقل صلاح كل أمر» . 

والقاضي بحاجة إلى العقل يُسدده في دراسة القضايا والبتّ بها واتخاذ 
الأحكام اللازمة . 

يقول أمير المؤمنين ظَللِتَدلوِذْ : «من استعان بالعقل سدّده» . 

ويستعين بالعقل ليسدده في مهمّته القضائية» وإذا ما تمعنا في برنامج الإمام 
إلى قضاته. الذي عبّر عنه كتابه إلى مالك الأشترء وجدنا أن بعض أجزاء هذا 
البرنامج لا يتم إلا بتسديد العقل . 

يقول امام في كتابه : )2 ثم اختر للحكم بين الناس . . : وأخذهم بالحجج . 
وأقلهم دما بمراجعة الخصم. وأصبرهم عي تكشّف الأمور. وأَضْرَمَهم عند 
اتضاح الحُكم ممّن لا يزدهيه إطراءٌ ولا يستميلةٌ إغراء». 

وتعتمد هذه الأمور اليك هلن نا مخلكة القاضى من در وإرادة ووعى». 
وهذه كلها معطيات من العقل» ليس - فقط ‏ العقل في مقابل الجنون» بل العقل 
في مراحله العالية» حيث يتم الاستفادة منه في الكشف عن الحقائق . 


خامساً: شرط الإسلام : 


بما أن القضاء يستدعي معرفة بأصول الأحكام الإسلامية» وأنه نمط من 
المسؤولية التي لا يتحمّلها إلآ من يخشى الله. وأنَ هذه المسؤولية تمنح سلطة 
للقاضي على المسلمين» فكان لا يُدَ من أن يكون القاضي مسلماء «فلا ينعقد 
التقناء للكاتر آنه ليس أمذ لقا 20 

ونستنتج شرط الإسلام من كتاب أمير المؤمنين عَفِتَدْهدْ إلى مالك الأشترء 
فالشروط التي يضعها بين يديه عند اختباره للقاضي لا تنطبق إلا على المُسلم. فمن 
يستطيع أن يصمد في الشبهات» ويصبر على الملمّات» ولا يأخذه الطمع؛ ولا 
ينخدع بالمدح الكاذب. .. من يستطيع أن يحصل على هذه الصفات إن لم يكن 
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مُسلماً؟ هذا من جانب؛. ومن جانب آخرهء فإنَّ الإمام أمير المؤمنين عَلكَلدُْ يُوجَه 
واليه مالكاً إلى الامتثال لهذا الشرط عند التعيينات الأخرى» فيوصيه أن يختار 
لوظائفه أشخاصاً معروفين بالإسلامء بل هم من أبناء عوائل معروفة بانتمائها 
الوثيق إلى الإسلام: «وتوح منهم . . من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام 
المتقدمة». فإذا كان الإمام يشترط هذا الشرط عند تعيين العمّال. فكيف بالقضاة 
وهم يتحمّلون مسؤولية أكبر ويقومون بدور أخطر؟ . 

ولا يخفى أن جمهور العلماء من مختلف المذاهب قالوا بهذا الوول ير 
أن بعضهم يرى جواز تقليد الكافر القضاء على الكافر. 

يقول ابن عابدين في قضاء الكافر على أهل الذمّة: «يصحٌ قضاؤه عليهم 
حالاً. وكونه قاضياً خاصًاً لا يضرٌ كما يضرّ تخصيص قاضي المسلمين كجماعة 


و 0 


وهو رأي الحنفية» وقد رد الماوردي على أبى حنيفة بقوله: «ولا يجوز أن 
قله لكان التعك .على السلعيري ولا على الكافر وقال أو فق “اموه 
تقليده القضاء بين أهل دينه؟. وهذا وإن كان عرف الولاة بتقلده خاوي فهو تقليد 
زعامة ورئاسة» وليس بتقليد حُكم وقضاءء وإنّما يلزمهم حكمه لالتزامهم له لا 
لزوم لهمء ولا يقبل الإمام قوله في ما حكم به بينهم» وإذا امتنعوا من تحاكمهم 
إليه لم يجبروا عليه» وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ»” '' ويقول ابن فرحون: «فلا 
تصحّ من الكافر اتّفاقاً”*' . 

ويعدّد الشربيني أسباب اختصاص القضاء بالمسلم: وهذا الشرط (شرط 
الإسلام) داخل في اشتراط العدالة» ولهذا لم يذكر في الروضة؛ فلا فلا يُولَى كافر على 
مسلمين لقوله تعالى : 8 وَأَن مَحجْمَلَ أله لِلْكفْرنَ عَلَ المُؤْمِِينَ سَبِيلًا» [النساء/ .]١4١‏ ولا 
سبيل أعظم من القضاءء ولا على كفار؛ لأنَ القصد به فصل الأحكامء والكافر 
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جاهل بهاء وأمًا جريان العادة بنصب حاكم من أهل الدّمة عليهم. فقال الماوردي 
والروياني: «إنما هي رياسة وزعامة لا" تقليد حكم وقضاء. ولا يلزمهم حكمه 
بإلزامه. بل بإلزامهم. ولا يلزمون بالتحاكم عنده»”"' . 

أمَا ما هو موقف أمير المؤمنين عَلِتدلوَذْ من الترافع إلى القاضي الكافر؟ ففى 
حديث له طلِتَِدْ : «إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب. قضى بينهم بما أنزل الله 
جل وعرَّ..)2"”0. 

فإذا كان أهل الكتاب يلتجئون إلى القاضي المسلم. فكيف بالمسلمين؟ من 
هناء فإِن شرط الإسلام أمرٌ محتوم. وقد سارت عليه سيرة المسلمين فى مختلف 
حقب التاريخ . 


سادساً: شرط الحرّية: 


ذهب بعضهم إلى اعتبار الحرّية شرطأً للقضاء: يقول الماوردي: «والشرط 
الثالث: الحرّية؛ لأنَ نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره؛ 
ولأنَ الرقٌ لما مُنع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحُكم. وانعقاد 
الولاية» وكذلك الحكم فيمن لم تكمل حرّيته من المدبّر والمكاتب ومن رق 
بعضه. ولا يمنعه الرفٌ أن يفتي ' كما لا يمنعه الرفٌ أن يروي يعدم الولاية في 
الفتوى والرواية»”" . 

وذكر النووي شرط الحرّية”*' . 


وهو رط عند القاضى عيّاض؛ حيث نقل عنه ابن فرحون قوله: «وأمًَا 
الحريّة فلأنَ ولاية العبد لا تصحخٌ. وكذا من فيه بقيّة رق...2»24 ثم ذكر رأي 
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سحنون: "ولا المعتق خوفاً من أن تستحق رقبته فتذهب تمييزه»”''. 


وهناك من ذهب إلى تجويز شهادة العبد. وبالتالي سقوط شروط الحرّية عند 
من يتولى القضاء. واستدل ابن القيم الجوزية بالآيتين: ل وَكَدَِكَ جَمَلتَكُم أمَّهُ وَسَطا 
لِنَكُووا سُبَدَآء عَلَ ألّاس وَيَكُونَ الرَسول كس كييذا #. [البقرة/ ]١47‏ والاية : 
«وَأَشْيِدُوأ ذَوَىٌ عَدذَلٍ ينكد » [الطلذق 1 عن 'ميخة تشياذة الغيد فقول + «الوتسطل" 
العدل. ولا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب. فهو عدل بنصّ القرآن. وبذلك 
كان العبد واخلا تنمت قوله تغالى” «واشهنذوا ذوي عدل نحنف 7" . 

والأمر عند فقهاء الإمامية أكثد وضوحاًء فقد وضعوا قاعدة ذكرها العلامة 
الحلى فى «القواعد»: «وكل من لا يقبل شهادته. لا ينفذ حكمهء كالولد على 
والدة» .والغيد على سيّده؛ والعدوّ على عدوه»”" . 

ولمّا كانت شهادة العبد مقبولة عند الإمامية؛ فإِنَ له الحىّ فى تولية القضاء. 
وهو رأي الأكثرية» لكن في «المبسوط» اشترط الشيخ ار نقول: المحمق 
الحلي: «وهل يشترط الحرّية؟ قال في المبسوط: نعم. والأقرب أنه ليس 

شرطً240. 

ويستند فقهاء الإمامية إلى حادثة وقعت فى عهد أمير المؤمنين عَ(اة 
ذكرها الكليني في «الكافي»», مُسندا إِيَاها إلى الجكيين عيينة وسلمة بن كهيلء. 
حين دخلا على أبي جعفر عملا فسألاه عن شاهدٍ ويمين. فقال لهم الإمام : 
«قضى به رسول الله عليه وقضى علي عندكم بالكوفة». فقالا: هذا خلاف القران». 
فقال: «وأين وجدتموه خلاف القرآن؟» فقالا: إِنَ الله تبارك وتعالى يقول: 
#واشهدوا ذوي عدلٍ منكم#. فقال: «هو لا تقبلوا شهادة واحدٍ ويمين»» ثم قال: 
«إنَ علي تلد كان قاعداً في مسجد الكوفة. فمرٌ به عبدالله بن قفل التميمي ومع 
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درع طلحةء ٠‏ فقال له علي لهذ : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة. فقال 
له عبد الله بن كفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين؛ فجعل بينه 
وبينه شُريحاً فقال على طَلِدلاِد : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة. فقال 
له شُريحَ: هات على ما تقول بيّنة» فأتاه الحسن. فشهد إنْها درع طلحة أخذت 
غلولاً يوم البصرة. فقال: هذا شاهدٌ فلا أقضي بشهادة شاهد. حتى يكون معة 
آخرء قال: فدعا قنبراً فشهد أتها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة. فقال 
شريح : هذا مملوك ولا 0 بشهادة مملوك. قال: فغضب علي َكلذ . وقال: 
خذهاء فإنَ هذا قضى بجور ثلاث مرّات. قال: فتحوّل شريح. ثم قال: 0 
بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات. فقال له: ويلك - 
ويحك - إِنَي لما أخبرتك آّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هات 
0 وقد قال رسول الله لقي : حون ها تعن غلر ل الخد بغي ينل 
: فقلت: رجل لم يسمع الحديث. فهذه واحدة. ثم أتيتك بالحسن فشهد. فقلت: 
هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخرء وقد قضى رسول الله لز 
واحد ويمينء فهذه ثنتان» ثم أنيتك بقنبرء فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولاً في 
البصرة» فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك. وما بأس بشهادة مملوك إذا 
كان عدلاًء ثم قال: ويلك أو ويحك ‏ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما 
هو أعظم من .٠‏ هذا200 . 


واستدل ابن القَيّم الجوزيّة بهذه الحادثة على صحّة شهادة العبد. 





سابعاً: شرط سلامة الحواس : 
يقتضي عمل القاضي أن تكون حواسه سليمة من أيّ خلل؛ ٠‏ فالذي لا يقدر 
على التكلم لا يستطيع أن يناقش الخصومء ولا يتمكن من إظهار رأيه بصورة 
واضحة. كذلك المصاب بالصمم لا يتمكن من سماع قول الخصوم والشهود. 
والأعمى لا يتمكن من أن يميّز المُدّعي من المدّعى عليه؛ وهذه أمور ضروريّة لا 
)١(‏ الكليني, الكافي:/ 0787-1585 ونقله المجلسي في بحار الأنوار: .505-15567/4١‏ 
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بْدَ من وجودها لدى القاضي. وإلآ فإنه سيعجز عن أداء وظيفته ؛ واعتماداً على هذه 
الحقيقة الضروريّة؛ اشترط بعض العلماء أن يكون القاضي خالياً من العاهات 
المخلة عفلة, 

يقول الماوردي في الشرط السّادس : «السلامة في السمع والبصر ليصبح بهما 
إثبات الحقوق» ويُفرق بين الطالب والمطلوب» ويميّز المقرّ من المنكر؛ ليميّز له 
الحقٌ من الباطل » ويعرف المحقٌ من المبطل. فإن كان ضريراً كانتولايته باطلة. 
وجوّزها مالك كما جوّز شهادته» وإن كان أصم؛ فعلى الاختلاف المذكور في 
الإمامة.ء فأمًا سلامة الأعضاء فغير مُعتبرة فيه» وإن كانت معتبرة فى الإمامة. 
تيعو أن يقضىئ وان كان مهدا داتزعانة يورق كانت الرلادة عم الاناك أعين 
وى الول 

وذكر الشربييني: «لا يُولَى أصم لا يسمع - أيضاً ‏ فإنّه لا يُفرق بين إقرار 
وإنكار.ء ولا رن أعمى ولا من يرى الأشباح ولا يعرف الصور؛ لأه لا يعرف 
الطالب من المطلوب» فإن كان يعرف الصور إذا قربت منه صمّ. و خرج بالأعمى 
الأعور. فإنّه يصحّ توليته» وكذا من يبصر نهاراً فقط دون من يبصر ليلاً فقط»"" . 

ويورد ابن فرحون رأي القاضي عياض» فيذكر ضمن الشروط سلامة حاستى 
السينع اضر من العمى والصممء وسلامة اللسان من البكم . ور لو 
الشروط بأنها على قسمين» القسم الأوّل: وهي خمسة شروط؛ تشمل الإسلام» 
والبلوغ. والعقل. والذكورةء والحرّية» فإذا عدمت فيمن قلد القضاء بجهل أو 
غرض فاسدء ثم صدر منه حكمٌُ فإنه لا يصحّ. ه 

«أمَا القسم الثاني من الشروط؛ كونه سميعاً بصيراً متكلماء فينفذ من أحكامه 
من عدمت فيه ما وافق الحقّ إلآ الجاهل الذي حكم برأيه»”) 
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ويقول المحقّق الحلى في هذا الشرط: «وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد 
أظهره أنه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم. وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما 
يقلٌ)”" . 

ولم يرد في كلمات أمير المؤمنين ظْتَدَلِدْ ومواقفه ما يشير إلى هذا الشرط 
سورة و ضعت لكتن: لو نظ راناة لين ونهها ناد موزونيا تله إلى فطناته. عدر نا عن هنا 
الشرط في طيّات وصاياه. فعندما يطلب من شريح : «واس بين المسلمين بوجهك 
ومنطقك ومجلسك». فلا تتحمقى هذه المساواة إلا لمن سلمت حواسه من العمى 
والصمم والبكم؛ كما ذهب إلى ذلك الكثير من العلماء. 


ثامناً: شرط طهارة المولد: 

وقد اشترط بعضهم أن لا يكون متولي القضاء ولد زنى. يقول المحقق 
الحلى : «ولا ينعقد القضاء لولد الزّنى مع تحقّق حاله»”" . 

وذكر ذلك العلامة فى «القواعد». 

ولمّا كانت شهادة ابن الرَّنى باطلة» كانت توليته للقضاء باطلة أيضاً من باب 
أولى . وأرجع الشيخ محمد حسن النجفي سبب ذلك : (الأنّ طباع الناس تنفَرٌ من 
قبول مثله»”'. وذكر ابن فرحون هذا الشرط ضمن شروط الكمالء فقال فى 
شروط الكمال العشرة للقاضي : «غير مطعون عليه في نسبه بولادة اللعان أو الزَنَىء 
فإن استقضى ولد الزّنى فلا يحكم في الزّنى» * . 

وقلل الأردبيلى فزخ أهميّة هذا الشرط قائلاً: ١لعله‏ لم يصادف منذٌ صدر 
الإسلام حتى اليوم. أن يُعزل شخصٌ عن منصب القضاء لأنه يفتقد شرط طهارة 
المولدء في حين أنه من جهة ثانية» تجتمع وتتوفر فيه الشرائط الأخرى كافة؛ ولم 
)1( شرائع الإسلام : ٠١/5‏ ”8/. 
)١(‏ شرائع الإسلام: .485١/4‏ 
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يُصادف اد 0 ا ا 1 الى 

8 يتوسع الفقهاء فى البحث حول هذا الشرط ؛ بوغات في كتبهم الفقهئة 
الاستدلالءة00' . 

حتى يكون مسموع الكلمةء مُهَاباً؛ لأنه يتحمّل مسؤولية حواجهة الجريمة 
والانحرافات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» فكان لا بُدَ للقاضي من أن يكون 
على أفضل صورة وأحسن سمعة حتى لا يستطيع أحد النيل منه» وبالتالي تضعيف 
سلطته القضائية» التي يجب أن تبقى مهابة عند الآخرين. وهذا مؤدّى كلام أمير 
المؤمنين عَلِتَوِدْ إلى مالك الأشتر عندما طلب منه أن يختار للقضاء أفضل رعيّته 
ممّن يتصف بصفات وفضائل لا يتتصف بها عامّة الناس”'' . 


تامتعا : شروط أخرى 

تتضمّن رسالة الإمام أمير المؤمنين عَلِدلدْ إلى مالك الأشتر شروطاً 
تفصيلية» تتداخل مع الشروط السابقة» كان لا يُدَ من الإشارة إليها. 

لا تسق انه الأمور فهو يتغلبة على القضايا المثازة تعلمة الغزين و نفسه 
العزيزة. 

؟ - ولا تمحّكة الخُصوم: فهو لا يلج في الخصومة لأنّه حياديّ يؤدّي وظيفته 
ولا يُبالغ في الأمور الهامشيّة 

" - ولا يتمادى في الزّلة: لا يصرّ على الخطأ؛ لأنّه إنسان موضوعى واقعيّ» 
يُقَدرٌ اللأمور كما هي. ويعمل بموجبها. 

؛ - ولا يحصرٌ من الفيء إلى الحقّ إذا عَرَقَهُ: فهو يعود عن الحكم السابق إذا 
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ه ‏ ولا شرف نفسهٌ على طمع: فهو لا يتسرّع إلى كسب الغنائم؛ لأنّه لا 
يخاف أن يفوته شيء من الربح إذا حكم بما أراد الله . 

5 - ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه: فهو لا يكتفي بالمعلومات الأوَلية 
التي يحصل عليها كلّ قاض». بل يحاول أن يحيط بجوانب القضية من كُلَ 
ناعة : 
القضاء . 

6 وآخذهم بالحُجج: الدليل هو الأساس في عملهء فلا يخطو خطوة إلآ 
مع دليل» ولا يقبل قولاً إلآ بدليل. 

- أقلهم تبرّماً بمراجعة الخصم : لا يضجر من كثرة تردد المراجعين. ومن 
نتائج أعمالهم وأفعالهم هو تمسّكهم بمكارم الأخلاق. 

-٠‏ وأصبرهم على تكشّف الأمور: يتأنى ويصبر أثناء تأدية الواجب حتى 
يستطيع كشف مُلابسات القضية التي عرضت عليه . 

١‏ - وأصرمهم عند اتضاح الحُكم: وبمجرّد أن يتضح الحقٌ لديه يتحوّل إلى 
إنسانٍ صارم في تطبيق الأحكام الإسلامية . 

. لا يزدهيه إطراء : شخصيته متينة لا تنخدع بالمديح‎ ١" 

٠‏ ولا يستميله إغراءٌ: ولا يتأثّر بالإغراءات المادّية» من هديّة أو 
رشوة”2. وأورد ابن قدامة شروطاً استدل بها من كلام أمير المؤمنين 32م . 
يقول: قال علي رضي الله عنه ‏ «لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتى تكون فيه 
خمس خصال: : عفيفء حليم. عالم بها كان يله يستشير ذوي الألباب. لا يخاف 
في الله لومة لائم» والشروط هي: ينبغي أن يكون الحاكم قوياً من غير عنف. ليّنأ 


)١(‏ راجع رسالة الإمام إلى واليه على مصر مالك الأشترء نهج البلاغة» باب الرسائل. 
رقم 07. 


من غير ضعف » لا يطمع القوي في باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله)”'' . 


في حالة عدم توفر الشروط : 
إذالم يكن ياك نكست الصفات الت دكرلاعا الجاذا يعر المرقف؟ 

هل سيّترك المجتمع لتفتك به الجريمة أم لا بُدَ من نصب القاضي بأدنى هذه 
الصفات؟ يقول المحقق الحلي جواباً على هذا الإشكال: (إذا فضت المصالةة 
تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاةً للمصلحة في نظر الإمام؛ كما 
اتفق لبعض القضاة في زمان علي لكل . وربّما منع من ذلك». فإنه غكئهة لم يكن 
يُفْوّض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه. بل يُشاركه في ما ينفذه» فيكون هو 22و 
الحاكم في الواقعة لآ الختضوتب7: 

وإذا راجعنا أحوال قضاة أمير المؤمنين علد لوجدنا أن بعضهم لم يكن 
متصفاً بجميع تلك الصفات التي أوردها العلماء» كشريح القاضي الذي لم يكن 
قاضياً مثالياً. فقد أخطأ في الحكم في موارد عديدة نأتي على ذكرهاء ولم تكن 
صفاته النفسية كالتي ذكرها العلماء.ء مع ذلك كان قاضياً في عهد أمير 
المؤمنين عَلدَلِدْ ٠‏ لكن الإمام كان يسدّده ويصحح أخطاءه. 

من هناء كان لا بد من إعادة النظر في الشروط التي وضعها العلماء 
للقاضي. والعمل بموجب الواقع» كما عمل أمير المؤمنين عَلكئلة . فتلك الشروط 
هي السقف الذي يجب أن يتحرّك بموجبه الحاكم عند اختياره للقاضي» لكن من 
حقّه التصرّف إن لم يجد الشخص الذي تتوفر فيه كل هذه الصفات. وهو أمث 
طبيعيَّ جداً؛ إذاً هناك من يتصف بالعلم والمهارة القضائية لكن يفتقر إلى الفضائل 
النفسية أو العكس . 


.5886/١١ ابن قدامةء المغني:‎ )١( 
.4577 /4 (؟) المحقق الحلى. شرائع الإسلام:‎ 
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الميحث الثاني: متاقددات القاضى: 


بالإضافة إلى ما تقدّم هناك مجموعة صفات ذكرها أمير المؤمنين عَدْلاة 
لأحد قضاته عندما استقضاه على الأهواز؛ وهو رفاعةء وكان حرىٌّ بنا أن نقف 
لنتأمّل ما جاء في هذا الكتاب من مناقب يجب أن يتصف بها القاضى: "ذر 
المطامع. وخالف الهوى. وزيّن العلم بسمت صالح. نعم عون الدين الصبرء لو 
كان الصبر رجلاً كان رجلاً صالحاً. إِيَاك والملالة فإِنّها من السَخف والبذالة: لا 
تحضر مجلسك من لا يشبهك. تخير لوذك. واف بالظاعر وتوعن الى العام ' 
ودع عنك الباطن واحسب وأرى. ليس في الدين إشكال. لا تمار سفيهاً ولا فقيهاً. 
أمَا الفقيه فيحرمك خيرهء وأمًا السفيه فيُحزنك شرّه. ولا تجادل أهل الكتاب إلا 
بالتى هى أحسن ؛ بالكتاب والسنة. ولا تعوّد نفسك الضحك. فإنه يُذهب البهاء. 
ويُجرىء الخصوم على الاعتداءء إيّاك وقبول التحف من الخصوم. وحاذر الدّخلة, 
من ائتمن امرأة حمق. ومن شاورها فقبل منها ندم. احذر دمعة المؤمن فإنها تقصف 
من دَمّمَهاء وتطفىء بحور النيران عن صاحبهاء لا تبتز الخصومء ولا تنهر السائل. 
ولا تجالس في مجلس الفقيه غير فقيه» ولا تشاور في القضاء فإنْ المشورة في 
الحرب ومصالح العاجل والدّين فليس بالرأي إِنّما هو الاتباع. لا تضيّع الفرائض 
وتتكل على النوافل» أحسن إلى من أساء إليك. واعففُ عمّن ظلمكء وارعَ مَن 
نصرك, واعطٍ من حرمك. وتواضع لمن أعطاك, واشكر الله على ما أولاك؛ واحمد 
على ما أبلاك. العلم ثلاثة: آية محكمة. وسئة متبعة. وفريضة عادلة. وملاكهن 
7 

وعلى غرار ذلك ذكر ابن فرحون كلاماً لأحد الفضلاء: «ومن صفته أن يكون 
غير مستكبر عن مشورة من معه من أهل العلم؛ ورعاً زكياً فطناًء اداع عر 
نزهاً عمّا في أيدي الناس. عاقلاً مرضي الأحوالء» موثقاً باحتياطه في نظره لنفسه 
في دينه وفي ما حمل من أمر من ولي النظر لهمء غير مخدوعء وقوراً مهيباً. 


. 190 /7 المستدرك: 47/17*. رواية رقم 1940547» والطبع الحجري:‎ )١( 
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عبوساً من غير غضبء. متواضعاً من غير ضعف,. حاكماً بشهادة العدول» لا يطلع 
الناس منه على عورة» ولا يخشى في الله لومة لائم»”'' . 

وأورد ابن فرحون خمس صفات سمّاها شروط الكمال؛ وهي: «أن يكون 
فطناًء نزهاًء مهيباً. حليماًء مستشيراً لأهل العلم والرأي». ثم قال: «وزاد 
بعضهم: سليماً من بطانة السوءء لا يُبالي في لومة لائم. ورعاء بلدياً غير زائد في 
الدهاء؛ لأنّه إذا وصف بذلك كان الناس منه في حذر وهو من .نفححه في تعب. . 
وقد أطال الناس في صفة من يصلح للقضاء»”' . 


المبحث الثالث: نصب القاضي: 

القضاء هو من مسؤوليات رئيس الدولة الإسلامية. لكن لكثرة أعمال الرئيمس 
يجوز له إيكال هذه المسؤولية إلى أحد رعاياه ممّن تتوفر فيه الشرائط المذكورة. 
فقد نصب رسول الله وَيقتةِ الإمام عليّاً عْقِتِدمْ قاضياً على اليمن. وعلى هذه 
القاعدة سار أمير المؤمنين ظَالتكْاةٌ » فكان يقضى بنفسه فى الخصومات التى يعجز 
عنها قضاته. وقد اشترط على قاضيه شريح أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضة عليه 
كما ورد في «الكافي»”". باعتبار أن القضاء هو من مسؤوليته. ومما يزيد فى بأكيد 
هذا المبدأ قول أمير المؤمنين 212تلة لشروم: «يا شريح قد جلست محلساً لا 

يجلسُه إلا نبنّ أو وص نبي أو شقى»”*' . 

والشقي هنا هو غاص هذا المنصب». وغاصب الإمامة. فإن لم يكن 
القاضي أهلاً لهذا المنصبء فهو لا بُدَ أن يكون غاصباً له. 

وإلى هذا الرأي ذهب العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية. 





.؟594/١ تبصرة الحكام:‎ )١( 

(9 الففدن تفن 
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يقول الشربيني (الشافعي): «أمَا إيقاع القضاء بين المتنازعين ففرض عين 
على الإمام بنفسه أو نائبه». ثم يقول: «ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات 
بنفسه» فدعت الحاجة إلى تولية القضاء:('' . 
رسول الله ييه أنه يرى الرأي نفسه»”" . 


ما ابن فرحون (المالكيّ) فيقول: «دوأمًا الولايات التي يندرج القضاء في 
ضمنها فهي أنواع؛ النوع الأوّل: الإمامة الكبرى» وأهلية القضاء جزءٌ من أجزائهاء 
وكذلك أهلية السياسة العامّة فهي صريحة في تناول ذلك96© . 

وإلى هذا ذهب علماء الإمامية. 


يقول الحلبي (ت 571): «تنفيذ الأحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبّد 
فيها من فروض الأتئمّة لَلوكَلاِر | لمختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوه لذلك. 
فإن تعذر تنفيذها بهم مَلهَكْلدٍ وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب» لم يجز لغير 
و حك ع ذلك 17) 
شيعتهم تولي ذ : 

ويقول ابن إدريس في «السرائر»: «ولا ينعقد له القضاء إلا بولاية إمام 
المسلمين وإذنه»””2. وذكر المحقّق الحلىّ: «يُشترط في ثبوت الولاية إذن 
الإمام لِتءوِةْ أو من فَرَضَ إليه الإمام»”"' . 

وأخذ العلامة الحلي بهذا الرأي : «وإنما تثيت بإذن الإمام أو نائبه» ولا تثبت 
بنصب أهل البلد"' . ويقول الشهيد الأوّل: اوهو وظيفة الإمام ونائيه » وفي الغيية 


.777/5 الشّرييني» مُغني المحتاج:‎ )١( 
.751//0 (؟) رد المحتار:‎ 
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(5) السرائرء ص .7١١‏ 
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ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء»ء فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان 
00000 
النصب العام والنصب الخاص: 

النتصب العام يم بتعيين شروط القاضي وأوصافه. عن و فيه هذه 
الشروط والأوصاف يحقٌّ له أن يتولى منصب القضاءء وقد تمّ تحديد هذه الشروط 
من قبل الأئمة» كما تبيّن لنا في شروط القاضي» وعلى هذا الرأي ذهب جممٌ من 
العلماء إلى وجود النصب العام من قبل المعصوم للقضاء»"" . 

أمَا النصب الخاصن فهو الذي بحاجة إلى إذن الإمام أو نائبه»ء ففي زمن 
الإمام كان ينصب هو نمسه القضياة : 

وأسلوب أمير المؤمنين طلز في نصب القضاة على نوعين: 

-. التصب المباشر. كما تمّ ذلك في نصب قضاته كشريح وأبي الأسود 
الدؤلى . 

- النصب غير المباشر؛ وهو أن يُعطي لواليه صلاحية تعيين القّضاة. 
ورد في كتابه إلى مالك الأشتر 

يقول الكيلاني: «وقد كتب الإمام على بن أبي طالب - كرّم الله وجهه ‏ إلى 
عامله في مصر كتاباً فوّض له بموجبه اختيار القاضى وأرشده إلى الصفات الواجبة 
منه» والتى تعد دستوراً فى اختيار القضاة حتى يومنا هذا . 

ويرى بعضهم أن القضاة بحاجة إلى إذن من له الولاية حتى لو توفرت فيه 
تللفة الول 


.؟75/١ اللمعة الدمشقية:‎ )١( 
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هل ينتهي دور الإمام بعد نصب القاضي؟. 


بعد أن يقوم الإمام بنصب القاضي » هل ينتهي دوره في القضاء؟ . وهل من 


الرأي عند الأغلبيّة هو إعطاء الحقّ للإمام (الذي نصب القاضي) أن يقضى 
بنفسه أيضاً ؛ أن القضاء في الأصل من مسؤوليّاته . 


وفي ما يأتي آراء المؤيّدين والمعارضين . 


المؤيدون: 
يقول ابن عابدين: «للسلطان أن يقضي بر بين الخصمين» وقدمنا التصريح به 
عن ابن العرس عند قوله : وحاكم» . و نرق آذك القاضى الشمات دده 


وهو الأصحّ. وقال القاضي : الإمام ب ينفذ وهذا أصحّ وبه 0 


ويقول ابن رشد: ١لا‏ خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم»”"؟ . 


الرملى : ذكر في ١الخلاصة»‏ وفي «النوازل» أنه لا ينفذ9) 


أمَا القول الفصل في هذه القضية المثارة» فهو موقف أمير المؤمنين عَلكلةة . 
وهو موقفٌ 0 مان يتبيّن لنا من خلال هذه الأدلة : 


١‏ ولَى أمير المؤمنين ظََئلِمْ شريحاً القضاءء واشترط عليه أن لا ينفذ 
القضاء ء حتى يعرضه ضه عليه7؟) . 


: وكان أمير المؤمنين 202لا يصححح أحكام قضاته‎ - ١ 





.”58/06 رد المحتار:‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد: 784/7. 
(**) رح المحتار: 5/7/6”. 

(4) الكافي: .5٠5‏ رواية رقم 7. 


فقد روي أن شريحاً حكم في ابني عم؛ أحدهما أحّ لأمّ. أن المال للأخ. 
فرفع ذلك إلى علي رضي الله علب تتادى على بالعيد فجيء بهء فقال: افي أي 
كتاب الله وجدت ذلك؟» فقال: قال الله تعالى : 9 وَالْدِينَ اموأ من بعد وهاجروا وَجَْهَدُوأ 
مَك ملك مك وأؤا ارا بتسيح أوََ عض في كِتَبٍ مه 4 [الأنفال/ ه9] فقال له 

كله أوامرأه وَلَهُآح أز حت 


على : «قد قال الله تعالى : «وإن كارح رجلٌ يُورَتُ كللة أو أمرأة وله أح أو أَحْ 
َلْكل ور يِنْهُمَا ألشُدّسس4 [النساء/ ]١7‏ ونقض حكمه”" . 


ل لاا 

“- نقضه لأحكام شريح في قصّة الشابٌ الذي قتل أبوه حين سفره مع 
فريق من التجار . 

5 - كان أمير المؤمنين عل يجلس في دكة القضاء في مسجد الكوفة» 
ويقضي في الخصومات مع وجود قضاته . 

من هناء فلا مانع من قيام الإمام بمهمّة القضاء أو التدخل في تصحيح 
الأحكام. أو نقضها إذا تبيّن خطأ القاضي» لكن يجب أن يُعطي الإمام الدليل على 
صحّة رأيه. كما فعل أمير المؤمنين ظَلَكَِدْ في الموضوع الثاني من هذه الفقرة حتى 
لا يكون نقضهٌ لأحكام قضاته عن هوى أو مصلحة شخصية. 


الميحث الرايع: اختبار القاضي: 


يُفترض أن يُمتحن القاضي من الجهة التي تتولى مسؤولية نصبه في القضاء. 
سواء كان الإمام نفسه أو من ينوب عنه أو من ينوبون عنه» فلا يجوز تعيين القاضي 
من دون أن يجتاز امتحان الكفاءة. وهذا ما انتبه إليه القانون المعاصرء فقد اشترط 
القانون المصري الصادر بتاريخ ٠١‏ يوليو ”1454». والمرقم (17)» في المادّة 
الثامنة منه أنّه: «لا يجوز تعيين أحد فى وظيفة قاض إلا بعد التحقّق من كفايته 
وصلاحيته للقضاء» . ١‏ ْ 


وقد غفل الفقهاء عن ذكر هذه الحقيقة على أهمّيتهاء لكئّنا نجد في منهج 


.401/١١ ابن قدامة» المغني:‎ )١( 


١077 


أمير المؤمنين طلم هذه اللفتةء» فقد كان الإمام أمير المؤمنين ظاتلوة يمحن 
قضاته قبل أن يُولِيهم أمر القضاء؟؛ فقد أورد وكيع في كتاب «أخبار القضاة» هذه 
الواقعة ذات المدلول الكبير . 

يقول وكيع: «لما قدم علي الكوفة اجتمع عليه أصحاب عبدالله يسألونه. 


وعليٌ يُجيبهم. ؛ ثم سأله شريح عن مثل ما سألوه عنهء وأكثرء فقال له على: «هل 
حفظت كل ما سألت عنه؟؟ قال: نعم» قال: «فأعده علىَ»؛ فأعاده عليه» فقال له 


على : «اذهب فأنت أقضى العرب70'' . 

نستنتج من هذا الخبر أن أمير المؤمنين ظَلِتدِّمٍ كان يُجري اختباراً لاختيار 
القاضي المناسب لدولته من بين عدد من أصحابه» فوقع اختياره على شريح عندما 
اجتاز الاختبار بنجاح . 


المبحث الخامس: وظائف القاضي: 


تايف السيك الأردبيلي قائلاً : "ني ما يت لهذا البحث م 00 
كثير من القّضاة 00 


ونحن مع السيّد الأردبيلي إلى حدٌّ ماء فقد أهمل القسم الأعظم من علماثنا 
هذا البحث»ء وإن تطرق إليه القليل منهم؛ ؟ ومنهم العلامة الحلي حيث بيّن بعض 
وظائف القاضي وهي : 


- النظر في الأوصياء» وأموال الأطفال والمجانين. 
- إنفاذ أو إسقاط ولاية؛ إِمّا لبلوغ ورشدء أو ظهور خيانة . 
"' - ضم مشارك إن ظهر عجز . 
4 - النظر في أمر أمناء الحُكم الحافظين لأموال الأيتام والمجانين. 


.١96 /7 وكيعء لي القضاة:‎ )١( 
.55 الأردبيلي؛ فقه القضاء.ء ص‎ (0 


- النظر في الصنَّوالَ واللقط"'' . 
أمَا فقهاء المذاهب الإسلامية فقد فصَّلوا في هذا البحث؛ نذكر هنا 
نموذجين : 
الأوّل: ما أورده الماوردي من مسؤوليات تنتظم في ولايته؟ وهي عشرة: 
- فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات. 0 
- استيفاء الحقوق - المالية ‏ إلى أصحابها . 
“ - ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرّف بجنون أو صغرٍ أو حجر. 
5 - النظر في الأوقاف . 
- تنفيذ الوصايا على شروط الموصي في ما أباحه الشرع ولم يحظره. 
5 - تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عَدَّ من الأولياء» ودُّعين إلى النكاح . 
- إقامة الحدود على مستحقيها . 
- النظر في مصالح عمله من الكفف عن التعدّي في الطرقات والأفنية: 
ا م ا 0 
وات و و و ات 
- التسوية في الحُحكم بين القويّ والضعيف, والعدل في القضاء بين 
0 والشريف, ولا يتبع هواه في تقصير المحقّ أوفجارلة ابطر 117 


ثم ذكر ما لا يجوز للقاضي التصرّف فيهء فقال: «وليس لهذا القاضيء. وإن 
عمّت ولايته؛ جباية الخراج» وأموال الصدقات»”") 


الثاني : ما قاله ابن فرحون: «أما ولاية المقضاءء فمّال المرّاء : هذه الولاية 
)١(‏ العلامة الحلي؛ قواعد الأحكام. ص 598. 
(؟) الأحكام السلطانية؛ ص: .1١-1١‏ 


إفرة المصدر نفسيه » ص : ؟/ا. 


١6 


متناولة للحكمء لاسيّما الحاكم الذي لا قدرة له على التنفيذ. . . وليس له قسمة 
الغنائم. وتمريق أموال بيت المال على المصالح. وإقامة الحدود. ونرنيب 
الجيوش » وقتال المغاة» وتوزيع الإقطاعات وإقطاع المعادن. ونحو ذلك. فلا 
يجوز لأحدٍ الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر». 

ثم يعترض على رأي الفرّاء ويُناقشه: «واعلم أن ما ذكره من أن القاضي لا 
يُقيم الحدود فيه نظرء والمنقول في المذهب أن له إقامة الحدود»”" . 
واخمّلِف فهل له قبض أموال الصدقات وصرفها في مستحقيها إذا لم يحظر الناظر؟ 
فقيل: ذلك لهء وقيل: لا»» ثم يضع قاعدة لحل هذه المعضلة هي: «واعلم أن 
الذي ينبغي أن يُعوّل عليه في ذلك العُغرف»"" . 

يُطرح الموضوع على مستويين اثنين : 

الأوّل: مساحة صلاحيات القاضيء» وهي تتبيّن من خلال الأهداف 
الموضوعة أمام القاضي والتي يجب أن يصل إليهاء وفي هذا النطاق ندرج الرواية 
الأخرى التي أوردها (النوري) في «المستدرك». والتي تختلف بعض الشيء عمًا 
ورد في نهج البلاغة . 

فقد ورد في مُقدّمة رسالة الإمام أمير المؤمنين ظَلِتِْدْ إلى مالك الأشتر: 
«انظر في القضاء بين الناس نظر عارفب بمنزلة الحُكم عند الله. فإنْ الحكم ميزان 
قسط الله الذي وُضع في الأرض لإنصاف المظلوم من الظالم. والأخذ للضعيف من 
القوىّ. وإقامة حدود الله ستتهاء ومنهاجها التي م يصلح العباد والبلاد إلا 
عليها»9 . 

فهناك ثلاثة أهداف يسع من أجلها القاضي : 

. -إنصاف المظلوم من الظالم‎ ١ 
.١8/١ تبصرة الحكام:‎ )١( 


() المستدرك: 548/17. رواية رقم 51674. 


١675 


الآأخذ للضعيف من القوي. 
إقامة حدود الله . 
وهي ترسم معالم الطريق الذي يسلكه القاضي» ومساحة صلاحياته في 
الحركة في ذلك الطريق؛ فكل ما يُنصف المظلوم من الظالم هو من مسؤوليّات 
القاضي, وكُلَ عمل يؤدّي إلى الأخذ للضعيف من القوي هو من مسؤولياته» كما 
وأنَ إقامة حدود الله سبحانه وتعالى من مسؤولياته أيضاً. وإذا 5 أردنا وضع هذه 
الأهداف الثلاثة ضمن لائحة المسؤوليات فلا تسع ما ذكره الماوردي وغيره من 
الفقهاء القضاأة . 
المستوى الثاني: الإشكال الرئيس ‏ كما تبيّن لنا ‏ ليس في حجم 
الصلاحيّات والمسؤوليات التي يضطلع بها القاضي. بل في إقامته للحدود أم لاء 
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة» كما تبيّن لنا من فحوى كلام ابن فرحون. 
وفى هذا النطاق أيضاً قال أمير المؤمنين عدار كلمة الفصل فى النصّ الذي أتينا 
على ذكرهء كذلك في سيرته كيذ ٠‏ فكان لا يكتفي بإصدار الأحكامء بل كان 
ينفذها بنفسه أيضاًء نجد ذلك في قضاياه التي ذكروها على عهد رسول الله ميتة 
وعهد الخلفاء» وفي عهده أنف فقد كان على عهد رسول الله عبلك 





0-0 قاضياً يقضي 
وينفذ حكم الله. وكذلك في عهد الخلفاء.؛ وكذلك في عهده'"''2. واستناداً لهذه 
السيرة تناول فقهاء الشيعة الإمامية موضوع حق القاضي في إجراء الحدود الشرعية» 
يذكر ابن إدريس رأيه في هذا المجال بعد أن يُفرّق بين الحُكم والقضاء. يقول: 
«والفرق بين الحكم والقضاء أن الحكم هو إظهار ما يفصل به , بين الخصمين قولاً 
والقضاء إيقاع ها يوجبه الحُكم فعلاً»”"' . 

واستناداً لهذا الرأي فإنَ تنفيذ الأحكام من مسؤولية القاضي. ويلاحظ - وفق 
ما ذكره الأردبيلي أنه عدد ثمانى مسؤوليات من صلاحيات القاضى بعد عتبه على 
الفقهاء الذين تركوا هذا الأمرء لكتّه لم يأت على ذكر القضية المركزية في البحث 


)١(‏ راجعواما ذكره أرباب السير. 
() السرائرء ص .7١8‏ 


والنقاش. وهي تنفيذ الحدود الشرعية» فلم يأت على ذكر هذه المسؤولية باعتبار 
أن القانون الإيراني يُوكل هذه المهمّة إلى الجهات التنفيذية التي تعمل وفق 
تعليمات القاضي . 

ورد في المادّة )١5(‏ من قانون تشكيل المحاكم المرَّقّم )١4787(‏ في 


+ ه/ */7” ١3‏ : ١يتشكل‏ مركز قضائيّ من فسمين : فضائيّ وإداري» والقسم 
القضائي يشتمل على وحدات . . . تنفيذ الأحكام»”'' . 


المبحث السادس: محاذير على القضاة: 
المطلب الأوّل: هديّة القاضي: 


لخطورة عمل القضاة منع العلماء القاضي من قبول الهديّة؛ لأنّها من 
المحتمل أن تُوْثْر على سير المحاكمة» بينما يُريد الإسلام أن تكون المحاكمة عادلة 
لا يشوبها ما يُنقص من عدالتها؛ لذا وجدنا العلماء يُشككون في الهدايا حنّى لمن 
لا خصومة له ولا مصلحة آنية» فيقولون: الأفضل وضعها في بيت المال لأن ذلك 
لع هد التو , 

يقول (النووي الشافعي) : «فإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهدٍ قبل 
ولايته حَرْم قبُولهاء وإن كان يُهْدِي ولا خصومة جار بقذْرٍ العادة» والأولى أن يُثِيب 
عليها»”" . 

وفَصّل ابن عابدين (الحنفي)» وفي الأقضية قسّم الهديّة. وجعل هذا من 
أقسامهاء فقال: «حلال من الجانبين» كالإهداء للتوددء وحرام منها 0 
ليعينه على الظلم وحراءٌ على الاخذ فقطء. وهو أن يهدي ليكف عنه الظلمء 
والحيلة أن يستأجره»”؟' . 


.787 لوائح المحاكم المدينة» ص‎ )١( 
.797/4 (؟) الشربييني» مغني المحتاج:‎ 
.7937/5 منهاج الطالبين:‎ )5( 

(5) رد المحتار: 75177/8. 


ويقول ابن فرحون (المالكي): «ويلزم القاضي أمور منها أنه لا يقبل الهديّة ؛ 
وإن كافأ عليها أضعافها إل من خواص القرابة» كالولد والوالد والعمّة والخالة 
وبنت الأخ وشبههم؛ لأنَّ الهديّة تورث ادلال المهدي وإغفاء المهدى إليه؛ وفي 
ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليه؛ وقيل : إن الهديّة تُطفىء نون الحكية7 . 
ويقول الماوردي: «وليس لمن تقلّد القضاء ء أن يقبل هديّة من خصم ولا من 
أحدٍ من أهل عمله. وإن لم يكن له خصم؛ لل كك متمدية نما نلف ويذكر 
رواية عن الرسول الأكرم وَية : «هدايا الأمراء غلولُ»9"' . 


ويذكر العلماء موقفاً لأمير المؤمنين عَظِتَدلدْ في تحريم الهديّة؛ منهم أبو 
المهلّب هيثم بن سُليمان يقول: إن علياً استعمل رجلاً من بني أسد يُقال له 
ضبيعة بن زهيرء أو زهير بن ضبيعة» فلهنا بغاء قال يا أمير المؤمنين» إِنّه أهدي 
لي في عملي أشياء. وقد أتيتك بهاء فإن كانت حلالاً أكلتُها وإلاّ فقد أَتيئُكَ بهاء 


قال: فقبضها علىء وقال: «لو حبسته كان غلولاً»”" . 
المطلب الثاني: ضيافة الخصم: 


وعلى نسق الهديّة كرّه الفقهاء ضيافة أحد الخصمين» مُستدلين على ذلك 
بسيرة أمير المؤمنين لاد . 

يقول الشيخ الأنصاري: ويُكره أن يُضيف أحد الخصمين؛ لأنّه قد يُوجب 
الميل معهء فلا يُسوّي بينهما؛ خصوصاً مع الأمر بإكرام الضيف. زائداً على غيره 
من الحُضارء روي أنْ رجلاً نزل على أمير المؤمنين عَلكدلدْ ضيفاً. فمكث عنده 
أيَامأٌَء فقدم إليه 0 لم يذكرها لأمير المؤمنين عَلكِدوِدْ . فقال: «أخصم 
أنت؟» قال: نعمء قال: «تحوّل عنّاء فإنَّ رسول الله عنة نهى أن يُضاف خصمُ 





."7 7157/١ تبصرة الحكام:‎ )١( 
.16 (؟) الأحكام السلطانية. ص:‎ 
. 77 أدب القاضي والقضاءء ص‎ )5( 


١64 


إلآ ومعه خصمه»"''. ويعلّق المحمصاني على ذلك: «وكذلك يعد من نزاهة 
القاضى أن لا يستقبل أحد الخصمين فى داره»”" . 
الميحث السايع: راتب القاضى: 

يُعدُ القضاء من جهةٍ تكليفاً شرعيّاً إذا كان مكلفاً به سواء على التعيين أو 
المبادرة للكفاية. والتكليف الشرعى لا يستحقّ عليه المكلف رزقاً» ولكن لما كان 
القضاء مهمّة حسّاسة, وأنَ القاضي قد تؤثر به الحوافز المادية» كان لا بُدَ من توفير 
جميع مستلزماته الحياتية» وهذه الجهة الواقعيّة تُقابل الجهة التكليفية» والاختلاف 
في ما بينهما أوقع العلماء في إشكالات كثيرة بين من يُحرّم أخذ الراتب من بيت 
المال.» وبين من يُجوّز ذلك». وبين من يُطالب بإعطاء المزيد حتى يأمن من 
الهفوات التي يسقط فيها من هو بمنزلته . 

فهناك ‏ إذا ‏ ثلاثة انتجاهات: 

الاتجاه الأوّل: وهو مذهب بعض المالكيّة وبعض الشافعيّة. قال به 
المازري» «وأمَا الارتزاق من بيت المال فإنَ من تعيّن عليه القضاء لأنَ ذلك أبلغ 
فى المهابة» وادعى للنفوس إلى اعتقاد التعظيم والجلالة»2"7. وذكر ابن عابدين 
فى «البزازية»: «كلّ ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به»”؟' . 

الاتحاه الثاني : إعطاء القاضي بمقدار حاجته») وهو رأي ابن قذاح الحدى . 
«والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال. . . فلو لم يجز فرض الرزق لتعطل 


الاتجاه الثالث: هو اغناء القاضي وإشباع حاجاته المادية والمعنوية حتى لا 


000( الشيخ الأنصاري. كتاب القضاءء» ص .83١‏ 
(؟) الدعائم الخلقية» ص .4١١‏ 

() تبصرة الحكام : /*”. 

(5:) رد المحتار: .55١/6‏ 
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يشعر بالضعف في يوم من الأيّام. وهو مذهب أمير المؤمنين عَلكَدَلاِدٌ حينما كتب 
إلى واليه على مصر مالك الأشتر: «ثمَ أكثر تعاهّد قُضائه. وافسح له في البذل ما 
زيل علته. وتقلّ معه حاجتة إلى الناس. واعطه من المنزلة لذيك ما لا يطمعٌ فيه 
غيرهُ من خاصّتك؛ ليأمن بذلك اغتيال الرجال عندك» . 

نم يُكرّر عليه الأمر: «فانظر في ذلك نظراً بليغاًء فإنَّ هذا الدين قد كان أسيراً 
في أيدي الأشرارى يُعمل فيه بالهوى. ولظلحي يه ادن 10 

وقد ذكر الفقهاء قاطبة» ومنهم الماوردي في «أدب القاضي» أن أمير 
المؤمنين ظََِِددْ كان يُعطي شريحاً في كل شهر خمسمائة درهم» بينما كان يُعطيه 
ما يُيّن لنا مدى رعاية الإمام أمير المؤمنين ظَلِتملِدْ لقضاته . 

وقد أخذ السرخسي بهذا المبدأ بشكل آخرء فقال: «يُستحب للإمام أن يُقلد 
القضاء من له ثروة؛ لكي لا يطمع في أموال الناس»”" . 

ويعلق الدكتور المحمصانى على هذا المبدأ قائلاً: «حرصت القوانين الحديثة 
على العناية بتحسين رواتب القضاة كضمانة لنزاهتهم واستقلالهم»؟' . 

يبقى أن نُعيّن المصدر الذي يأخذ منه القاضى راتبه» فهناك ثلاثة اتّجاهات : 

الاتحاه الأوَل: أن يأخذ عُشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف (إذا لم 
يكن له راتب من بيت المال)» وهذا رأي بعض الشافعّة”*' . 


[ز الاتجاه الثاني: أن يأخُذَ رزقه من الحُمس أو من الجزية أو من عشور أهل 
الذمة» وهو رأي أصبغ”" . 
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الاتجاه الثالث : أن يأخذ من المتحاكمين» ففيه خلاف وتفصيل: 

يقول العلامة: «ولو أخذ الججعل من المتحاكمين» فإن لم يتعيّن وحصلت 
الضرورة» قيل: جازء والأقرب المنع» وإن تعيّن أو كان مكتفياً لم يجز»”'' . 

أمَا في قاضي التحكيم الذي يتم اختياره من طرف المتحاكمينء فالظاهر أنه 
لا إشكال فى أخذه الأجر من أحد طرفى الدعوى أو من كليهما وفق القرار المعقود 
١ 60000‏ 

الاتجاه الرابع : أن يأخذ من بيت المال» وهو ما عليه الأكثريّة. 

يقول المحمّق الحلى: «إذا ولى من لا يتعيّن عليه القضاءء فإن كان له كفاية 
من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال» ولو طلب جاز لأنه من 
المصالح»” " . 

وقد استند هؤلاء الفقهاء في ذلك على سيرة رسول الله يي ٠‏ وسيرة أمير 
المؤمنين عَفَِدلاِدْ . فقد اعتبرا القاضي موظفاً في الدولة» يأخذ رزقه من بيت 
المال. 


الميحث الثامن: عزل القاضي: 

عرفنا أن القاضي يُعيّنه الإمام أو من ينوب عنه» فهل يستطيع أن يعزله؟ هناك 
موردان: 

الأوّل: إذا لم يكن هناك موجب لعزله: 


فهناك من يرى جواز عزلهء وهو رأي الحنفية» والظاهريةء والمالكية. 
والشافعية» والإمامية» وهم يحصرون العزل بوجود الإمام المعصوم . 


."946 قواعد العلامة.» ص:‎ )١( 
.١609 فقه القضاء.ء ص:‎ )6( 
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يقول النووي (الشافعي): «وللإمام عزلٌ القاضي. ظهر منه خللٌ أم لم 
علوي : 

ويقول المازري (المالكي) في عزل الإمام للقاضي: «ظاهر المذهب على 
قولين» ويستدلّون على ذلك بأنَ القاضي هو نائب عن الخليفة فلهُ الحقّ في عزله 
متى شاء» . 

ويُجيب صاحب «الجواهر» «الإمامي» على سؤال: هل يجوز أن يُعزل 
اقتراحاً؟» «الأقوى ذلك ويستدل على ذلك - إذ هو كالوكيل والوصيّ؛ لأنَ ذلك 
0 للومام تلو » فله أخذه وإعطاوه لغيزةة” . 

وهناك رأي آخر مفاده أنه : لا وتغز ل 

وهو رأي المحقّق الحلي (الإمامي) يقول: «وهل يجوز أن يُعلَ اقتراحاً؟ 
الوجه: لا؛ لأنَّ ولايته استقرّت شرعاًء فلا تزول تشهيّأ»”" . 

وهو رأي الشربيني (الشافعي): «ولا يجوز للإمام عزل القاضي بغير 

ا 

الاستدلال على هذا الرأي : 

واستدل ابن قدامة بأنْ عقد تقليد القضاء للقاضى إنّما عقده الخليفة لمصلحة 
المسلمين» فلا يملك الخليفة نقض هذا العقد بعزل القاضي مع صلاح حاله””' . 

واستدلٌ صاحب «الجواهر» على رأي المحقّق: «لأنّ عزله حيئئذٍ بمنزلة 
العيث» وفيه عرضة للقدح في من ليس بمقدوح فيه » وهو مجرد ابض ي 207 
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المورد الثاني عندما يظهر على القاضي ما يُخرجه عن شروط القضاء. وفي 
هذا المورد فإنْ العلماء متفقون على عزله . 

يقول المحقق الحلي : «أما لبوا الإمام أو النائب عزله. لوجه من وجوه 
المصالح. أو لوجود من هو أتمٌ منه نظراء فإنّه جائرٌ مراعاةً للمصلحة»”'' . 


ويقول ابن فرحون: وفي «مختصر الواضحة»: «وعلى القاضي. إذا أقرّ أنه 
حكم بالجور أو ثبت ذلك عليه بالبيّنة العقوبة الموجعة. ويُعزل. ويُشهّر. 
ويمضح» ولا يجوز ولايته أبداً ولا شهادته. وإن صلحت حاله وأحدث توبة لما 
اجترمه في حكم الله تعالى» ويُكتب أمره في كتاب»”'" . 

وبرأي صاحب «الجواهر» أنْ هذا البحث قليل الجدوى؛ لأنّه يرى «ضرورة 
أن الإمام علد لا يفعل إلا ما يوافق المصلحة. ويُناسب المشروع؛ ويجب طاعته 
في كُل شيءء وفعله حجة كذلك». وحينئذٍ فمع حضوره لور هو أعلم بما يقع 
0 

وفي سيرة أمير المؤمنين طَلِكدلدْ نجد هذه القضية واضحةء فقد عزل الإمام 
أبا الأسود الدؤلي» جاء في «المستدرك» أنْ أمير المؤمنين ظَلكلِدْ ولى أبا الأسود 
الدؤلى القضاء ثم عزله. فقال له: لم عزلتني وما خنت ولا جنيت؟ فقال ظاتلوقة : 
«إني رأيت كلامك يعلو كلام خصمك»”*' . 

فلم يكن العزل من دون سبب» كما أورد عبد الكريم زيدان في «نظام القضاء 
فى الشريعة الإسلامية» بل لسبب وجيه ذكرة أرباب الخبر والرواية . 

من هناء فعزلٌ القاضي في منهج أمير المؤمنين غك لا بُدَ أن يكون يسبب 
وعلة. 


. 3/5 : شرائع الإسلام‎ )١( 

(؟) تبصرة الحكام: .88/١‏ 

(©) جواهر الكلام: .78/١5‏ 

(4) المستدرك: .*094/1١17‏ رواية رقم ١68١7؟.‏ 


١14 


عزل القاضي بموت الإمام: 

وانقسم الفقهاء إلى فريقين : 

الفريق الأوّل: يرى أن القاضي ينعزل بموت الإمام؛ منهم الشيخ المفيد : 
يقول المحقّق الحلى: إذا مات الإمام ظَلِتِدلاِدْ ٠‏ قال الشيخ كْدَنْهُ : الذي يقتضيه 
مذهبنا انعزال القضاة أجمع”'' . 

وقد برّر صاحب «الجواهر» ذلك: ١لأنهم‏ نوّابه - أي القُضاة ‏ وولايتهم فرع 
ولايته» فإذا زال الأصل زال الفرعء فإِنَ أمر كل عصر إلى إمام ذلك العصر»”" . 

الفريق الثانى : الذي لا يرى عزل القاضي بموت الإمام. . وهم الأكثرية. 
فمن الإمامية يرى الشيخ الطوسي هذا الرأي . 

فقد حاء في «المبسوط»: دلا ينعزلون أن ولايتهم فثت شرعاًء فلا تزول 
بموته ظالسلة )7" . 

وحبججّة صاحب «الجواهر» على رأي الشيخ الطوسي: «ممّا في الانعزال في 
الضرر العام اللاحق للخلق بخلوّ البلدان من الحُكام إلى أن يحدّد الإمام اللاحق 
نوَاباًء فتعطل المصالح»”*؟' . 

ومن القائلين بهذا الرأي الماوردي» فقد جاء عنه: «ولو مات الإمام لم 
نا 

ويقول ابن عابدين: «إنَ السلطان عامل للمسلمين؛ فلا ينعزل بموته القاضي 
الذ م20 3 

في و ه0 : 
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أمَا شأن القاضي الذي يُعيّنه رئيس القضاة. فيقول عنه ابن عابدين: «ثم لا 
ينعزل بعزل القاضي الأوّل ولا بموته» وينعزلان بعزل الخليفة لهماء ولا ينعزلان 
و 

وعلى هذا الرأي أيضاً ابن عبد السلام: «وأمًا إذا مات الخليفة أو الأميرء فلا 

ينعزل من قدماه للقضاء؛ لأن ذلك كان منهما نظراً للمسلمين ليس لهما فيه حظء 
ولا يعزله إلا الخليفة الثاني أو الأمير الثاني»”" . 

يتبيّن مما تقدم أن الفقهاء ليسوا على وفاق تامّ في هذه المسألة» وقد 
بالغ عبد الكريم زيدان عندما ذكر أنْ الفقهاء جميعاً متفقون على أن موت 
الخليفة لا يؤدّي إلى انعزال القاضي”"'. فقد لاحظنا أن هناك من لا يتبنى هذا 
الرأي . 


الميحث التاسع: أعوان القاضي: 


ويتَخذْ القاضي لنفسه أعواناً يُساعدونه في الأمور الثانوية» وقد انَخذْ أمير 
المؤمنين ظالتدلوة لنفسه أعواناً؛ من هؤلاء الأعوان: 

١‏ الأجرياء : ووظيفتهم إحضار الخصوم إلى مجلس القضاء إذا استعدى 
عليهم أصحاب الحقوق». وينبعى أن يكونوا من ذوي الدين والأمانة والبعد عل 
الطمع. ٠‏ وكان يستعمل عمَّاراً وقنبراً في هذه المهمّة: ٠‏ ففي حادثة الشابٌ الذي قتل 
أبوه في السفر أمر علي ع2 قنبراً أن يجمع المتهمين. 

وذلك أن أمير المؤمنين عَقكَدْمْ دخل ذات يوم المسجدء فوجد شابَاً حدثاً 
فقال: «وما شأنك؟» قال: إن هؤلاء النفر - وأومأ إلى نفر حضور ‏ أخرجوا أبي 


(؟) تبصرة الحكام: .717/١‏ 
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التعرّض لهم كان اله د لقنبر: اجمع القوم 0 

وكذلك كان يستعمل عمّاراً في بعض الأوقات» ففي رواية أن أمير المؤمنين 
سمع صوتاً عظيماً قد أخذ بجامع الكوفة» فقال علي طَدِدُ «أخرج يا عمّار وائتني 
بذي الفقار البتار للأعمار» فقال عمّار: وجئت به إليه فقال: «يا عمّار. اخرج وامنع 
من ظلامة المرأة» فإن انتهى وإلآ منعنّه بذي الفقار». فقال عمّار: فخرجثتُ فإذا أنا 
برجل وامرأة» وقد تعلق الرجل بزمام جملها والامرأة تقول: إن الجمل جملي. 
والرجل يقول: إنَ الجمل جمليء فقلتٌ له: إِنْ أمير المؤمنين ينهاك عن ظلامة 
الهعرأة: 0 
العدد)”" ؛ أي يكفي الكاتب الو اج 

وكان أمير المؤمنين ظَلِتدلاِدْ قد استخدم عبيدالله بن أبي رافع كاتباً له في 
قضاياةُ» ففى حادثة الشابّ التى ذكرناهاء تُعيد ذكر الرواية بما يُفيد البحث : 

ثم دعا عبيدالله بن أبي رافع كاتبه يومئذٍ فقال له: اجلسء. ثم دعا أحدا 
منهم (المتهمين). فال له: أخبرني ولا ترفع صوتك : في أي يوم خ رجتم من 
منازلكم وأبو هذا الغلام معكم؟» فقال: في يوم كذا وكذاء فقال لعبيدالله: اكتب. 
ثم قال له: «في أيّ شهر كان؟2 قال: في شهر كذاء قال كنج ثم قال «في أيّ 
7 قال: في سنة كذاء فكتب عبيدالله ذلك». قال: (فبأيٌّ مرض مات؟» قال: 
بمرض كذاء قال: «في أيّ منزل مات؟»2 قال: في موضع كذاء قال: «من غسّله 
وكفنة؟» قال: فلان» قال: «فبم كفنتموه؟» قال: بكذاء قال: «فمن صلى عليه؟» 


.٠١6- 1١١7” المفيد. الإرشاد.ء ضص:‎ )١( 
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قال: فلان» قال: «فمن أدخلة» (القبر)؟ قال: فلانء وعبيدالله بن أبي رافع يكب 
ذلك كله. 


وهكذا فعل ببقيّة المتّهمين. وكان عبيدالله يكتب اعترافاتهم. وبعد 
الانتهاء من الكتابة تبين التناقفض في كلامهم. وأنْهم هم الذين فتلوا والد 
الشات . 

- المؤدّبون: وهؤلاء نفرٌ من الرجال الأكفاء» يُقيمون في مجلس القضاء 

ليزجروا من ينبغي زجره من المتخاصمين » أو من غيرهم» إذا أساءوا الأدب في 
مجلس القضاءء ولهم الحقّ في إخراجهم من المجلس إذا لم يكفوا عن 
إساءاتهم”'' . 

وكان شرطة الخميس هم الذين يقومون بهذا الدور في عهد أمير 
المؤمنين عَلِتَدَلِدْ ه ففي الرواية التي ذكرناها: فقال أمير المؤمنين ظَلكَدهدْ لقنبر : 

5 و . - إزء. ( 

(اجمع القوم , وادع لي شرطة الخميس»”!" : 

؛ - الجلواز: وهو الذي يقوم على رأس القاضي» ويأتيه بما يحتاج إليه أثناء 
المحاكمة. وكان أمبر المؤمنين الكل بسكم قنبراً لهذا المي قفي العديد من 
اللازمة أثناء القضاء وات فقد روي د امرأة هوت غُلاماً فدعته إلى نفسها 
فامتنع الغلام» فمضت وأخذت بيضة وألقت بياضها على ثوبها. اه 
ورفعتة إلى أمير المؤمنين ظَللِيَلِرٌ . وقالت: إن هذا الغلام كابرني على نفسي وقد 
فضحني» ثم أرته ثيابهاء وقالت: ماؤه على ثوبي» فجعل الغلام يبكي ويتبرّأ ممًا 
اذعته , وحلف» فقَال أمير المؤمنين ظاإتلوذ لقنبر أن يغلي ماءً حتى تشتدّ حرارته؛ 
ثم ليأته به على حاله. فجىء بالماء» فقال شالق : «ألقوه على وب المرأة؛. 
فألقوه عليه فاجتمع بياض البيضص والتأم؛ فأمر بأخذه ودفعه إلى رجاين من 
أصحابه. فَال: «تطعماه والفظاء». فطعماه فوجداه نضا فأمر ب بتخلية الغلام 


.694 زيدان». نظام القضاء. ص‎ )١( 
.٠١6-١١” الإرشاد. ص:‎ )( 


وجلد المرأة عقوبة على ادّعائها الباطل»”'' . 

ه ‏ القسّام: وهو الذي يقوم بتقسيم الأموال المشتركة بين الشريكين 
والشركاء» وتعيين سهم كل واحدٍ منهم. ونعيين طرقها وحدودهاء واسشتدل العلماء 
على استحباب نصب القسّام ؛ مستدلين بسيرة أمير المؤمنين غئْاة . يقول المحقّق 
الحلّى: «فيستحبٌ للإمام عَلِتَدَلاِدْ أن ينصب قاسماً لما كان لعل َو ”" . 

واشترطوا في القسام : البلوغ وكمال العقل. والإيمان» وللحدالة. والمعرفة 
بالحساب» ولا تشترظط فيه د وذلك لأهميّة عمل المسّام. ولأنّ بيذه أموال 
الناس ١‏ وهو المسؤول عن تقسيمها عليهم بالحى. 

لكن هل يشترط العدد أم يكفي الواحد؟ استدل العلماء بصححّة نصب قسّام 
واحد بسيرة أمير المؤمنين الو حينما نصب عبدالله بن يحيى الحضرمي حك 
أفراد شرطة الخميس لهذا الغرض . 

١‏ - المعاونات من النساء: يحتاج القاضي إلى وجود المرأة في مجلس 
القضاء ؛ لِأنْ هناك قضايا ستدعى وجود المرأة لإجراء الفحوصات والتحقيقات 
التي لا يمكن القيام بها إلا بواسطة النساءء وكان أمير المؤمنين عدم يستعين 
بالنساء لتسهيل أمور القضاء . 

وقد سججل لنا التاريخ حوادث قضائية كثيرة استفاد الإمام أمير 
المؤمنين ظَاتلا من وجود المرأة فيها؛ منها هذه الحادثة : 

اذدعت امرأة أن زوجها عنينة: فأنكر الزروج ذلك» فأمر النساء أن 
تحشو (المكان الحسّاس من المرأة) بالخلوق”* » ولم يعلم زوجها بذلك» ثم قال 
لزوجها: ائتها فإن تلطخ (الجزء الحسّاس من بدنه) بالخلوق فليس بعتين. 

٠‏ - معاونون على إقامة الحدّ: كان أمير المؤمنين عَلِكَكوِدْ يُقيم الحدّ بنفسه. 
)١(‏ ابن شهر اشوب. مناقب آل أبي طالب: 598/١‏ . 

)2( شرائع الإسلام : 4/1 . 
(4:) ضربٌ من الطيبء أعظم أجزائه الزعفران. 


احدل 


لكنّه فى بعض المرّات كان يترك الأمر إلى الاخرين» كالحسن والحسين وقتبره 
وكان رقت تنفيذ الحكم بدققٍ فإذا أخحل المنفذ كان يتعرّض للعقاب. يُذكر أن 
أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه أمر قنبراً أن يقيم الحدّ على رجل» فزاد ثلاثة 
أسواط على الحدّء فأقاده علينٌ ظَلِيدلاِدٌ من قنبر ثلاثة أسواط”'' . 


المبحث العاشر: قاضي التحكيم: 

التحكيم في اللغة: جعل الحُكم في ما لك لغيرك» يُقال: حكّمته في مالي» 
إذا جعلتٌ إليه الحكم فيه» وحَكُمتُ الرجل؟ أي فوّضت الحُكم إليه. 

أمَا في الاصطلاح الفقهيَ: يقول ابن عابدين : «تولية الخصمين حاكماً يحكم 
بينهماء أو هو تصيير الغيرء ٠‏ فيكون الحكم فيما , بين الخصمين» كالقاضي في حىقى 
كافة الناس» وفي حى غيرهما كالمصلح» 0 
لأن يحكم بينهماء فإنَ ذلك جائرٌ في الأموال وما في معناها» " . 


مشروعئّة التحكيم: 
قال تعالى: # َإِنخِفْسُمْ سْمَافَ ينما فَابِمُوا حَكَمَاء من أهله و كما مر فلم إن 


عر وده 


برِيدأ 1 إِصكنا يُوَوْق أله يدببساً 4 [النساء/ ه"7]» والاية صريحة في جواز اتخاذ الطرفين 
المتنازعين (الزوج والزوجة) حكما لحل الاختلالاف والنزاع ولككيت دعائم الصلح 
والوئام بينهما. 


)0( الكافي : 75 . 
(؟) ابن عابدين» ردّ المحتار: 578/6 . 
(*) تبصرة الحكام: .717/١‏ 


الحكمة من التحكيم: 

العمل بالتحكيم يُسهّل حل المشكلات في المجتمع. ويُبعد أفراده عن 
9 القتراعاته ويضع لها 12 جل 0 تتفاقم وتصل إلى 00 فهو 
لإسلميء وفع المجتمع لحل مشكلات بنقمه. 
شرع الإسلام قاعدة التحكيم بين الروجين لعدة ابنيات:” 

الأوّل: حل المشكلة قبل أن تتفاقم . 

الثاني : إنجاز الحل في دائرة ضيّقة؛ لأنَ دائرة التحكيم أضيق من دائرة 
القضاء . 


-_ 


الثالث: هناك توافق على قاضي التحكيم. فحكمة مُؤثْر أكثر من قاضي 
الحكم . 

الرنع : يتحو الزوجان من عرض مشكلتهما على 00 لأنه رد 
0 


أمير المؤمنين عليه السلام وقاضي التحكيم: 

مما لا شك فيه أنْ الأهداف التي رسمها أمير المؤمنين طَلِكَدْودْ لنظامه 
القضائي تنسجم تماماً ونظرية التحكيم. حيث إِنَّ تطبيق هذه النظرية بصورة شاملة 
لح لانت رو لضا .ردي من قزرت الموار اك والقاتائن لذا وجدنا 
أمير المؤمنين ظَِكَِدْ يعتمد هذا النهج في تثبيت تثبيت دعائم العدالة في المجتمع . 

يُذكر أن رجلا وامرأة أتيا عليّاً في شقاق. فبعث حكمين وقال لهما: «إن 
شئنما فرّقتما أو جمعتماء فإن قال الزوج: لا أرضى بحكم فرقه أوجب عليه 


١ا/ا‎ 


نفقتهاء وامنعه أن يدخل إليها. وإن مات على ذاك الحال ورئته. وإن ماتت لم يرثها 
إذا رضيت بحكمهاء فإن رضي الزوج وكرهت المرأة أنزلت بهذه المنزلة ليس لها 
نفقة. وإن مات لم ترثه. وإن ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكمهما" ". 

وهذا ما يؤكد احساس الإمام بمسؤولياته الاجتماعيّة.» وأنّه كان يترصّد 
أوضاع المجتمع؛ فمتى ما أحسن بوجود مُشكلة سارع إلى حلها من خلال التحكيم 
الذي جعل من نظامه القضائيّ نظام شعبياً يصل إلى أعماق المجتمع». ويعمل على 
حل مشكلاته . 


./١آ فضاء أمير المؤمنين» ص‎ )١( 


١/7 


الفصل الرابع: الدعوى 
مفهومهاء أركانهاء أصول الاستماع إليهاء أدلة إثباتها 


المبحث الأوؤل: مفهوم الدعوى وأركانها: 
المطلب الأوّل: مفهوم الدعوى: 

المعنى اللغويّ: الدعوى اسم ما يدَّعي» ودعوى فلان كذا؛ أي قوله. 
والجمع دعاوي”'' . 

أمَا في اصطلاح الفقهاء: فقد ذكروا معاني عديدة لها : 

يقول ابن عابدين في تعريفه لها: «قولٌ مقبول عند القاضي يقصد به قائله 
طلب حقٌ معلوم قبل غيره حال المنازعة أو دفعه عن حقّ نفسه»”" . 

وعرّفها في مكان آخر بأنّها إيجاب حقّ على غيره: «قولٌ مقبول يُقصد به 
نا 

وعرّفها ابن قدامة: «الدعوى في الشرع: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق 
شيء في يد غيره أو في ذمّته»”؟2 وفي «الينابيع الفقهية» ذُكرٌ تعريفان: تعريف 
قضائي هو: «قول يطلب به الإنسان إثبات حقّ على الغير»» وتعريف شرعيّ هو: 
)١(‏ الصحاح. مادة رقم 484. 
(*) رد المحتار: .64١/6‏ 


(5) المغنى: 7/9١1؟.‏ 


1١ 


«إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمّته»”'2. 


ولا نجد اختلافاً بين التعريفين» ففيهما إشارة إلى مطالبة إنسانٍ لإنسان آخر 
بحقء وهذه المطالبة لا تصحّ إلا مع وجود الأدلة. 

وأخذ المعاصرون بتعريفات الأقدمين». فذكر أنور العمروسى هذا التعريف 
للدعوى: «في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية هي قول مقبول عند القاضي ومن 
في حكمهء يفصل به قائله طلب حقٌّ معلوم قبل غيره حال المنازعة أو رفعه عن حق 


6 21 
نئفسية : 


وجاء في «الموسوعة الإسلامية»: «الادّعاء إِنَّها إضافة الشيء إلى نفس 
المدّعي حالة المنازعة إِنها قول مقبول عند القاضي يُقصد به طلب حى من غير 
المدعي أو دفعه عن حق ل 

من هذه التعريفات يتبيّن أن الدعوى تشتمل على هذه العناصر: المذعى؛ 
وهو المطالب بالحقّء والمدعى عليه؛ وهو المطلوب منه ذلك الحوّء والمُدَعى؛ 
وهو الحىٌ الذي يطلبه المذعي من المذعى عليه . وأهم مسألة في الدعوى هي 
التمييز بين المُدَّعي والمدعى عليه . 


المطلب الثاني: الفرق بين المُدّعي والمُدّعى عليه: 


ذكر الفقهاء تعريفات عديدة للمُدَّعي نذكرها في ما يأتي : 


-١‏ نظام الدين الصهرشتي: «من ادّعى شيئاً على غيره في يده أو في 
ذمته)47 . 


؟ - المحقّق الحلّى: «هو الذي يُترك لو ترك الخصومة. وقيل: هو الذي 


. 497 الينابيع الفقهية.؛ ص‎ )١( 

(؟) أصول المرافعات.» ص .١98‏ 

() الموسوعة الإسلامية». مادّة: الإدعاء. 
(4:) إصباح الشيعة.» ص: .٠١١١‏ 


>: 


يدَعى خلاف الأصل أو أمراً خفياً»”'' . 

*“- العلامّة الحلي: «الذي يترك لو ترك الخصومة أو الذي يدّعي خلاف 
الظاهر أو خلاف الأصل)”" . 

كع ابن أ الم !« لفن رقت 7 

ابن عابدين : «من إذا ترك دعواه؛ ترك فلا يُجبر عليها»”*' . 


00 525000 00 : 
5 ابن قدامة: «من يلتمس بقوله أخذ شيءٍ من يد غيره أو إثبات حق في 
م(ة) 
دمتها ‏ . 


5 006 . َ : )02( 
- القهستاني: «من يخبر بحق له على غيره» : 


ومن خلال هذه التعريفات نستطيع أن نعرّف المُدَعى عليه؛ فهو على العكس 
من المدّعي» يقول الزيلعي : «غير أن التمييز بينهما يحتاج إلى فقه وحدة ذكاء؛ إذ 
العبرة للمعاني دون الصُور والمباني»”" . 

وتظهر أهميّة التمييز بين المدّعي وبين المُدّعى عليه في تحديد مجرى 
القضاء. فالمدّعى يتحمّل تبعات البيّنة» أمّا المدّعى عليه فمسؤوليته تقتصر على 
اليمين إذا أنكر او حسب الحديث المرويّ عن رسول الله مَتقيةٍ : «البينة 
على المدّعي واليمين على من أنكر». وقد يتداخل المُدَّعى والمدّعى عليه في قضية 
واحدة. 

يقول ابن حمزة الطوسي عن هذا التداخل : «وإذا حضر للتداعي خصمان لم 
بخل خاليماافن أربعة آوحة > إنا غراف المدض. ع أو اذعى كلاهما أله قن أخضره 


(1) المختصر النافعء ص: 709. 
(؟) قواعد الأحكام. ص: .4٠5‏ 
إفرف أدب القضاء.ء ص: .١57‏ 
(4) رد المحتار: لا/ .5٠١‏ 

(0) المغنى: 9/١ا؟.‏ 

50 و الحها 1 

(0') المصدر نفسه: ا/١١٠5.‏ 


١> 


للدعوى» أو ادّعى كل واحدٍ منهما على الآخر دفعة» أو بدأ أحدهما بالدعوى 
فادّعى الآخر أنّه أحضره ليدّعي عليه. فالأوّل: تسمع دعواه. ويحكم على مقتضى 
الشرع بينهماء والثاني: إن كان لأحدهما بيّنة حكم عليها وإن لم يكن أقرع بينهماء 
والثالث يسمع ممن يكون على يمين الخصم. والرابع. يُسمع ممّن بدأ بالدعوى إذا 
لم يكن لأحدهما بيّنة على ما ادّعاه»”" . 

والرابع مطابق للأوّل» والثالث مطابق للثاني. 

وقد جرت في عهد أمير المؤمنين ظَلِتَدهِدْ حوادث ينطبق عليها الوجهين. 
الأوّل والثاني؛ فأغلب قضاياه على الشكل الأوّل» ولقد وردت حوادث عديدة على 
الشكل الثاني تصرّف بها بصورة أخرىء فقد قضى 22د في قوم وقع عليهم حائط 
فقتلهم» وكان في جماعتهم امرأة مملوك وأخرى حرّة» وكان للحرّة طفل من حرّء 
وللجارية المملوكة طفل من مملوك ولم يُعرف الطفل الحرّ من الطفل المملوك. 
فقرع بينهما وحكم بالحرّية لمن خرج عليه سهم الحرّ منهماء وحكم بالرق لمن 
خرج عليه سهم الرق؛ ثم أعتقه وجعله مولاهء وحكم في ميراثها بالحُكم في الحرّ 
مولأ فأمضن. :رسول اللا كه هذا الحُكم وضوية انين إفتضائه”"" .. فهذه 
قضية فيها طرفان؛ كُل واحدٍ يدعي الحرّية لنفسه أو لوكيله. فليس هناك من حل 
سوى القرعة؛ لأنها لكلّ أمرٍ مُشكل . 

وكانت القرعة أخر عر نلصا التديعد اسعتفاة كز الوسائل والطرى: 


المطلب الثالث: أنواع الدعاوى: 
ونُصنّف الدعاوى من حيث الصحّة والفساد إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: الدعاوى الصحيحة» وهي التي تتوفر فيها هذه الشروط : 
أولاً: شروط تعود إلى كلَّ من المدّعي والمدّعى عليه : 

.758٠0- 154 ابن حمزةء. الوسيلة.» ص:‎ )١( 

(؟) الإرشادء ص 44. 


١ا/ك‎ 


ات أن يكون كل منهما عند رفع الدعوى عاقلاء فلا نصح الدعوى من 

؟ ‏ أن تكون بينهما خصومة حقيقية» فإذا لم تكن بينهما خصومة في الواقع. 
وإنّما تظاهرا بها للوصول إلى حُكم يتّخذانه وسيلة إلى تحقيق غرض خاصنء. لم 
يُسمع هذه الدعوى؛ لما فيها من قصد الاحتيال للوصول إلى الحكم . 

*- أن يكون كلّ من المدّعي والمدّعى عليه أصيلاً في الخصومة أو نائبا عن 
الأصيل بوكالة. أو ولاية. أو وصاية. حتى تكون الدعوى من ذي شأن في 
الخصومة على ذي شأن فيها . 

ثانياً: شروط تتعلق بالمذعى : 

. أن يكون معلوماً فى الخصومة. فلا تصح الدعوى بالمجهول‎ - ١ 

أن كوو هك عقولا هما .يختجل التبوف» بأن لا د كون مجتحياة 
كدعوة الصغير على شخص بأنّه ولده. 

* - أن لا تنقض نصاأ شرعيّاً أو سنة طبيعية لا يمكن العدول عنها. 

القسم الثانى : الدعاوى الباطلة : 

وهي التى لا تستوفي الشروط المتقدّمة» فهي في الأصل باطلة» فلا يترتب 
عليها الحُكم. وهناك عدّة دعاوى أبطلها أمير المؤمنين ظَلِتَدودْ لأنها لا تستوفي 
الشروط المتقدمة وتثد كر مني 

١‏ شرط العقل: روي أن مجنونة فجرٌّ بها رجلّ » على عهد عمرء. فقامت 
البيّنة عليها بذلك» فأمر عمر بجلدهاء فمرّ بها على عَللكَدِدْ ٠‏ فقال: ما بال مجنونة 
آل فلان تعتل؟؛ فقيل له: إن رجلاً فجَرَ بها وهرب. وقامت البيّنة عليهاء فأمر عمر 
بجلدهاء فقال لهم: «ردوّها إليه وقولوا له: أما علمت بأنّ هذه مجنونة آل فلان» 
وأن النبي وب قد رفع القلم عن المجنون حتىي يفيق»"'' . 


. 5910/١ مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 


1١ 


؟ ‏ شرط عدم مخالفة الأحكام الشرعيّة : قضى علي كلاد في رجل تزؤج 
امرأة وأصدقهاء واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق. قال: «خالفت السُنَّه 
ووليت حقأ ليست بأهله". قال: فقضى تَلَمودِ أنَ على الرجل النفقة وبيده الجماع 
والظلاق وذلك البثنة"". فالشرط بباظل الأنه يتعارضن.والشريعة الأسلامية : 

" - عدم مخالفتها لسنّة حياتية كالزواج مثلاً: روى أبو الفرج الأصفهاني أن 
عبدالته بن أبي بكر أعطى زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن ثُفيل حديقة على أن 
لا تتزوج بعده. فلمًا مات من السهم الذي أصابه بالطائف خطبها عمرء فقالت: 
كان أعطاني حديقة على أن لا أتزوّج. فقال لها عمر: فاستفتي. فاستفتيتُ 
علتأ غالكلة: . فال لها: «رذي الحديقة على أهله وتزوجي. فتزوّوجت به)”"2؛ 
فالشرط باطل لأنّه يتعارض وسنّة الزواج . 

؛ - كون المدّعى به معقولاً: قضى أمير المؤمنين عَتَلاُ في رجُلٍ أكل 
واضخياي له: قات قال إن أكلتموها فين كم وإنالم تاكلرها فعليكه هذا وكلاء 
فى ك0 ٠‏ فلا شيء في ي المواكلة في الطعام؛ ما قل منه وما كثرء ومنع 
غرامة فيه” "بذ لأن القوظ الذى:وضعة ضاخين التغوق قرط غير تعقولة: 

ه ‏ شرط شرعيّة الأحكام: جاء رجل إلى عمرء فقال: إِني طلقت امرأتي في 
الشرك تطليقةء وفي الإسلام تطليقتين» فماترى؟ فسكت عمرء فال له الرجل: ما 
تقول؟ قال: كما أنت حتى يجيء على بن أبي طالب» فجاء طَلِكادُ فقال له: قصّ 
عليه قصّتك. فقال على ظَلكَِدْ : «هدم الإسلام ما كان قبله.ء هي عندك على 
واحدة» . 

5 - الشرط يجب أن يكون صحيحاً: قضى في رجل كاتب مملوكه واشترط 
اشرط الله قبل شرطك» . 


)1١(‏ الكافي: .4٠7/0‏ حديث رقم لا. 
آفة الأغاني : . 
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القسم الثالث: الدعاوى الفاسدة: 


وهى دعاوي صحيحة في الأصل إلا أنّها غير مشروعة لأنَ أجزاءها لم 
7 تكتما ٠‏ فيردها القاضى ولا يعتني بهاء ومن أمثلة الدعاوي الفاسدة : 

١‏ عدم علم المتّهم بالحُرمة: «شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر. فرفع 
فقال الرجل: إنْي أسلمتُ وحَسّنَ إسلامي». ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون 
فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن. 
فقال أبو بكر : ادع لنا عليّاًء فقال عمر: يؤتي الحُكم في بيته» فقاما والرجل معهما 
ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين ظَللِكَِدْ ٠‏ فأخبراه بقصّة الرجل 
وفص الرجل قصتهء فقّال: «ابعثوا معه من يدور به على محالس المهاجرين 
والأنصار.ء من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه». ففعلوا ذلك. فلم يشهد 
أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم. فخلى عنه» وقال له: «إن شربت بعدها أقمنا عليك 
الحد)”'' . 

فالدعوى فاسدة بالرغم من أنه شرب الخمرء وسبب فسادها احتياجها لجزءٍ 

 "‏ عدم اكتمال الشهود فى دعوى الزّنى : فدعوى الري لا تصح إلا بأربعة 
شهودء. فقد روي أنَ ثلاثئة شهدوا على رجل بالرّنى» فقال أمير المؤمنين ظَكَ : 
«أين الرابع؟) فقالوا: الان يجىء » فمّال: «حدوهم فليم فى الحد نظرة 50 

فالدعوى فاسدة لأنَ جزءاً من أجزائها لم يتحقق . 


''- روى يحيى بن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي موسى 


.5١7-35١57/ا الكافى:‎ )١( 


يل 


الأشعري أن ابن أبي الجسري وجد على بطن امرأته رجلاً فقتله» وقد أشكل حُكم 
ذلك على القضاةء فسأل أبو موسى عليّاً تاد » فقال: «والله ما هذا فى هذه 
البلاد؛ ‏ يعني الكوفة وما يليها ‏ «وما هذه بحضرتى»؛. فمن أين جاءك هذا؟ قال: 
كني إلى بمعاوية أنزآين أي التتسرى:وجد مع امراته .وضلا فتلي وقق أشكل ذلك 
على القضاة» فرأيك في هذاء فقال على عَلتَمذْ : «أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة 
يشهدون على ما شهد وإلآ دفع برمته»”'" . 

فليس من حقّ أي إنسان أن يرفع دعوى على أحدٍ إلآ مع توقّر الشهود 
الأربعة. وبهذا فإن الدعوى فاسدة لأنها فقدت جزءا من أجزائها. 


المبحث الثاني: أصول الدعوى (المرافعة): 

بحث الفقهاء هذا الموضوع في آداب القاضي وما يجب أن يكون عليه حاله 
عند القضاءء واستند الشيخ المفيد في «المقنعة» إلى جملة الأحاديث والروايات في 
تنظيم بحث شيّق ومفصا عن آداب القاضى». نذكر بعض أجزائه : 

«ويجب على القاضي إذا كان من الصفات بما تقدّم شرحه وأراد أن يجلس 
للقضاء أن ينجّز حوائجه التي يتعلق نفسه بها ليفرغ للخكم. ولا يشغل قلبه بغيره. 
ثم يتوضا وضوء الصلاة» ويلبس من ثيابه ما يتمكن من الجمال به وحسن الهيئة 
بلبسه. ويخرج إلى المسجد الأعظم في البلد الذي يحكم فيه» فيصلي فيه ركعتين 
عند دخولهء ويجلس مستدبر القبلة لتكون وجوه الخصوم إذا وقفوا بين يديه 
مستقيلة القبلة. ولا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب 
بتجارة ولاا خوف ولا حزن ولا فكر في شيء من الأشياء. وليجلس وعليه هدي 
وسكينة ووقار. 
وما يعرف من الصفات الغالبة عليه دون الألقاب المكروهة» فإذا فعلوا ذلك وكتبوا 
أسماءهم وأسماء خصومهم في الرّقاع» قبض ذلك كله إليه» وخلط الرقاع وجعلها 


)0غ( التهذيب : .,”1*/٠‏ رواية رقم . 
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تحت شيء يسترها به عن بصرهء ثم يأخذ منها رقعة فينظر فيها ويدعو باسم 
صاحبها وخصمه. فينظر بينهما. وإذا جلس للنظر ودخل الخصمان عليه فلا يبدأ 
أحدهما بكلام. قن لما هنكم أحدهما ردّ السلام دون ما سواهء وليكن نظره 
إليهما واحداء ومجلسهما بين يديه على السواءء فإذا جلسا لم يسألهما ولا أحدهما 
عن شيء إلآ أن يصمتا فلا يتكلماء فيقول لهما حينئظٍ: إن كنتما حضرتما لشيء 
فاذكرام. فإن العِدَا أحدهما بالدعوى على صاحيبه سمعهاء الم ادل عل الا حر 
فسأله عمًا عنده في ما ادّعاه خصمه.ء فإن أقرَ به ولم وقة نفل راحسارة ألزمه 
الخروج إليه منه. فإن خرجء وإلا أمر خصمه بملازمته حتى يُرضيهء فإن التمس 
الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقرَ به حبسه له. فإن ظهر بعد حبسه إِيَاه 
أله معدم فقير لا يرجع إلى شيء ولا يستطيع الخروج ممًا أقرّ به خلى سبيله وأمره 
أن يتمخل حقٌ خصمه. ويسعى. في الخروج مما عليه؛. وإن ارتاب القاضي بكلام 
المقر وشكٌ في صحّة عقله واختياره للإقرارء توقف عن الحكم عليه حتى يستبرىء 
حاله. وإن أنكر المدّعى عليه ما ادّعاه المدّعي سأله: ألك بيّنة على دعواك؟ فإن 
قال: نعم هي حاضرة» نَظَرَ في بيّنته » وإن قال: نعم» وليست حاضرة. قال له: 
0 فإن قال: نعم. أخره عن المجلس ونظر بين غيره وبين خصمه إلى أن 

يحضر الأوّل بيّنته. فإن قال المدعي : لفت أده من إحضارهاء أو قال: لا بيّنة 
ى هليه اإلآن قال له: ا ريد فإن قال: لآ أدرى: أعرض عنه» وإن قال: تأخذ 
لي بحقي من خصميء قال للمنكر: أتحلف له؟ فإن قال: نعم» أقبل على صاحب 
الدعوى فقال له: قد سمعت أفتريد يمينه؟ فإن قال: لاء أقامهما ونظر في الحكم 
مع غيرهماء وإن قال: نعم أريد يمينه؛ رجع إليه فوعظه وخوّفة بالله. فإن أقرّ 
الخصم بدعواه ألزمه الخروج إليه من الحقّء وإن حلف فرّق بينهماء وإن نكل عن 
اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادّعاه إليه» وإن قال المُنكر عند توجّه اليمين 
عليه: يحلف هذا المذعي على صحّة دعواه وأنا أدفع إليه ما ادّعاه. قال الحاكم 
للمدعي : أتحلف على صحة دعواك؟ فإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما 
حل عليهء» وإن أبى اليمين»ء بطلت دعواه.ء فإن أقِرَ المدعى عليه بما ادعاه 


0 


خصمه . وقال: اريد أن تنظرني حتى أتمحّله. قال الحاكم لخصمه : أتسمع ما 
يقول خصمك؟ فإن قال: نعم» قال له: فما عندك فيه؟ فإن سكت ولم يجب بشيء 


ا١م١‎ 


و ا ل ل ا و 
في أمر غيره. وإن قال: : انظرهء فذاك لهء وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع الكو فئة 
ويا ا ال ب ا 0 

وإن ظهر للحاكم أن المُقرَ عبد أو محجورٌ عليه لسفه. أبطل إقراره. وإن 
كان ظهور ذلك بعد دفعه ما أقرَ به. ألزم الاخذ له رذهء وتقدّم بحفظه على 
المحجور عليه؛ وير ذلك على مولى المقرّء ثم يقول: وإذا ادعى الخصمان 
جميعاً في وقتٍ واحد فعلى الحاكم أن يسمع من الذي سبق بالدعوى صاحبه. فإن 
ادّعيا معأ فليسمع أولا من الذي هو عن يمين صاحبه. ثم ليسمع من الاخر . 

وإذا ادّعى الخصم على خصمه شيئاً» وهو ساكت. فسأله القاضي عمًا ادّعاه 
الخصم عليه؛ فلم يجب عن ذلك بشيء» استبرأ حاله. فإن كان أصم أو أخرس 
عذّره في السكوت, وتوصّل إلى إفهامه الدعوى. ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو 
إنكارء فإن أقرَ بالإشارة أو أنكرء حكم عليه بذلك. وإن كان صحيحاً ‏ وإنّما 
يتجاهل ويُعاند بالسكوت ‏ أمر بحبسه حتى يقرَ أو ينكر إلا أن يعفو الخصم عن 
حقه عليه. وكذلك إن أقرَ بشيء ولم يبيّنهء كأن يقول: له على شيء»ء ولا يذكر ما 
عا ل ل يد 2 

وبعض أدلته أحاديث أمير المؤمنين ظَكْوِدْ التي سنأتي على ذكرهاء نستنتج 
ماده هده يرك التو ببحي العمل بها انان اير فر : 


أولاً: التسوية بين الخصمين فى محلس القضاء : 

من الأمور التى تُوثّر فى سير القضاء نظرة القاضي إلى الخصمينء فلا بد أن 
تكون هذه النظرة مُساوية بينهما حتى لا يشعر أحد الخصمين بتحيّز القاضي إلى 
أحدهما دون الآخر. 


وقد أصرٌ أمير المؤمنين ظَلِتَموةِ على قضاته الامتثال لهذا المبدأً . 


.770 17” المقنعةء» ص:‎ )١( 
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3ك كتت م شريح قاضيه : ثم واس بين ١‏ لمسلمد: بوجهك ومنطقّة؛ 
ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك. ولا ييأس عدوّك من عدلك»"" . 

؟ - وورد عن الإمام ايا «من ابتّلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي 
النظرة وفى المحلس» . 

لاون مشكة انضيا: اينبغعي للحاكم أن يدع التلفت ! خصم دون 
خصم. وأن يُقسم النظر فيما بينهما بالعدل. ولا يدع خصماً يُظهر بغياً على 

كا 
صاحبه)ا ‏ . 

؟ - وقوله لعمر بن الخطاب فى جُند عبيدالله الحلبى: «وثلاث إن حفظتهنَ 
وعملت بهِنْ كفتك ما سواهُن. وإن تركتهن لم ينفعك شيء سواهُن». قال: وما 
هنّ يا أبأ الحسن؟ قال ةد : «إقامة الحدود على القريب والبعيد. والحكم 
يكتاب الله فى الرّضا والسخط. والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود». قال عمر: 
لخمرق لقه أوجزث:وأبلعت””. 

ه ‏ وقد أخذ أمير المؤمنين سََمَلوِدْ هذا المبدأ من رسول الله متخ عندما 
بعثه إلى اليمن» فقال له: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتى تسمع من 
الآخر. فإنك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء». رواه الصدوق مُرسلاً» ثم قال : قال 
على عمد . «فما زلت بعدها قاضياً)”؟'. 


ثانياً: حالات القاضى أثناء القضاء : 


على القاضي أن يكون على أفضل حالاته أثناء القضاء . 
-١‏ يجب أن يكون القاضى شبعاناً أثناء القضاء . 


. ١١7" الأنصاريء. كتاب القضاءء ص‎ )١( 
80/117 المستدرك‎ 0 
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ففي وصيّة الإمام إلى شريح : «ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم»”''؛ 
لأن الجوع يُؤثر في حالة القاضي عند القضاء. فيحاول أن يُسرع في إصدار 
الحُكم»؛ كما وأنَ صبره وطاقته على العمل تقل عندما يكون جائعاً. 

"١‏ - يجب أن يكون هادثاً. 

قال أمير المؤمنين لشريح : ”لا تسار أحداً في مجلسك وإن غضبت فقم. ولا 
'"'؛ لأنَ الغضب سيؤئّْر على مناقشاته مع الخصومء وأنّه 
سينعكس - بالطبع ‏ على أحكامه. فيخل بعدالة القضاء ونزاهته. ونجد ذلك في 
سيرته عَللِكدْ » فقد سَّئِل عن مسألة فأحجمء فقيل له: عهدنا بك يا أمير المؤمنين 
إذا سُئلت كنت كالحديدة المُحماة؟ فقال: «كنثُ حازقاً. ولا رأي لحازق إلى ثلاثة 
أيَام0”" ؛ والحازق هو المتوئّر الأعصاب؛ لأنّه مأخودٌ من أجذب الرباط وشدّهء أو 
من عصر الشيء وضغطه”*'. 

- يجب أن يكون دقيقاً في الحكم . 

قال أمير المؤمنين عَلِملدْ لشريح: «لسانك عبدك ما لم تتكلم. فإذا تكلمت 
فأنت عبدهء فانظر ما تقضي وفيم تقضي وكيف تقضي »70 . 

؛ - أن يكون رائده العدل في الحكم . 

جاء مجعدة بن هبيرة إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين» يأتيك 
الكلاد انك اعت إلى اعدهما عن نعف و الاعر لو وعطع أوتينيدك لذبعكف» 
فتقضى لهذا على هذاء قال: فلهزه علىّ وقال: «هذا شىء لو كان لى لفعلتٌ. 
ولكن إِنّما ذلك شيء لله0”'' . ْ ١ ١‏ 


. وأنت :0 بان» 


.١ وساثل الشيعة. باب: آداب القاضي87١57/1١. حديث رقم‎ )١( 
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ثالثاً : تقديم النصح للخصمين : 

لما كان القضاء عند أمير المؤمنين عَلَضَلِدْ ذا هدفب معيّنَ؛ وهو حفظ 
المجتمع وصيانته من الخصومات والاختلافات. فقد قامت سيرته في القضاء على 
تقديم النصح للمتخاصمين لكي يعودوا إلى رُشدهم. فنجده عندما وفعت إليه قضيّة 
بين اثنين تخاصما فى مال دفعه إليهما شخصٌ ثالث مقابل الخبز الذي أكله. فجاءه 
الخصمان يشكيان ل فقال أمير المؤمنين عَلسَوْ لهما: «هذا أمرٌ فيه دناءة. 
والخصومة غير جميلة فيه. والصلح أحسن"''. فقد حذرهما من الخصومة. ثم 
أمرهما أن يرتفعا عمًا هما فيه. ونصحهما بالصّلح وأن يتَفقا على الحل فيما 

وكان دأب أمير المؤمنين عَِكِدْ أن ينصح المتخاصمين ويعظ الشهود 
ويُذكرهم بعذاب الله حتى يقولوا الحقيقة» وقد كان لهذه النصيحة أثرها في العديد 
من القضايا. فعندما جاء شاهدان يشهدان على رجل بالسرقة»؛ قال الرجل: والله 
لقد كذبا علىَّء فارتاب أمير المؤمنين علد من الشاهدين». فوعظهما واجتمع 
الناس. فذهبا في الزحام. فقال على : «لو صدقا لثبتا»”" . 


رابعاً: تأجيل المرافعة حتى حضور الشهود: 

فد يؤجل القاضي المرافعة إذا كانت هناك ضرورة لذلك. سيّما إذا كان هذا 
التأجيل بطلب من الخصمينء» أو لإحضار الشهودء ونستند فى ذلك إلى قول أمير 
المؤمنين طَلَكَثَلِدْ لشريح: «واجعل لمن ادّعى شهوداً غيبا أمداً بينهماء فإن أحضرهم 
أخذت له بحقه. وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية»”" . 

واسكادا إلى هذا الحديث فإنه يجب على القاضي تأجيل المرافعة إذا طلب 





)200 الإرشاد. ص .٠١١‏ 
(0) الماوردي. أدب القاضى: 7١/7”‏ . 
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هخم 


يقبل التمديد. فإذا انتهى الأمر ولم يحضر التهوة فإن الماضى سيحكم دول 

ويحقٌ للقاضي تأجيل المرافعة فيمن اقترف ذنباً وجاء تائبأ إلى الله سبحانه 
وتعالى. وليست عليه بيّنة» وغايته من هذا التأجيل هو درء الحذ عن التائب بفسح 
الطريق أمامه بعد العودة. فهناك حوادث عديدة أجل أَمِيْر المؤمنين 21لا . فيها 
إقامة الحدّ كالزانية التى جاءته ليطهّرها وهى حاملء. والرجل التائب الذي لاط 
بغلام. وقد أجَلهما أمير المؤمنين عل أربع مرّات لاعطائهما فرصة التشبث 
بالحياة» وعدم العودة مُجِدّدا. 


أجاز بعضهم للمّدَعي عند رفع الدعوى إلى القاضي. أو في أثناء المرافعة» 
أن يطلب من القاضي إصدار قراره بالحجز الاحتياطي على المدّعى عليه ويبقى 
هذا الحجز على هؤلاء قائماً ونافذاً إلى انتهاء المرافعة وإصدار الحكم النهائيّ في 
الاي 0 

لكن الأمر عند أمير المؤمنين ظَلكلدْ يختلف تماماًء فالإمام الذي هو رائد 
حقوق الإنسان في الإسلام» لا يرضى بأيّ شكل من أشكال الحجز الاحتياطي» 
فقد ذكر ابن قيّم الجوزية: (إِنَ عليّاً كان إذا جاءه الرجل بغريمه. قال: لي عليه 
كذاء يقول: «أقضيه»ء فيقول: ما عندي ما أقضيه»ء فيقول غريمه : إنّه كاذب وإنّه 
غيّب مالهء فيقول: «هلمٌ بيّنة على ماله يُقضي لك عليه». فيقول: إنه غيّبه 
فيقول: «استحلفه بالله ما غيّب منه شيئاً»» قال: لا أرضى بيمينه» فيقول: «فما 
تريد»؟ قال + أريد أن تحبسه لي» فيقول: «لا أعينك على ظلمه. ولا أحبسه». 
قال: إذاً الزمهء فيقول: «إن ألزمته كنت ظالماً له. وأنا بينك وبينه»”"2. وبهذا يضع 


0( الطرق الحكمية. ص لا. 
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م المؤمنين 202و قاعدة هامّة يمنع بموجبها حبس المدذعى عليه حتى الحجز 
العادى. خلافاً لما نقله الطوسي في «النهاية»؛ حيث أورد أن علي عَلِكَدلودْ كان 
يحبس في الدين» ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماءء وإن لم يكن له مال دفعه 
إلى الغرماءء فيقول لهم: «اصنعوا ما شئتم؛ إن شئتم فاجروه وإن شئتم 
اتم 7 
5 . 2 . ال 

ورد محمد بن إدريس على هذه الرواية فاكلا : «هذنا الخبر غير صحيح ولا 
كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرة 2# ولم يذكر: استعملوه ولا فأجروه. وإنما أورده 
شيخنا في «نهايته» إيراداً لا اعتقاداً»” '" . 

وممًا يتتفق وقول ابن إدريس ما ذكره ابن قيّم الجوزية: «وكان عليّ لا يحبس 
في الدين» قال عليَ: «حبسٌُ الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق 
لم,29©. 

إذآء ما نقلهُ الشيخ الطوسي لا يتفق مع ما نقله الاخرون عن أمير 
المؤمنين عَلِكِدادْ أنه لا يحبس في الدين» وقد نقل الشيخ الطوسي في «النهاية» ما 
يتفق وهذا المبداً. 

روى عن السكوني عن أبي عبدالله ظلَِوِدْ عن أبيه عن أمير المؤمنين غ2دو 
أنْ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينمق عليهاء وكان زوجها معسير ا فأبى أن 
يبحيسه ) وقال: «إنْ مع العسر ا 

وقد خالف هذا المبدأ عددٌ من العلماء؛ قال ابن المُنذر: «أكثر من تحمّظ 
عبيد وسوار وعبدالله بن الحسن»2””'» وهذا قول الحنابلة أيضاً. 





.85 الطوسيء النهاية؛ ص‎ )١( 
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(8) :الطرق اللشكسة <ضن 7 
(:) النهاية. ص 85. 

)0( نظام القضاءء ص 7587 . 


١ لام‎ 


سناذياة يأخذ القاضي بأوَّل الكلام دون آخره : 


قد يرجع المدعي أو المُقرَ أو الشاهد عن رأيه. فيجب على القاضي أن لا 
يُغْيّر أحكامه متى حدث ذلك. وعليه أن يبقى محتفظاً بالإقرار الأوّل للمتهمين 
والشهود؛ لأن تغيير رأيه بتغيّر الأقوال باعث على الاضطراب في النظام القضائىّ؛ 
لذا وضع أمير المؤمنين ظَِتَهِرُ قاعدة هامّة في القضاء وهي: عن الحرّ العاملى 
في «الوسائل»: "كان أمير المؤمنين عَليَدِدْ يأخذ بأوّل الكلام دون آخره:”2؛ لذا 
جاء القانون مُستلهما من هذه القاعدة. فقد ورد فى المادة :)١71/1/(‏ «الإنكار بعد 
الإقرار عر ينعو 01 ِ 


سابعاً: المرأة المخدّرة يُسمع قولها في بيتها: 


ذكر العلامة في «القواعد»: «ولو استعدى على امرأة» فإن كانت برزة. فهى 
كالرجل» وإن كانت متخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهماء أو توكيل 5 
يحضر مجلس الحُكم.ء فإن ثبت عليها يمين بعث الحاكم إليها أمينه ومعه شاهدان. 
فيستحلفها بحضرتهماء فإن أقرّت شهدا عليها»”"'. ويذكر المحقّق الحلي: «وكذا 
العر التي لا عادة لها بالبروز إلى مجم الرجال296» وؤلك قن موارة الاسعتابة. 


ثامناً: جواز التوكيل : 


يجوز أن يُوكل المدّعي بالنيابة عن نفسه ليحضر القضاء ويدافع عنه. فقد 
ذكر العلماء: «ويكره لذوي المروّات أن يتولّوا المنازعة بنفوسهم»”"'. 


.١08/١8 الوسائل:‎ )1١( 

() لائحة القضاء المدني» ص .5١6‏ 
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وزظط ناسين (الجوات:#ذوى المتروات: «عتة ميق ا الشيرق 
والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان. سواء كان المنصب دنيويأًء كالتجار 
الكبار والوزراء والملوك ورؤساء العشائر ونحوهم. أم كان المنصب إلهياًء 
كالقضاة والعلماء والوعاظ ومراجع التقليد ونحوهم». 

سكلل القائلون: بالكزاهة على ديت أمير المؤمنين عَلكَلاِدُ : «إن للخصومة 
قمحاً وإنّ الشيطان ليحضرهاء وإِنى لأكره أن أحضرهاء وكان يُوكل عقيلاً. فلما 
كَبْرَّ عقيل وأسنّ وكل عبد الله بن جعفر. وقال: هو وكيل فما قضى عليه فهو 
عليَ»”''. واستدلَ العلماء بهذا الحديث في جواز التوكيل في الخصومات» بل 
استحبابها لذوي المرؤّات . 


المبحث الثالث: أدلة الإثبات: 


عندما يحضر الخصمان مجلس القضاءء يعرض المدعي دعواف:. فسالل 
القاضي المدعى عليه عن رأيه في ذلك. فإذا أقرَ بما قاله المذعي فإن الدعوئ“ شت 
عليه وإذا لم يقرّ طلب القاضي من المدعي أن يُقدُم ما لديه من البينة. وعلى 
انانتها يعتدر القاضى" الشكوه: فإذا ل تيكن لدي المذعى الجن أعطن اله بحن 
استحلاف المدذعى عليه. فإذا رفض ختمت الدعوى لصالح المذعى عليه. وإذا 
استحلفه وحلف المدذعى عليه انتهت القضية لصالح المدعي عليه؛ وإذا نكل 
المذعى عليه (أي رفض الحلف). فإِن القضية ستكون لصالح المذعي؛ عور 
للقاضي أن يستعين برأي الخبير في القضايا المحيّرة» وتمكنه أبضا أنه يسك و 
القرائن ن التي تحصل لديه. كما بمقدوره أن يقضي بعلمه. وإذا كانت القضية مبهمة 
تماماً فإنّه سيلجأ إلى القرعة لأنّها لكلّ أمر مُشكل . 

هذه الوسائل التي يستخدمها القاضي لإثبات القضية تُسمّى بأدلة الإثبات. 
وهي عديدة» اتّفق الفقهاء على بعضها واختلفوا على بعضها الآخرء اتّفقوا على 
الإقرار والشهادة واليمين والتكول. واختلفوا في علم القاضي والقرائن والقسامة 


. 79 أبو المهلب. أدب القاضيء ص‎ )١( 


حال 


والقيافة والقرعة. وقد قذم لنا أمير المؤمنين ظَلََلِوِدْ دليلاً آخر من سيرته القضائية 
هو رأي الخبيرء فلم يأت أحدٌ من العلماء على ذكرف لا يفخ السنة ولا نميه 
الشيعة . 


المطلب الأوّل: الإقرار: 


معنى الإقرار هو إخبار الشخص بثبوت حق للغير على نفسه. ولو كان هذا 
الح سلبياً؛ أي بطريق النفي» كإقراره بأنَ لا حقّ له على فلان. فإنّه يثبت للمُقَرَ له 
على المقرّ حقّ مطالبته بشيء من الحقوق”"' . 

وعرّفه ابن راشد: «١حقيقته‏ الاخبار عن أمرٍ يتعلق به حق للغيرء وحكمه 
اللزوم؛ وهو أبلغ من الشهادة» قال أشهب: قول كل أحد على نفسه أوجب من 
دعواه على غيره؛. ومن لم يجز إقراره على نفسه من صغير وشبهه لم تجز شهادته 
00007 

وجاء في القانون المدنيّ المصريّ المادة (508): الإقرار: هو اعتراض 
الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مُدَعى عليهء وذلك أثناء السير في الدعوى 
المتعلّقة بهذه الواقعة» ويتعدّى أثر الإقرار إلى ورثة المُقرَ الدائن» فيصم الاحتجاج 
عليهم بما حواه» ولا يتعدى أثره إلى غيرهم» كالدائن والشريك أو الورثة في ما 
بينهم» كما أنه من حقّ خصم المقرّ سماع دلائل أخرى على دعواه رغم صدور 
الإقرارء وذلك ليتعدّى الحُكم إلى غير المقرّء والإقرار من أقوى الحججء. ومع 


هذا فهو حجة قاصرة”". 


010( موسوعة الفقه الإسلامي : ا . 

(؟1) تبصرة الحكام: 01/7. 

() وعرّفه القانون المدني العراقي» المادّة (571): الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة 
بحقٌّ عليه لآخرء وعرّفه القانون المدني الإيراني» المادّة :)١7159(‏ الإقرار عبارة عن 
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أركان الإقرار: 
وهي أربعة أركان : الصيغة. والمقرّء والمقرّ لهء والمقَرَ به. 


١‏ - صبغة الإقرار: 

وهي اللفظط المتضمن للاخبار عن حقٌّ واجب 00 أ الوييايه الوعد 
بإعطاته شيئاً في المستقبل» ٠‏ وهي إمَا لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على توجّه الحق 
قبل المقرّء ويموم مقام اللفظ الإشارة والكتابة واليكوث” 0 وقل ورد في 
المادّة :)١57(‏ «الإقرار يتم بأيّ لفظ دال عليه»” " . 

وذ :قالالة* علت مال الزم:التفسيره إن قر بع نبول فل ولو كات 
قليلآء ولو قُسّر بما لم تجرٍ العادة بتحوّله؛ كقشر اللوزة والجوزة» لم يُقبل» وكذا 
لو فسّر الحكمء بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة؛ لأنه لا 
و - )0 
يعد مالا . 


 "‏ المقرّ: 


وهو من اعترف على نفسه فح لغيره» ويشترط أن يكون مكلفاً (بالغاً. 
عاقلاً) خُرَاًء مختاراً (غير مُكره) جائز التصرّف» فالصبئ لا يُقبل إقراره» ولو كان 
بإذن وليّهء أمَا لو أقرَ بما لَهُ أن يفعله كالوصيّة» صحّ. ولو أقرَ المجنون لم يصح. 
وكذا المكره والسكران» أمَا المحجور عليه للسفه ؛ ؟ فإن أقرَّ بحالٍ لم يُقبل فيما 
عداه. كالخلع والطلاق» ولو أقرَ بسرقة قَبِلَ في الحدّ لا في المال. 

ولا يُقبل إقرار المملوك بمالٍ ولا حدّ ولا جناية يوج قا أو قصاصاًء 
ويُقبل وصيّة المريض (الذي استمرّ مرضه حتّى مات) فى الثلث . 

.199 /9 شرائم الإسلام:‎ )١( 
.ه١/"‎ : تبصرة الحكام‎ (0 
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.1937/* شرائع الإسلام:‎ )4( 
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و - 5 )2 5 5 يي 
ويقبل إفرار المفلس ٠‏ وقدكل ورد في المادة )١١17(‏ من القانون المدني 
الآرراق :يحب أن كوت الكقة- الغا عافلة خا سطع را 17 


المقرُ له: 
وهو من اعترف المقَرّ بحق له عليه. ويشترط فيه أن يكون له أهليّة التملك. 
فلو أقرَ لبهيمة لم يُقبّلء ولو أقرَ لعبد صحّء ويكون المقرَّ به لمولاه؛ لأنَ للعبد 
أهليّة التصرّف. ولرات لحمل ص : سواء أطلق أو بيّن سبي مقي كال وك أو 
الوصيّة ‏ ويملك الحمل ما افيه لعدء وجوده ” ا" 
وجاء في المادّة :)١779(‏ «لا أثر للإقرار بشيءِ غير ممكن عقلاً في العادة 
أو يحرز الصحّة القانونية» . 


: - المقرّ به: 

وتقخرط قنه أن يكون فيكا عفدلا ومشروعاء فالذي لا يمَرّه العقل لا يمكن 
الإقرار به. كأن يق بأنَ شخصاً أعطاه - بيت وحدّد الل تين أن ذلك الشخص 
قد توفي في ذلك التاريخ . والذي أقرّ بأنَ شخصاً وصّى قبل موته أن ميراثه يُقسم 
بالسوية بين ابنه وبنته» فهذا الإقرار باطل؟ لأنَ الشرع حكم بأنْ للذكر مثل حظ 


استند العلماء على حجيّة 0 بالآية الكريمة: عَقةٍ بين 0 
َامَنُوأ كُونوأ هَودمِينَ بِالْقَسَطٍ سُهَدَاءَ يِه وَلَوْ عل نفيك أو الوَلِدَنِ والأوبين 
[النساء/ ه7١‏ ]2 والشهادة على 0 هى الإقرار» وقد أمرنا الله تبارك 0 أنْ 


000( شرائع الإسلام : “8 -_ 2.056 بتصرّف . 
(0*) 2لائحة القضاء المدنى» ص : 4 . 
(*) شرائع الإسلام: ”1497/7. بتصرّف. 


لي اننضفا بالحق «الذى: عليناكة: نا في السنة.ء فقد ورد عن الرسول 
الأكرم نه : «قل الحقّ ولو على نفسك""''. واستندوا إلى رواية السكوني عن 
جعفر عن أبيه عن على ظَلِتَدلاِدْ في رجل أقرَ عند موته لفلان وفلان: لأحدهما 
عندي ألف درهم., ثمّ مات على تلك الحال» فقال على عَللكَلادْ : «أيّهما أقام البيّنة 
فله المال. وإن لم يقم واحد منهما البّتة. فالمال بينهما نصفان»”" . 

وفي سيرة أمير المؤمنين ظَِتَتهِدْ أدلة صريحة في أخذه جاوقرار كوجه من 
وجوه الإثبات. فقد جاءه رجلّ مُقرَاً باللواط. فأقام عليه الحدّء وجاءت امرأة 
وأقرّت بالزنى فأقام عليها الحدّء وقد ذكرنا نبذاً من قضاياه من هذا القبيل» وكان 
أمير المؤمنين طَلِتدْ يأخذ بالإقرار غير الصريح والذي فيه شيء من التلميح. فقّد 
جاءته امرأة تشتكي زوجها بأبيات شعرية مبدية رغبتها في الزواج» ففهم أمير 
المؤمنين عَالِتَدلِدْ من أبياتها أن زوجها عنين» فأمره بطلاقها ففعلء ثم زوّجها رجلا 
ليقن 

إذاء الإقرار هو دليل من أدلة الإثبات. بل هو أقوى الأدلة على الإطلاق؛ 
لأنَ احتمال الصدق فيه أرجح من احتمال الكذب؛ إذ ليس من عادة العقلاء أن 
يقرّوا بشيءٍ على أنفسهم, إذا لم يكونوا صادقين بذلك . 

من هناء فهو حجّة قاطعة على المَقَرَء كما ورد فى البند(؟) من 
الماذة (4:4) :من "النفين المناتة المصري . “#وهو ملزم :يما أده 6+ بوكما رذ فى 
المادّة )١716(‏ من القانون المدني الإيرانئ» لكن هل الواقعة التي أقرٌ بها لم تعد 
بحاجة إلى الإثبات. وعلى القاضي أن يأخذ بها كواقعة ثابتة بالنسبة للذي أقرَ 
ا 

هنا نجد الاختلاف بين القانون الوضعيّ والقانون القضائيّ لأمير 
المؤمنين عَشدلوذ . فبينما نجد القانون الوضعيّ يرى «أنْ الواقعة التي أقرّ بها الخصم 


. ١1/١ المجلسيء بحار الأنوار: /الا/‎ )١( 
.1٠0١/١ الوسائل:‎ )6( 
.: 5 */١ دكرنا الحادثة وهي موجودة في المناقب:‎ 69 
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تصبح في غير حاجة إلى الإثبات' للاحظ أنَ أمير المؤمنين لكو لم يكتف 
بمجرد الإقرار في إثبات الواقعة؛ ففي هذه الحادثة نلاحظ كيف أراد الإمام التأكد 

أتاه رجلٌ بالكوفة. فقال له: يا أمير المؤمنين» إني زنيت فطهّرنى. قال: 
«فمن أنت ت؟» قال : من مزينه. قال: «أتقرأ من القرآن شيعاً؟" قال: بلى . قال: 
«فاقرأ». فقرأ فأجاد. فقال: «ابك جنّة؛ قال: لاء قال: «فاذهب حتى نسأل 
عنك . » فذهب الرجل ثم رجع إليه.ء فقال: يا"أعير المؤفية : إني زنيت فطهّرني. 
فقال: «ألك روجة؟' قال: بلى. قال: «فمقيمة معك في البلد؟"» قال: نعم. قال: 
فأمره أمير المؤمنين ظَلَليَلادْ فذهب. وقال: «حتى نسأل عنك». فبعث إلى قومه 
ال عن حبره. فقالوا: يا أمير المؤمنين. صحيح العقل. فر جع إليه في الغالثة 
فقال مثل مقالته. فقال له: «اذهب حتى نسأل عنك». فرجع إليه الرابعة» فلما أقرَ 
قال أمير المؤمنين ظَلكِدودْ لقنبر: احتفظ به.. ثمَّ غضب وقال: «ما أقبح بالرجل 
منكم أن يأتي بعض هذه الفواجئن فيفضخ تقبية على رؤوين الملاء. أفلا تاب في 
بيته؟ فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد»”" . 

اه م ا م د 
المدة 0 لكو بون" كلاف يقل متخن ال الدرة الرايعة يدن تأر برق اسان كان 
بقصد درء الحد عنه. عله ينكرء أو لا يعود. أو يرجع عن إقراره. فلا يَقَيم عليه 
الحد. 

وعندما نضع هذه الحادثة أمام القضاء في القانون الوضعيّ نجد الاختلاف 
كبيراًء فهذا القضاء يأخذ بالإقرارء ولا يُتعب القاضي نفسه بعد أن تأكد من أهليّة 
المُقرّه فيُصدر الحُكم عليه سريعاً؛ لكون الإقرار هو أقوى الأدلة؛ لكن في قضاء 
أمير المؤمنين طَلِكَدَلِدٍ نجد التباطؤ والتسويف والتردّد مع توفر شروط الإقرارء وهذا 
0 لنا الفرق الكبير بين قضاء أمير المؤمنين 202 الذي ينطلق من إنسانية 
سامية» والقضاء في القانون الوضعيّ الذي يتعامل مع الواقعة بمعادلات حسابية» 


. 4948/7 : السنهوريء الوسيط‎ )١( 


() الكافى: 1١48/4/1‏ -189. 
حل 


ولا يُعير أهميّة للحالات الإنسانية . 


الرجوع عن الإقرار: 
القانون الوضعئ» فبينما أكد القانون الوضعيّ (القانون المدنيَ الفرنسيّ في مادته 
2757© طلا يجوز له الرجوع فيه [الإقرار] إلا إذا ثبت أنه در عن غلطٍ في 
الواقع . أمَا الغلط في القانون فلا يصلح حجة للرجوع». 

وقد رأى بعضهم هذا الرأي؛ منهم كاظم الحائري؛ حيث ذكر في الإقرار: 
0 0 يعد الإنكار ؛ 3 أن 3 يقضي وفق إقراره ويُنهي النزاع» فلا 
9 فعلى كُلّ تقدير يكون اوه السابق نافل 0 

بينما نجد فى قضاء أمير المؤمنين عو ما يتناقض وهذا الكلام . 

نجد رجلا أقرّ على نفسه بالقتل» ثمّ عدل عن رأيه؛ في قصّة مفصّلة ذكرها 
الشيخ الكليني في «الكافي»»؛ وقد أتينا على ذكرهال"'. وقد أخذ أمير 
المؤمنين عَللِِكْوِدْ بالرأي الثاني . 

ونجد أيضاً في واقعة المرأة التي زنت كيف كان أمير المؤمنين ظَِوِذْ يتباطأ 
معهاء ويحاول أن يجد مسوّغاً لدرء الحدّ عنها . 

وكذلك حادثة الرججل الذي زنى» وقد ذكرنا قصّته فى ما سبق . 

فالملاحظ في جميع هذه الوقائع القضائية., التى عالجها أمير 
المؤمنين عَلَيَدِدْ ؛ خاصّة تلك التي تتضمّن حد القتل أو الرجمء أنه كان يبحث عن 
مُسوّغ لدرء الحد عن المذنب» فلو كان قد أنكر لكان الإمام قبل منه ذلك. حتى 
يدفع عنه القتل؛ وعلة ذلك أن الإقرار عند الإمام فضيلة وأنّه كان يعتبر المقرّ على 





./79 القضاء ء في الإسلام. ص‎ )١( 
.5309١- // : انظر : الكافي‎ (0 


نفسه تائباً إلى الله» وأنْ توبته أفضل من إقامة الحدّ عليه. كما ذكر ذلك بنفسه . 


بطلان الإقرار مع الإكراه: 

من حقٌ المقرّ أن يطعن في إقراره إذا وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه. أو 
أنه صدر عنه وهو ناقص الأهليّة.» كالجنون أو الصغر أو غير ذلك . 

وقد وقعت حادثة قضائية حكم فيها عمر بخلاف ما حكم أمير 
المؤمنين عَلكَو . وذلك لما كان فى ولاية عمر» 9 بامرأة حامل. فسألها عمر. 
فاعترفت بالفجورء فأمر أن تُرجمء فلقيها على بن أبي طالب كمد فقال: ما بال 
هذه؟ فقالوا: أمر بها عمر أن تُرجمء فردّها على ظَظَِمِْدْ . فقال: «أمرت بها أن 
تُرجم؟» فقال: نعمء اعترفت عندي» فقال: «هذا سلطانك عليها فما سلطانك 
على ما فى بطنها؟» ثم قال له على ظَلِتمْْ : «فلعلك انتهرتها أو أخفتها». فقال: 
قد كان ذلكء» قال: «أو ما سمعت رسول الله يَيلِةُ يقول: لا حَدَّ على معترف 
بعد بلاء. إنه من قفدت أو حُبست أو تهدّدت فلا إقرار له. فخلى عمر 
سبيلها»”'" . 

ونحن هنا أمام إقرار مردودء لأنّه تبيّن فيما بعد أنّه إقرار عن إكراه. 
الإاقرار فضيلة: 

الإقرار عند أمير المؤمنين ظَلَمْاةِ فضيلة؛ لأنه دليل على التوبة» لأنْ المقرّ 
الذي يُخبر عن حقٌّ لغيره: وهو حر مختار يدل على صدق وإيمان وطلب للمغفرة. 

يقولٌ أمير المؤمنين عَلِموة : «الإقرارٌ اعتذار»”'" . 


لكنّ الإقرار أقوى دلالة من الاعتذار؛ لأنّه يتضمّن الاعتذار ويتضمّن 
- أيضاً ‏ تعهّداً بإعادة الح إلى نصابه» فهو اعتذار وتعهّد في أنِ واحد؛ لذا يقول 


.7” كشف الغمةء ص‎ )١( 
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أمير المؤمنين ظَليَْلوِدْ : «يستثمر العفو بالإقرار أكثر ممًا يُستثمر بالاعتذار»” ''. 
ومن ناحية أخرى إن الإقرار يتضمُن معنى التوبة؛ لأنّه اعتراف بالذنب . 
يفول أمير المؤفتيه تاكوة + #المقد بالذنوب نانك" , 
لذا فإِنَ الإقرار يُمحى العقوبة الأخرويّة؛ لأنه توبة» بعد أن يُعطى حقّ 


الناس» ويخفف من العقوبة الدَنيويَّة أيضاً. 
سسا 


يقول أمير المؤمنين عَهَِإِدْ : «نعم شافع المُذنب الإقرار»”' و«لا اعتذار 


أمحى للذنب من الإقرار»”*'. 


لذا كان أمير المؤمنين ظَلِكدْ يقبل الإقرار توبة» وكان يعفو عمّن ارتكب 
الذنب ثم أقرَ به حتى لو كان القتل. فقد عفا عن القاتل الذي قتل شخصاً ورماه 
في الخربة» وجاء ليقرّ بفعلته ويُنقذ القَصَّاب المتهم بتهمة القتل» كما عفا أيضاً 
عن الرجل الزاني الذي جاء مُقَرَاً بذنبه طالب من أمير المؤمنين عَللِتَملادٌ إقامة الحدّ 
عليه . 


المطلب الثاني: البيّنة (الشهادة): 

البيّتة : الدلالة الواضحةء. عقلية كانت أو محسوسة؛ء وسّمّى الشاهدان بيّنة 
لقوله عَلكَلوة : «الميّنة على المُدّعى0*' . 

والبيتة: اسم لكل ما يُبيّن الحقّ ويُظهره. وَسَمَّى النبئ ييه الشهود بيّنة 
لوقوع البيان بقولهم. وارتفاع الإشكال بشهاداتهه”"'' . 
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وشرعا: البيّنة: مُرادفة للشهادة» والشهادة عبارة عن إخبار صادق في مجلس 
الحكم بلفظ الشهادة لائنات فق على ال 0 


حجية الشهادة: 


اتفق المقهاء جميعهم على أن الشهادة من طرق القضاء . 0 تعالى . 
ع6 >> 4 > اله ِ-- ذا رصظ د لوده للم 02 
0 وَأستَسَهِدُوأً سُهِيِدينٍ مِن رَجَالِحكُم فإن لم يكونا رَجلِين فَرَجَلٌ وَآَمآنَانٍ مهن رَصَوْنَ مِنّ 


ألشُبَدَآء» [البقرة/ ؟١8؟].‏ 
وإجماع الأمّة على أنّْها حجّة يُبنى عليها الحكم. غير أنها ليست حجة 
بنمسها ؛ :كينها الحن :ولط علرم من هليه ان يودي إلا بإذا” العتل ريه 
القشّاء””. 
أمَا سنديّة الشهادة فقد استدلٌ ابن إدريس عليها بهذه الايات . 
١‏ - في الاية : « ييا ليت َامنُوا إِدَا َدَِيَسمْ دين إل أجل ل ميك و 4 
[البقرة/ 747] وقوله: # واككبوه 4 أي أشهدوا. 
َّ أمر بالإشهاد على التبايع». فقال: «وَأَشْهدوا إذا تسا 6و2 رو عر 4 
[البقرة/ 7857]. 
' - ثم توعّد على كتمانها. فقال: « ولا تَكْتَمُوأ ا واو ا 
َي َنم 4 [البقرة/ 187] وفي هذا المعنق ما روي» عنه علو أنّه قال * «من شئل 
عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نارٍ». 


علي سئل عن الشهادة. فقال: «ترى 






5 - وروي عن ابن عبّاس أن النبي 
. 8 :]اه 222 
الشمس على مثلها فاشهد أو دع»" " 

وذكر ابن فرحون فى وجوب أدائها: «وأمَا الأداء؛ وهو أن يُدعى ليشهد بما 
)١(‏ مدكورء القضاء في الإسلام» ص: ”3 ونظام القضاء.ء» ص: .١160‏ 


إفهة موسوعة الفقه الإسلامى : ؟/ ”6 . 
فو السرائر» ص 717. 


علمه واستحفظه ياه فإنَ ذلك واجبٌ عليه للاية المتقدمة. وقوله تعالى: © وو 


و«ض2 | مهس سه 


تكثنوا المهصدة 4 وقوله عرّ وجل: # وَأقبِمُوا آلشَّهَدَة يَِّه» [الطلاق/ ؟]. 
فإذا شعر أنْ هذا حكم الآداء فمن كانت عنده شهادة. فلا يحل له أن 
يكتمهاء ويُلزمه إذا دُعي إليها أن يقوم بها»"'"' . 


الشهادة في نهج البلاغة: 

قبل أن نأتي على سير 6 أمير المؤمنين لذ في القضاء» وسحث الجزء 
المرتبط بالشهادة في سيرته القضائية» نعرّج على صفحات نهج البلاغة لنقف عند 
لفظة الشهادة التي وردت كثيراً في كلماته عَلِتئِْدْ ه واخترنا من بين ما ذكر أربع 
كلمات في أربع محاور: 


١‏ حكمة الشهادة: 


يقول ابن راشد في حكمة الشهادة: «حكمة مشروعيّتها صيانة الحقوق"") 
فلولا الشهادة لضاعت الحقوقء» ولتمكن كل واحدٍ أن يدّعي لنفسه الحقّ من خلال 
القوة . 

وفي 0 المجال ورد عن أممر ل 0 استظهاراً على 

بدي الأتور التي يت يتم إنكارهاء وقل 0 أن العبارة مقصوةٌ متها 
شيء آخر ءغ 0 فذكر في معنى الشهادة: هي الموت فى نصر الحى 
لمستعان لك عل نون لطا يد 06 , 


.510/١ تبصرة الحكام:‎ )1١( 

(0*) تبصرة الحكام : 78/١‏ . 

(*) قصار الكلمات.» ص: ”707. 

() نهج البلاغة؛ شرح محمّد عبده.ء ص 9/17. 
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بينما النصّ لا يثبت ذلك». بل يُثبت أن الشهادة هنا بمعنى الإخبار وليس 
الاستشهاد. كما فهمها ابن أس 0 عندما فسّر كلام أمير المؤمنين عَللاة : 
اوأوجبت الشهادات على الحقوق استظهاراً على المجاحدات»؛ وقال النبى يش : 
«لو أعطي الناس بدعاود يهم لاستحل نوع لمن قوم دماءهم وأموالهم»”'' . 
؟ - حكمة أخرى للشهادة: 

ذكرنا في ما سلف وجوب تأدية الشهادة إذا ما دُعي إليهاء وقد ورد عن أمير 
المؤمنين طَلَِدْذْ ما يُشير إلى ذلك : «فمن نشدناه شهادةً فليقّل بعلمه فيها»”" . 

اتعدناء» أى: طلينا متف فإذا دعن إنسان بوطلي ته شنهاةة قدت عليه 
أداؤهاء لكن بشرط أن يشهد بما علمه» وأن لا يتجاوزه إلى ما لا يعلم . 


“" - طييعة الشهادة: 


لا بْدَ أن تكون الشهادة عن علم قاطع , ؛ يقول ابن فرحون: #ولابيضح للشاهد 
شهادته بشيء حتى يحصل له به العلم؛ إذ لا تصحّ الشهادة إلآ بما علم وقطع 
بمعر فته . لا بما شك فيه: ولا بما يغلب على الظَنّ معرفته»”" . 

ويقول المحقّق الحلي : «والضابط العلم؛ لقوله تعالى: « ولا نَقَف مالي لَك 
يه عِلْم » [الإسراء/ 5 "] . 

ولقوله عَلتل . وقد سّئل عن الشهادة فّال: «هل ترى الشمس؟» فمّال: 
نعم » قال : «على مثلها فاشهد أو دع . 

سنّ أمير المؤمنين 25212 قاعدة تي تَبيّن لنا طبيعة الشهادة. وهي 000 

الجيد 0 والقلب اللسان» فهي تنم عن يقين» وليس عن معرفةٍ سطحية. 


.494/7٠١ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
.1١77؟ (؟) باب نهج البلاغة» رقم‎ 
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علم عابر لا يستند إلى دليل» يقول أمير المؤمنين عَللِكَلاد : «وتشهد شهادة يُوافق 
فيها السرَ الإعلان. والقلب اللسان)”'' . 


 :‏ موقعا لشهادة: 

الشهادة تأتى بالترتيب بعد الإقرارء فإذا التزم كل إنسان بهذا الأصل وقرّر كل 
واحد الاعتراف». فلا موجب للشهادة حينذاك . 

يقول أمير المؤمنين عَِتََِدْ في وصف المتقين: «يعترف بالحقّ قبل أن يشهد 
ه70 

فالمؤمن مُبادر بالإقرار لأنّه فضيلة وحسنةء ولا يدع فرصة للاخرين لأن 
يشهدوا عليه» من هنا فالشهادة تأتى بعد الإقرار. 

والمجتمع المؤمن هو المجتمع الذي يُقدْم فيه الإقرار. ويحسشسى فيه شهادة 
الآخرين» وهذا ما يُحْمْف الأعباء على المؤسّسات القضائية» فإذا عمل كل إنسان 
بهذا المبدأ لم يعد بحاجة إلى التوسّل بالأدلة الأخرى . 


موقع الشهادة فى القضاء: 

الشهادة من بين أدلة الإثبات» لها أهميّة في التاريخ القضائيّء فلو نظرنا إلى 
التاريخ لوجدنا أنَ الشهادة حظيت باهتمام القضاة منذ الزمن البعيدء يقول 
السنهوري: "كانت الشهادة في الماضي هي الدليل الغالب» وكانت الأدلّة الأخرى 
من الندرة إلى حذ أنّها لا تُذكر إلى جانب الشهادة» . 

ثم يقول: فانصرف لفظ «البيّنة» إلى الشهادة دون غيرها”" . 


)2232 نهج البلاغة باب الخطب7. 
00 نهج البلاغة. باب الخطب ١97‏ . 
قرف السنهرري» الوسيط : 7/7 ."1١‏ 


أنواع الشهادات: 

تختلف نوعيّة الشهادات بإزاء طبيعة المعاينة والعلم. فإذا كانت المشاهدة 
مباشرة؛ فإن هذه الشهادة ستكون الشهادة المباشرة. وعندما تكون الشهادة عبر 
واسطة وشاهد اخر تكون الشهادة سماعية»؛ وعندما يكون مصدر العلم بالواقعة هو 
الشهرة بين الناس. وما يتسامعه هؤلاء. فإن هذه الشهادة ستكون شهادة بالتسامع. 
وهناك أنواع أخرى ليست محط اهتمامنا. 

أولاً: الشهادة المباشرة: الأصل في الشهادة أن تكون شهادة مُباشرة» فينقل 
الشاهد ما وقع عليه بصره أو ما سمعه. وأنّه يشهد على وقائع عرفها معرفة 
شخصية. وقد حصل على معرفته الشخصية للواقعة إِمَا لأنه راها بعينه. كما إذا كان 
قد شهد حادثأ من حوادث الستاراكتة جاء إلى تخلس "القضاء كيد هما برا 
وإِمًا لأنه سمعها بأذنه. كما إذا كان قد حَضرَ مجلس العقد وسمع البائع يتعاقد مع 
المُشتري» فجاء إلى مجلس القضاء يشهد بما سمعء وإِمّا لأنه رأى وسمعء كما إذا 
سمع المُقرض يتعاقد مع المقترض ورآه يُعطيه مبلغ القرض”""' . 

وتضفه هذه التتهاذة إلى تلاثة أضكاك” 

الصنف الأوّل: المُشاهدة؛ وهي في الأفعال. لأنَّ آلة السمع لذ بدركياة 
كالخغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزّنى واللواطء فلا يُصِيرُ شاهداً 
بشيء من ذلك إلا مع المشاهدة. ويقبل فيه شهادة الآض . فيكفي فيها مجرّد 
الرؤية . 

الصنف الثاني : ما يكفي فيه السماعء فالنسب والموت والملك المطلقى 
لتعدّر الوقوف عليه (أي رؤيته بالعين) مشاهدة في الغالب”". فيكفي فيها مُجرّد 
السماع . 


)1١(‏ السنهوري. الوسيط: ”7/7 2315-371١‏ بتصرّف. 
(؟) الشرائع: .9١7/4‏ 
(') المصدر نفسه: .4١18/4‏ 


الصنف الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة» كالنكاح والبيع والشراء 
والصلح والإجارة؛ فإِنَ حاسّة السمع تكفي في فهم اللفظ. ويحتاج إلى البصر 
لمعرفة اللافظ. ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاسّتان» أمَا الأعمى فتقبل 
شهادته في العقد قطعاً»”'' . 

وأغلب الشهادات في قضاء أمير المؤمنين ظَلدْلاِدْ من هذا النوع؛ لأنّه النوع 
المشهور الذي كان عليه القضاء يومذاك؛ لأن الشهادة كانت مسؤوليةء» فكان 
الأفراد يتقيّدون كثيراً في التأكد من الواقعة» فلا يكتفون بالسماع فقطء بل بالمعاينة 
أيضا . 


ثانياً: الشهادة السماعيّة : 


وهي الشهادة غير المُباشرة» وتُسمّى أيضاً بالدرجة الثانية» وتختلف عن 
الشهادة الأصليّة» أو الشهادة المُباشرة» بأنْ الشاهد ‏ هنا يشهد بما سمع رواية 
عن عيره. فهي شهادة عن شاهدٍ آخرء فهو لم ير الواقعة ولم يسمعها. بل ينقلها 
عن شاهد آخر . يقول السنهوري عن هذه الشهادة بأنّها دون الشهادة الأصلية من 
حيث اقتناع القاضي بها"" . 

وهي التي تُسمّى في الفقه الإسلامىّ بالشهادة على الشهادة . 

يقول عنها المحقّق الحلي: «الشهادة على الشهادة؛ وهي مقبولة في حقوق 
الناس. عقوبة كانت كالقصاصء. أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق» أو مالا 
كالقراض والقرض وعقود المعاوضات. أو ما لا يطلع عليه الرجال غالباً. كعيوب 
النساء.والولادة والانتهلال» ولا تفيل فى الحدؤد» ستواء كانت لله مخضا كحَد 
الزّنى واللواط والسحقء أو مشتركة كحدّ السرقة والقذف على خلافب فيهما»”" . 

وقال ابن عبد السلام : اوقل اختلف العلماء فى الحكم بالشهادة على 





.947١/4 المصدر نفسه:‎ )١( 
.7١7 7/7” السنهوريء. الوسيط:‎ )0( 
. 4 77/+ : م2 شرائع الإسلام‎ 


الشهادة. فمذهب مالك قبولها واعمالها في سائر الأمور. مالا كان أو 0 
وشرط صحّة تحمّلها الموجب لقبولها أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : 
على شهادتيء أو أن فلاناً أشهدني بكذاء”'' . فالمسألة خلافية» وفيها 0 حدّد 
آثارها الفقهاء.ء واستند فقهاء الشيعة الإمامية على الأحاديث المرويّة عن أمير 
المؤمنين كَل . 

فهناك ثلاثة ثة أنواع من هذه الروايات : 

1 حازوانة فيها مم ' خبر غياث بن إبراهيم» عن جعفرء عن أبيه يلكا 
علياً عَهَِملوةِ قال: «لا تقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمين»""'. 

"' - رواية فيها إجازة بشرط: عن جعفر بن محمّدء. عن أبيه َليكَلا: : أن 
علا عَقِادٌ كان لا يُجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على 
نا 

" - رواية فيها منع في الحد: خبر طلحة بن زيد» عن أبي عبدالله؛ عن أبيه 
عن على ذَلِيَكْلاِد : أنه كان لا يُجيز شهادة على شهادة في حدّ”*' . 

وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه يَلِكَدِْةٍ قال: قال علي 202ل : « 
تجوز شهادة على شهادة في حدٌ)”” . 

فعند تحليل هذه الروايات يتبيّن لنا: 

- الرواية الأولى شادة ‏ كما يقول صاحب «الجواهر» ‏ أو محمولة على 
التقيّة» كما قيل» وإن كان فيه ما فيه'") 





- استند الشيعة الإمامية على الرواية الثانية» وقالوا: ولا بد أن يشهد اثنان 


.470/١ تبصرة الحكام:‎ )١( 

(؟) الوسائلء الباب: 44» كتاب الشهادات». حديث رقم ”7. 
() المصدر نفسه. حديث رقم 4. 

(5) المصدر نفسه. الباب 40. حديث رقم .١‏ 

(6) المصدر نفسهء حديث رقم ؟. 

.4٠94/١5 الجواهر:‎ )( 


على الواحد؛ لأنْ المُراد إثبات شهادة الأصل. وهو لا يتحقق بشهادة 
الوا 

ج - منع الشهادة على الشهادة في الحدودء وهو مبدأ يتتفق والتزام الإمام 
أمير المؤمنين خَالِتَلِوِدْ وتعهده بدرء الحدود. وهو ينسجم مع رؤية الإمام طَلَلوذ 
للإنسان وحقوقه. ويتناغم مع منهجه في القضاء في التخفيف من العقوبة قدر 
المسموح . 

د - ويتبيّن لنا - مما تقدّم ‏ أن الشهادة على الشهادة تأتي بالمرتبة الثانية» وأنْ 
الموقف منها منوطٌ بالقاضىء فهو الذي يُقدّر قيمة هذه الشهادةء فيأخذ بها إذا 
تحقّقت الغاية منهاء لكين صحّت الرواية الأولى في حادثة خاضة لم يأخذ بها 
أمير المؤمنين عمد لأنها لم تُوجد قناعة كافية لديه» وقد أجاز القانون الإيرانيَ 
الشهادة على الشهادة فى نطاق ضيّقء ذكره في المادّة )١177١(‏ من القانون المدنى : 
تسمع الشهادة على الشهادة إذا كان شاهدٌ الأضتز: ميّتأء أو هناك مانع ور 
كالمرضن أن السفن او السجن : 


ثالثاً: الشهادة بالتسامع (الاستفاضة) : 


وهي شهادة بما تتسامعة الناس» وهي لا تنصبّ على الواقعة المراد إثباتها 
بالذات» بل على الرأي الشائع في جماهير الناس عن هذه الواقعة. وهنا تختلف 
عن الشهادة السماعيّة التى تنصب على الواقعة المراد إثباتها بالذات» والتى ينقلها 
عن شاهدٍ آخرء فهو يتحمّل مسؤولية شخصية في ما سمعه بنفسه عن غيرهء أمَا 
الشهادة بالتسامع (الاستفاضة) فصاحبها لا يروي عن شخص معيّن. ولا عن 
الواقعة بالذات» بل يشهد بما تتسامعه الناس عن هذه الواقعة» فهي ‏ إذاً ‏ غير قابلة 
للتحرّي» ولا يحمل صاحبها مسؤولية شخصية في ما شهد به0”"' . 

يقول المحقق الحلىّ: «وكذا يثبت بالاستفاضة: النسب والمّلك المطلق 


. : شرائع الإسلام‎ 2١) 
الوسيط: 6514/9 يتصدف:‎  )6( 


والموت والنكاح والوقف والعتق»”''» وذكر صاحب «الجواهر» سبب القبول بهذه 
الشهادة؟ يكير اقامةالنة'"" على ضواردها: 

لم نعثر على حديث للإمام أمير المؤمنين عند يُبِيّن رأيه بهذا النوع من 
الشهادة. لكننا د موقفه واضحاً في رفض استخدام هذا النوع من الشهادة في 
قضية الزنى التي أشيعت على المرأة في عهد عمر بن الخطاب. تقول الرواية : 00 
أنه كان استدعى امرأة كان يتحدث عندها الرجال. فلمَا جاءها رسله 5 
وارتاعت وخرجت معهمء فأملصت ووقع ولدها إلى الأرض يستهلء. ثم مات. 
فبلغ عمر ذلك»؛ فجمع أصحاب رسول الله يَْتَدْ وسألهم عن الحكم في ذلك. 
فقالوا بأجمعهم : نراك مؤدباً. ولم ترد إلا خيراًء ولا شيء عليك في ذلك. وأمير 
المؤمنين عمد جالس لا يتكلم. فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ 
فقال: «لقد سمعت ما قالواء. قال: فما عندك أنت؟ قال: «قد قال القوم ما 
سمعت». قال: أقسمت عليك لتقولنَ ما عندك. قال: إن كان القوم قاربوك فقد 
غشوك. وإن كانوا ارتأوا فقد قصرواء الدية على عاقلتك؛ لأنّ قتل الصبَ خطأ 
تعلق يلك مقا أرتاه وهب لقصص هق ينهم نوإقها لا تررم تلى تجرى اليه 
على بني عديّ» ففعل ذلك أمير المؤمنين كن 7" 

وكين يواه لحاكلةا سسا نرقم المراة الصادن الت اسيم عنها: التي + أن بنها 
إلى عمرء فسألها عمرء فاعترفت بالفجورء فأمر أن تُرجمء فلقيها علىّ بن أبي 
طالب تلق . فقال: ما بال هذه؟» فقالوا: أمر بها عمر أنْ تر جم فردها 
على عَاِتِدَلادٍ فقال: «أمرت بها أن ترجم؟» فقال: نعم. اعترفت عندي بالفجور. 
فقال: «هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟» ثم قال علي ظككإ3 : 
«فلعلك ااتهترتها أو أخفتها». فقال: قد كان ذلك. قال: «أو ما سمعت 

عَيلقيةْ يقول: لصي ا 0 إنه من قدت أو حبست أو 

تهدّدت فلا إقرار له؟» فخلى عمر سبيلهاء ثم قال: عجزت النساء أن تلد مثل 





)01 شرائع الإسلام : 9/5 . 
(؟) جواهر الكلام: .74/١5‏ 
() الإرشادء ص : 98., ومناقب آل أبي طالب: 1491/١‏ . 


الملا 


على بن أبى طالب ظَِمْدْ » لولا على لهلك عمر»”'' . 
إذاّء الأخذ بالشياع لا يجوز في الحدودء كما أن الأخذ بالشهادة على 
الشهادة لا يجوز أيضاً ‏ في الحدودء كما عرفنا في السابق . 


سُلطة القاضي في تقدير البيّنة: 

للقاضى سّلطة واسعة فى تقدير البيّنة بخلاف السند المكتوب الذي يُعَيَد 
القاضي بوضع مُعيّن هو ما ذُكر في السندء أمَا البيّئة» فلمًّا كان من الممكن التحاور 
مع الشهود ولمّا كانوا عرضة للنوايا السيّئة» ولمًَا كانت شروط الشاهد صارمة؛ لذا 
جوانبها المختلفة لمعرفة الحقيقة» وبالتالي للتوصّل إلى الحُكم العادل. 

وقد جعل القانون أمام القاضي ثلاث صلاحيات يستطيع البتّ بها دون مراقبة 
محكمة النقض »ء وهي . 

3 تقديوه |15 كان الآثنات:بالكنة مستناغا : 

؟ - تقديره إذا كانت الوقائع متعلقة بالحّ ومنتجة في الإثبات. 

#اتقدترها إذااكاتت البتنة كافية”"” , 

ولو نظرنا إلى قضاء أمير المؤمنين عَلِتَدِْدْ لوجدناه استفاد من السّلطة التى 
يمنحها له الواقع القضائي في تقدير شهادة الشهود. بغية كشف الحقيقة» وتحديد 
الواقعة كما هي ومن الحوادث القضائية التى عالجها أمير المؤمنين ظَلَلاِدْ أبعاد 
السّلطة التي مارسها الإمام في تقدير شهادة الشهود. وهي : 


١‏ -اختيار الشهود للتأكد من صدقهم: 
نذكر هذه الحادثة التي اختبر فيها أمير المؤمنين ظَلِتَمادْ الشهود ليكشف عن 


)210 كشف الغمة» ص : وف 
(؟) الوسيط: .777-75١/”‏ بتصرّف. 


زيفهم. قال الأصبغ بن نباتة : بينا علي تترضي الله عنه وجاات جح عليه إد شيع 
ضجةء فمّال: «ما هذا؟» فقالوا: رجلٌ سرق ومعه هر شهد عليه. فأمر 
بإحضارهم» فدخلواء فشهد شاهدان عليه أنه سرق درعاًء فجعل الرجل يبكي 
ويُناشد عليّاً أن يتثتّت في أمره. فخرج علي إلى مجمع الناس بالسوق. فدعا 
بالشاهدين» فأشهدهما الله وخوفهماء فأقاما على شهادتهماء فلمًا راهما لا يرجعان 
أو بالسيكيوة وقاك”' لبعسلة: احدكفا يده ويقطع الآخر. فتقدما ليقطعاها فهاج 
الناس واختلط بعضهم ببعض» وقام علي عن الموضعء. فأرسل الشاهدان يد الرجل 
وهرباء فقال علي : «مَن يدلني على الشاهدين الكاذبين؟» فلم يقف لهما أحدٌ على 

خبر» فخَلّى سبيل الرجل”" . 

وكان إعطاء أحدهما السكين والطلب من الثاني الإمساك بمن اذعيا أنه 
سارق خير اختيار للشاهدين لمعرفة صدقهماء فإذا كان الرجل سارق فعل لأقدم 
الشاهدان على قطع يده بلا مبالاة» لكن لما كانا يعرفان أنه ليس بسارق» فتهيّبا من 
هذا الفعل» نجد هنا أنْ الإمام لم يكتفب بأقوال الشاهدين» بل تحرّى الصدق 
بهذا الاختبار الناجح. والذي كشف فيه الحقيقة وأنقذ الرجل من التهمة الموجّهة 
إليه . 


باستطاعة القاضى أن يرفض الشهود حتى لو كثروا إذا شك في صدق ادعاء 
الملاعن بق الشدعن عليه: 

فقد رفض أمير المؤمنين عمد الشهود الذين أتت بهم المرأة التي ادّعت أن 
الغلام ليس ابناً لهاء وقد بلغوا أربعين شخصاً. عندما شك في اذعائهاء وكان له 
أسلوب فريد في الكشف عن زيف ادعائهاء وعن كذبهم» عندما طلب من أولياء 
أمرها وهم أخوتها أن يمنحوه الولاية على أمرهاء فوافقوا على ذلك» فعند ذلك 
أمر بتزويجها من الغلام» فارتعدت فرائص المرأة» وأقرّت بالحقيقة» وأنها كانت 


)١(‏ الطرق الحكمية» ص: /ال. 


كأؤة» انها أنه الحعيكة ”7 


* - التفريق بدن الشهود: 

وكان أمير المؤمنين ظَلِكَدْدْ أوَل من فرّق بين الشهود في القضاء"''. حتى 
أصبحت سنّة جارية» بل وجدنا أحد كبار المحامين في العراق يكتب: «ويبدو لي 
أنْ الراجح دائماً هو سماع شهادة الشهود متفرّقين ؛ لأنّ ذلك أحوط. والقاضى 
مُلزْم بالأخذ بالأحوط»””" . 

وقد فرّق أمير المؤمنين ظَلَِكدْ بين الشهود فى قصّة الشاب المعروفة» عندما 
ورد عليه باكياًء شاكيا من شريح القاضي لأنه حكم عليه بشهادة الشهود الذين 
شهدوا موت أبيهء فقام أمير المؤمنين ظَلِكادُ بتفريقهم وسماع أقوالهم»٠‏ فوجد 
اختلافاً كبيراً في أقوالهم مما يُدَلَّل على كذبهم وتواطئهم على قتله”*' . 

وبعد هذه الحادثة أصبح التفريق بين الشهود ندا فى القضاءئت وأخل الفقهاء 
يكتبون عنه »2 سكل لون عليه بعمل أمير المؤمنين عَلكَوْ بعل أن لمسوا مارغ 


ومنافعه. 


 :‏ موازنة الشهود: 

عندما يكون هناك خصمانء. ولكل خصم شهود يوْيّدون كلامه» وأنّ عدد 
هؤلاء الشهود متساو وعدالتهم متكافئة؛ أي ليس هناك تعارض بين الشهادات» بل 
شهادات متوازنة؛ فإِنَ سلطة القضاء عند أمير المؤمنين ظَلكِدودُ تتدخل لحسم 
القضيّة. وذلك باتباع الحلقة الأخيرة من سلسلة الحلول. 

فعن الصادق كو أنه قال: «كان على تاد إذا أتاه رجلان بشهودٍ عدلهم 





. 97 47/59 الكافي: 477/7 -147,ء والتهذيب:‎ )١( 
.5844/١١ (؟) شمس الدين ابن قدامة. الشرح الكبير:‎ 
. 114 : إفرة نظام القضاء » ص‎ 

(4) القصّة مذكورة في المناقب: .6007965٠0٠5/١‏ 
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سواء وعددهم. اترع ينهما على أبهما : تصير اليمين». قال: وكان كيو يقول: 
«اللهم رب السّماوات السبع أيَهما كان له الحقّ نأدَّه إليه» ثم يجعل الحقٌ للذي 
تيز اله التمين اذا ا 


صفات الشهود: 
أوَلا: شرط البلوغ : 

وو أن يبلغ الشاهد مبلغ الرجال» فتقبل شهادته» واحتجّ القائلون بشرط 
البلوغ بالاية. الكريمة: « وَأستَمْهِدُوأ بدن ين رََالِكُمْ 4 [البقرة: ] والاية 
ؤرَتيشا ومنل م4 [الطلاق/ ؟1. وقوله تعالى: # و يا تكشثرا الي ومن 
يَكَمُمَهَا فَإِنَّد ءَايْمَ قله م [البقرة/ 787]. فأخبر الله تعالى أن الكاتم لشهادته اث 
والصبّ لا يأثم فدل على أنه لا يصلح أن يكون شاهدا"" . 

وإِنَ كلمة الرجل فى الاية الأولى لا تشمل الصبىء كما وأنّ العدالة لا يمكن 
تصوّرها فى الصبىَ؛ إذ العدالة بمعنى الاستقامة فى الطريق فيما بين الخطوط 
المنحرفة» بينما لا انحراف بشأن الصبىء وكلّ التصرّفات مُباحة له”" . 

واختلف الفقهاء ف شهادة الصبيان بين قائل بالمنع. وإليه يذهب الشّافعي 
وأبو حنيفة» والجوازء وذهب إليه مالك”*' . 

أمَا الشيعة الإماميّة؛ فقد أخذوا بأقوال أمير المؤمنين ظَلَدَلاِدُْ فى الأخذ يقول 
الصبيان ممّن بلغ عشرا. 

يقول صاحب «الجواهر»: نعم» يدل عليه (قبول شهادة الصبى) ‏ مُضافاً إلى 
إطلاق الشهادة كتاباً وسّنّة وأولوية غير الدم من قول أمير المؤمنين عَللِعَدلاِدٌ في خبر 
طلحة بن زيد: «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم'. 
010( الكافي : /ا/ ١6‏ 5» رواية رقم ؟. 
0( نظام القضاء.ء ص : *'/ا١‏ _ 5/ا١ا.‏ 


(6) القضاء ء في الفقه الإسلامي. ل 
)2 تبصرة الحكام : 77 
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واستند مالك إلى قصّة الصبيان الستّة التي حكم فيها أمير المؤمنين ظَلَكَوِدْ ٠‏ والقصّة 
كما ذكرها ابن فرحون: كان هناك ستّة صبية في البحرء غرق واحد منهم. فشهد 
ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة» أنهم أغرقوهء قال مالكْاَنْهُ : العقل عليهم 
كلهم لأنَ كل واحدٍ يدرأ عن نفسهء وليس البعض أولى من البعض» فلزمت الدية 
عواقلهه”'' . 

والحادثة كما أوردها الحرّ العاملي واستند إليها فقهاء الإمامية : 

فى حر السكرى ٠‏ عن الصادق ظَللِككِدْ أنه رفع إلى أمير المؤمنين ظلِكَدُ ستّة 
غلمان كانوا في الفرات» فغرق واحد منهم». فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما 
غرّقاه» وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوهء فقضى بالدية ثلاثة أخماس على 
الاين واكتمسيق عل التلانة”” . 

ويُعلق صاحب «الجواهر» قائلاً: مراعاة النصوص تقتضي دخول القتل. 
وطرحها يقتضي إخراج الجراح أيضا" '". 

واشترط المحقق ثلاثة شروط في قبول شهادة الصبيَّ: بلوغ العشرء وبقاء 
الاجتماع إذا كان على مباح”*'؛ أي كان اجتماعهم على عمل مباح أو لعب مباح» 
كما يفعل الصبيان» وليس على عمل حرام . 

أمَا ابن فرحون» فقد وضع أحد عشر شرطأً: -١‏ أن يكونا ممّن يعقل 
الشهادة»؛  ”‏ أن يكونا خُرّين»ء 7 أن يكونا ذكرين» 5 أن يكونا محكوماً لهما 
0-0 ه ‏ أن يكون ذلك بين الصبيان لا لكبير على صغيرء ولا لصغير على 
كير ات أن يكونا انين نصاعد] أ - أن تكون الشهادة قبل تفرّقهم وتخبئتهم. 


4 أن تكون الشهادة متفقة غير مختلفة» ١‏ عار كرد الجهادة تفي كال أوجوم على 
الخلاف المتقدّم لا في الأموال. ٠١‏ ءالأ تحفر :ذلك احددون الكيان ا لل" 


.707/7” المصدر نفسه:‎ )١( 

0( الوسائل» البابه: ,2 من أيوات موجبات الضمان» الحديث رقم ١‏ من كتاب الديئات . 
() الجواهر: ."١١/١5‏ 

(4:) شرائع الإسلام: .9١١/4‏ 


بُدَ من حضور الجسد المشهود بقتله؛ أي لا بُدَ من شهادة العدول على رؤية الجسد 
المقع ل 


الثاني : شرط كمال العقل : 

فلا تُقبل شهادة المجنون إجماعاًء أمّا من يناله الجنون أدواراً فلا بأس 
بشهادته حال إفاقته» لكن بعد استظهار الحاكم بما يتين معه حضور ذهنه 
واستكمال فطنته. وكذا من يعرض له السهو غالبا فريّما سمع الشيء ونسي 
بعضهء فيكون ذلك مُغيراً لفائدة اللفظ. وناقلاً لمعناه» فحينئذ يجب الاستظهار 
عليه حيث يستثبت ما يشهد به. وكذا المغفل الذي في جبلةٍ البلد. فريّما استغلط 
لعدم تفطنه لمزايا الأمور. والأولى» الإعراض عن شهادة ما لم يكن الأمر الجلي 
الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له وأنّه لا يسهو في مثله""' . 

واستدل صاحب «الجواهر» على هذه الصفة بحديث أمير المؤمنين عَّلاة . 
وفي الخبر عن مولانا أمير المؤمنين ظَلِتَتَلِدُ في قوله تعالى: #مِمَّن صو ين 
َلشُّبَدَاءٍ » [البقرة: 787]. قال: «ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحة وعقته وتيقظه 
في ما يشهد بهء وتحصيله وتمييزه. فما كل صالح مميّزاً ولا محصلاً ولا كل 
محصّل مميّز صالح»”" . 

والمجنون هو الذي لا يستطيع أن يُميّزْ لأنّه فاقد العقل. لأنْ من وظائف 
العقل التمييز بين الخير والشرّء بين الحقّ والباطل”*'. 


الثالث: شرط الإيمان: 
فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتَصف بالإسلام””'2»: والإيمان هو التصديق 


.517/7 تبصرة الحكام:‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: .9١١/4‏ 

(*) الوسائل: .516/١8‏ الحديث رقم ؟؟. 
(:) الجواهر: 5١/؟7١7.‏ 

©) شرائع الإسلام: .91١١/5‏ 
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الكامل بالإسلام». والإيمان هو معرفة بالقلب وإقرارٌ باللسان وعملٌ بالأركان. 
ويُعرف المؤمن بالتزامه الكامل بالإسلام عقيدة وسلوكاً. 

وقد اتدل م الحائري بحديث فيو المؤمنين لو في تقسيره للاية 
#ممّن تَصَوْنَ من الشُبدَاءٍ » [البقرة: 787]. قال أمير المؤمنين 22و في الاية : 
١افمن‏ ترضون دينه. وأمانته. وصلاحه . .م6 فيقال: إِنْ غير المؤمن بالمعنى الخاّ 
لا نرضى دينهء فهو خارج وفق هذا التفسير للاية الكريمة عن كبرى من تقبل 
شهادته . 

ويقول السيّد الحائري: «وفيه أنْ هذا الحديث رواه صاحب «الوسائل» عن 
كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري ظَللِكَلوَدْ ه وسند صاحب «الوسائل» إلى هذا 
الكتاب غير تام» . 


الرابع : شرط العدالة : 


تسقط العدالة بالتظاهر بالفسق وبارتكاب الكبائر ومواقعة الصغائر مع 
الإصرار أو في الأغلب. أمّا لو كان في الندرة» فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك 
فيهاء إلا في ما يقل. والمراد بالإصرار الإكثار منهاء سواء كان نوعاً واحداً أم 
أنواعاً مختلفة » وقيل : المداومة على نوع اجن ]1 

والدليل على صفة العدالة الآية القرآنية: «وَأَضَهِدُوأ دَوَىٌ عَدَلٍ مك4 [الطلاق : 
]1 والآية: « سَهلدَة بيك إذَا حَصَرٌَ أ دك ألْمَوْثُ ين الوصِيَةٍ نان دوا عد ينك » 
[المائدة: .]٠١“‏ أمَّا الروايات فقد استّدل بقول أمير المؤمنين ظَلكَدْلة ‏ بسند 
تام - عن محا فيس » عن 5 جعفر كل قال: «كان أمير المؤمنين لز 
يقول: دلا أخذٌ بقول عرّافب ولا قائفب ولا لْصن» ولا أقبل شهادة الفاسق إل على 


)0 
نفسه : 


.915-91١/5 انظر: شرائع الإسلام:‎ )١( 
الحديث رقم لا.‎ .19١/١8 (؟) الفقيه: ”/ ”.2 الحديث رقم 251 الوسائل:‎ 
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يقول السيّد الحائري في الاستدلال على هذه الرواية: «إلآ أن ما يدلٌ على 
مانعيّة الفسق لا يمكن جعله دليلاآً على شرط العدالة؛ بناءء على وجود الواسطة 
بينهما. نعمء مادل منها على مانعيّة الفسق بنكتة دخول الفاسق في الظنّين. كما 
ورد بسندٍ تام عن عبدالله بن سنان. قال: «قلتُ لأبي عبدالله تّلد ما يرد من 
الشهود؟ قال: فقال: الظتّين والمتهم. قال: قلتٌ: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك 
يدخل فى الظنين»» وقد يُدَعى دلالته على شرط العدالة بدعوى أن فاقد الملكة 
كالفاسي فى أكون ظتيلله9 © 

واستدلوا ‏ أيضأً- برواية عبد الرحمن بن الحجاج التامّة سنداً عن أبي 
عبدالل عَلَوِدْ . قال: قال أمير المؤمنين ظَلِتَوِدْ «لابأس بشهادة المملوك إذا كان 
عدلاً”''. فاشترط الإمام على المملوك أن يكون عادلاً حتى تُقبل شهادته. وهي 
صفة ذاتيّة يشترك هو والحرٌ فيها 

واسعدلو! برواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عمد : قال 
«كان على عو إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم. أقرع 
بينهم على أيّهما تصير اليمين»”''. والمُستفاد من الرواية هو إعطاء الاعتبار للعدالة 
في الشاهد. فلو لم يكن الشّاهدان عدلين لما أجرئ أمير المؤمتين الفرغة ننهنها بينهماء 
فتساوي الشهود في العدالة كان هو الموجب للقرعة . 

تناك إن الغزالة. بسقط اكات الكنائو و بالإقمراق على السعا تو ذا نات 
مرتكب هذه الأعمال فإنّه ستُقبل شهادته, إلآ فئة واحدة؛ وهي التي تقذف الناس» 
والاستناد هو الرواية التى رواها السكونى عن جعفر عن أبيه عن على ظَلا: 
االبين أحد يُصيب حذأ أ فيقام عليه ثم يتوب إل جازت شهادته إلا القاذف»0*), 3 
لا تقبل شهادته . 


(؟) الوسائل: .75077/١8‏ الحديث رقم .١‏ 
(*) المصدر نفسه: .187/1١8‏ الحديث رقم 0. 
(:) المصدر نفسه. الباب 5" كتاب الشهادات. الحديث رقم 1. 
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خامما: شرط عدم اتهام الشاهد في شهادته : 

فيجب أن لا يكون الشاهد متهماً في شهادته؛ بأن يقع الشك في صحة 
شهادته ؟ ويُرجّح كذبه» ومبعث هذا الشك والارتياب أسباب كثيرة منها : 

١‏ الأجير : لأن هناك شبهة جلب المنفعة للشاهد بشهادته. أو دفع ضرر عنه 
بهذه الشهادة مما يجعل الشك قائماً في شهادتهء وبالتالي عدم قبولهاء يقول 
صاحب «الجواهر»: «المحكيّ عن أكثر المتقدّمين» كالصدوقين والشيخ في النهاية 
والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زُهرة» عدم القبول؛ للنصوص المستفيضة التي 
منها: خبر العلاء بن سيابة عن أبي عبدالله طَلِكدْدْ : كان أمير المؤمنين 222 لا 
تع دواد الا 

ثمّ يقول صاحب «الجواهر»: «بل يمكن حملها ‏ أيضاً ‏ على الكراهة بمعنى 
رجوحيّة العمل بشهادته مع وجود غيره»”'". 

ات الكتريك :"لآ قبن :شبياذة: الغناهد للمشهوه له إذ! كان شتريكا له أ وكيز 
له في ما هو شريك فيه أو وكيل فيه» فإن كانت شهادتهما في غير ما ذكرنا قبلت 
لانتفاء التهمة. ويُستدل على ذلك بقول أمير المؤمنين ظَلَدْلاِدْ : «لا تحوز شهادة 
الشريك لشريكه في ما هو بينهماء وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة»”" . 

“ - العبد لمولاه: حتى لو أعتقه بقصد الشهادة» فهي مردودة عليهء يقول 
أمير المؤمنين ظَلِككلاِدْ : «وإذا أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته»”*' . 
سادسا : شرط الحرية : 

وقد اختلفوا في هذه الصفةء بين من جعلها شرطأ مطلقا ومن جعلها شرطأ 
)١(‏ المصدر نفسه. الباب 54: كتاب الشهادات؛ الحديث رقم 7. 
(؟) الجواهر: .50١/١5‏ 

(9) المستدركء. الباب ؟"؛ كتاب الشهادات؛ الحديث رقم ؟. 


(84) الوسائل. الباب 77 كتاب الشهادات الحديث رقم 1. 
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للحرّ المسلم». وقالوا بجوازها على الكافر وعلى مثله؛ وهو رأي ابن الجنيد مستنداً 
إلى المرسل عن أمير المؤمنين ظكئلة : أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض» 
ولا يقبل شهادتهم على الأحرار''". والأشهر بين الأقوال قبول شهادته مطلقاً إلا 
على الول 7 

واستند فقهاء الإماميّة في هذا الرأي على الروايتين المرويّتين عن أمير 
المؤمنين ظَلِتدَِذْ : الرواية الأولى التي ذكرناهاء والرواية الثانية وهي : 

قال أمير المؤمنين عََة : «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً»”" . 

وقد جاء هذا القول من الإمام في قصّته مع شريح القاضي بشأن عبدالله بن 
قفل الذي كان معه درع طلحة؛ فقدّم الإمام شهادة قنبر فردّها شريح لأنّه مملوك. 
فال تلك العبارة المشهورة. وهي بسند تام . 

ورواها الصدوق أيضاً بسندٍ تامّ عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر . 

فإذاء شهادة العبد جائزة إلآ في حقّ مولاه فهي غير جائزة» وحتى لو أعتقه 
لهذا الغرض . 

واستدلّوا برواية إسماعيل بن أبي زياد بسندٍ تام عن جعفرء عن أبيه» عن 
على أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوهاء 
وكذلك اليهود والنصارىء؛ إذا أسلموا جازت شهادتهم» والعبد إذا شهد بشهادة ثم 
أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يُعتقء وقال على عَلكذ : «وإن 
أعتق لموضع الشهادة لم تجر شهادته»”*“. ونكتفي بهذا القدرء ولا نرى ضرورة 
الإطالة في موضوع لا مصداق له في الوقت الحاضر. 


.١9 الطوسيء. كتاب الخلاف: 2375/7 المقالة رقم‎ )١( 
.506/١5 الجواهر:‎ )6( 
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سابعاً: شرط أن يكون عالماً بما شهد به: 

فبناة على قوله تعالى : 8 وَل كَقَفُ مَا لَب كَكَ يو مَل إن لتم والِصرَ وَالْموَاد ل 
َوْلمِكَ كن عَنْهُ مَسْمُولا4. [الإسراء: 7] فيجب أن يكون الشاهد عالماً بالواقعة علما 
تامّأء علماً حسيّاً واسطته إلى العلم إحدى حواسه؛, كالسمع والبصر أو كليهماء فلا 
يكفي مجرّد العلم الحدسي. كما يتفق لبعضهم أن يحصل لديه علمٌ بشيء على 
أساس قرائن» لو عُرضت على إنسان آخر فربما كانت لا تُوجب له العلم؛ء وكان 
أمير المؤمنين طَلِتَدلدْ دقيقاً في تشخيص علم الشهود كونه نتيجة علم حسّي أو 

فنمي رواية محمد بن قيس - يسندل تامّ ‏ عن أبي جعفر عَلَودْ . قال: «قال 
أمير المؤمنين عَلِكداِدِ : «لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على 
الإيلاج والإخراج»”''. فكلما كانت الفعلة تُوجب حداً أشدّ كان التشدّد في 
تشخيص علم الشهود. وهذا ما ينسجم مع أهداف القضاء الإسلاميّ. فكان التدقيق 
في علم الشهود. إلى حدّ مشاهدة الإيلاج والإخراج» هو أحد الطرق الكفيلة لدرء 
الحدود في الإسلام . 


ثامناً: شرط الذكورة: 


وهذا الشرط أصل في الإثبات. لكن في مواقع محدّدة تقبل شهادة النساء 
فهي تُقبل في بعض الموارد بالانضمام إلى الرجال؛ وفي موارد خاصّة تُقبل شهادته 
بصورة مطلقة؛ فكان لا بد من تشخيص هذه الموارد؛ ففي رواية السكوني عن 
جعفر. عن أبيه: عن أمير المؤمنين أنّه قال: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا 
نكاح ولا في حدودٍ إلا في الديون. وما لا يستطيع الرجال النظر إليه90" . 

فهذا الحديث نفى أوَّلاً نفوذ شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدودء 





)١(‏ الوسائل: 2717١/1١8‏ الحديث رقم؟. 
(؟) الوسائل: 5717/18», الحديث رقم ؟1. 
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وإلى هنا لا يتم إطلاق». ولكن استثناءه للديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليهء 
الذي قد يبدّد في الذهن كونه استثناء منقطعاً. يكون عرفا بقرينة كون الاستثناء 
المنقطع خلاف الأصل ‏ دالاً على أن ذكر الطلاق والنكاح والحدود كان بعنوان 
المثال» :وان المقصود عدم نفوذ شهادة النساء في الديون» إذا كانت مع شهادة 
الرجال تنفذ بصريح القرآن؛ إذاء فالمستثشنى منه يشمل شهادة النساء مع الرجال 
أل 

وأكد أمير المؤمنين عَلكَوْ موقفه من شهادة النساء في الحدود في هذه 
الرواية المرويّة عن غياث بن إبراهيم بسندٍ تام عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن 
على عَلادْ قال: «لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى القود»””' . لكنّه أجاز 
عن أبى عبدالله تل قال : «قلنا: أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فمقال: فى 
المتل وحده. إن علياً علتلوة كان يقول : لا تبطل دم امرىءٍ مُسلم»". 

لذا نجد أن أمير المؤمنين ظَلِِكرُ قضى في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع 
فلذما ف كر اتقغلهن فأجاز كتهادة الفرأة بات شهاذة المرات. 

552 الرجمء يجور شهادة النساء إذا كن مع الرجال» فعن الإمام 
الصادق ظَللِكَاِدْ : «قال علي علد : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة 
رجال وامرأتان» وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم»”” . 

من هنا نستطيع تحديد موارد جواز شهادة النساء : 

١‏ - مورد النكاح: 
هناك رواية استدل بها الفقهاء على كفاية شهادة المرأتين في النكاح بلا 


00 القضاء في الإسلام؛ ص 17/7 . 
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رجل ء وهو ما ورد عن دأود , بن الحصين لع - عن أبي عبدالله طَلِيدَلدُ - في 
حديث طويل ‏ «وكان أمير المؤمنين طَلَِتَإِدْ يُجيز شهادة المرأتين في النكاح عند 
الإنكارء ولا يُجير في الطلاق إلآّ شاهدين عدلين»”"' . 


> مورد الذّدن: 


قضى أمير المؤمنين ظَلِتدلِدْ بشهادة رجل وامرأتين في الدين استناداً للاية 
الكريمة: ف رت اسان» [البقرة: 7857]. 


" - مورد الوصية: 

دلت عليه رواية محمّد بن قيس - بسندٍ تام عن أبي جعفر وذ قال: 
«وقضى أمير المؤمنين َو في وصيته لم يشهدها إلا امرأة. نقضى أن تحاز 
شهادة المرأة مع ربع الوصيّة)”'' . 

ومن الموارد الأخرى التي أخذ بها أمير المؤمنين ظَليدْودْ بشهادة النساء: عن 
الباقر ظَلِتكْلودْ قال: «قال أمير المؤمنين كد في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر 
واحد ثلاث حيض أنه تسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضها في ما مضى على ما 
ادعت؟ فإن شهدن صدقت. وإلآ فهي كاذية)7" . 

تى أمير المؤمنين ظَلِتْوِدْ بامرأة بكر زعموا أنّها زنت» فأمر النساءء فنظرن 

إليها. اداه فقال: «ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله عر 
وجل"”''. وكان يُجيز شهادة النساء في مثل هذا”* . 





.70 الحديث رقم‎ 2.5١6/١4 الوسائل:‎ )1١( 
.١0 الحديث رقم‎ 255١/١4 الوسائل:‎ )'( 
. 10 الرواية رقم‎ .898/١ التهذيب:‎ )9( 
. 47 قضاء أمير المؤمنين»ء ص‎ )4( 

(6) المصدر نفسه.ء ص 475. 


تاسعاً: شرط طهارة المولد: 
وهو شرط خاصن بالشيعة الإماميّة. «فلا تُقبل شهادة ولد الرّنى أصلاً على 
المشهور بين الأصحاب شهرةً كادت تكون إجماعاً. بل هى كذلك2" . 


ويستلند الفقهاء إلى أدلة عديلة» منها خبر سي بصير : «سألت أبا 
جعفر غلك عن ولد الْردَ أتجوز شهادته؟ فتمَال: 1و0" , 


نصاب الشهادة: 


التشديد على الشهود لا يقتصر على التيقّن من علمهم الحسّيء بل إن رعاية 
الشريعة الإسلاميّة لعدالة القضاء ودرئه للحدود أوجب رفع عدد الشهود إلى أكثر 
من شاهدين في الحدود التي تتضمّن القتل والجرائم التي فيها آثار اجتماعيّة 
وحيمه. 

من هنا جاء عدد الشهود وكاننا وموقف المشرّع الإنساني من مبدأ حقوق 
الإنسانء فكلما كانت العقوبة أشدّ كان التشديد على الشهود أكثر . 

وللفقهاء منهج مُلفتٌ للانتباه في ترتيب نصاب الشهادة» فقد ربطوا بين 
نصاب الشهادة وأقسام الحقوق. وعلى أساس أن التسامح ممكنٌ في حقوق الله 
لكن لا يجوز التسامح في حقوق الإنسان» وكلما زاد الحق لوحظ ذلك في عدد 
الشهود. ولاحظوا ‏ على ضوء هذا المنهج - أن العلاقة بين الحقوق والشهود 
علاقة عكسيّة؛ فكلما توجّب الحفاظ على الحقوق قلّ عدد الشهودء والعكس 

وعلى ضوء هذا التصنيفف. ذكروا هذه الأعداد من الشهود للحدود 
المذكورة: 


)0( الجواهر : 70/1 
فم الوسائل». الباب "١‏ كتاب الشهادات» الحديث رقم ١‏ 
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١‏ أربعة شهود: وهو يثبت للزنى واللواط والسحق''“. وبرجلين وأربع 
نساءء غير أن الأخير لا يثبت به الرجم 

وقد شذد المُشرّع الإسلامي على هذا العدد؛ إذ روى الإمام الصادق علا : 
اثلاثئة شهدوا على رجل بالزنى. فقال أمير المؤمنين عَلكاِدْ : أين الرابع؟». 
فقالوا : اللان يجيء» فقال: احذوهم فليس في الحدود نظرة 0000 01 
هؤلاء الثلاثة لعدم اكتمال النصاب . 


؟ - ثلاثة رجال وامرأتان: ويثبت به الزَنى خاصّة”") 

اد ارعجللان وأربع نساء: في الزّنى أيضاًء لكن نن. الجلد:“وؤليسن. فق 

فق 
الرجو”ة" . 
 :‏ شاهدان عادلان: غير ما ذكر من الجنايات السابقة الموجبة للحدود. 
كالترقة ورين الشفو والقدقف7*., 

فقد ورد عن أمير المؤمنين عَلِكدْ أنه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه 
رجلان عدلان. مرضيان. وشهد له ألف بالبراءة؛ يُجيز شهادة الرجلين ويُبطل 
شهادة ألف ؛ لأنّه دين مكتوم”' . 

وكذلك الطلاق والخلع والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلة”" . 

- شاهد وامرأتان : في العتق والنكاح والقصاص”"' . 
وكان أمير المؤمنين عَللِتَدهِدْ يُجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكارء ولا 


.97١/4 شرائع الإسلام:‎ )1١( 

0( الكافي: 7/ ١١ .75١١‏ رواية رقم 4. 

فرة شرائع الإسلام : 0/4 . 

(4:) شرائع الإسلام: .97١/4‏ 

(0) شرائع الإسلام: .975١/4‏ 

(7) الوسائل. الباب .١‏ كتاب الشهادات. الحديث رقم .١‏ 
70( شرائع الإسلام : 4/4 . 

.95١/54 الشرائع:‎ )8( 


يُجِيز فى الطلاق إلا شاهدين كاد 

5 - شاهدان أو شاهد وامرأتان. أو شاهدٌ ويمين: وهى الديون والأموال. 
كالقرض والقراض والغصل. وعمود المعاوضات.». كالبيع والصرف والسلم 
والصلح والاجارات والمساقاة والرهن. والوصية له والجناية التي 5-5 
الذية”"" : :وفن الوقفت ترذد: أظهره ألايشت يشاهن وامر أنين ويشاهن وب 7 


. شهادة امرأتين مع اليمين: في الديون والأموال”*‎ ٠ 


6 - شهادة النساء (بلا عدد) منفردات: في كل ما لا يجوز للرجال النظر 
6030 
إليه ‏ . 


أت أمير المؤمنين 202و بامرأة بكر. زعموا أنها زنيت» فأمر النساء فنظرن 
إليها. فقّلن: هي عذراء. فمَال: «ما كنت لأضرب من عليها خاتمٌ من الله تعالى". 
وكان يجيز شهادة النساء فى مثل هذا" ' . 


4 - شهادة امرأتين: عن الشيخ المُفيد: «تُقبل شهادة امرأتين مسلمتين 
مستورنين في كل ما لا ترآه الرجال» كالعذرة وعيوت النساء والنفاس والحيض 
والولادة والاستهلال والرضاع»”" . 


٠‏ - شهادة امرأة واحدة: في ربع ميراث المستهل. وفي ربع الوصيّة”*'. 
وفى كلّ ما لا يراه الرجالء كالعذرة”"'. 


وهناك قضية قضى فيها أمير المؤمنين علد بشهادة امرأة : 


.70 الوسائلء الباب 75. باب الشهادات». الحديث رقم‎ )١( 
.97١/4 (؟) الشرائع:‎ 

(6) الشرائع: 5/١5؟9.‏ 
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فق بزؤانةة ممتورق اسن فق الى معط كا قال #قضى "أثير 
المؤمنين دا في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتلهء فاجاز 
فياذة المراء وات قنهاذة افر . 


خعبء ١‏ لشهادة: 


يقول السنهوري : امن المبادىء المقرّرة في الفقه الإسلامي أن البيّنة على من 
ادّعى واليمين على من أنكرء وفي القانون المصري وسائر القوانين الحديثة توجد 
القاعدة ذاتهاء فالمدّعى هو الذي يتحمّل فى الأصل عبء الإثبات»”'' . 

وللقسطلانى تعليل مُلفت للحكمة فى تحميل المدّعى أعباء إثبات الادّعاء 
عن طريق البيّنة : «والحكمة في كون البيّنة على المذعي واليمين على المدعى 
عليه. أن جانب المدّعى ضعيفٌ؛ لأنَ دعواه خلاف الظاهرء فكانت الحبّة القوية 
عليهء وهي البيّنة ؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراًء فيتقوّى بها 
ضعف المدّعي» وجانب المدّعى عليه قويّ لأنْ الأصل فراغ ذمّتهء فاكتفى فيه 
بحجّة ضعيفة» وهي اليمين؛ لأنَ الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها 
افون 

وقد التزم أمير المؤمنين كي بهذا المبدأ الإسلامي. فكان يطلب من 
المدّعي البيّنة» وإذا لم تكن لديه البيّنة طلب منه أن يستحلف خصمه. 

ففي خبر جعفر بن محمّدء عن أبيه عَلِكادْ : أن رجلا استعدى علياً كاذ 
على رجلء فقال: إِنّه افترى عليَء فقال علي ظَلتدْلدْ للرجُل : «أفعلت ما فعلت؟» 
فقال: لاء ثم قال علي عَلكْة : للمستعدي: «ألك بيّنة؟» فقال: مالي بيّنة» فأحلفة 
لي قال على 2و اما عليه يمين90؟' . 


)1( الوسائل. الباب 5”. الحديث 55. 
(6) رح المحتار: 176/0 . 
(5) الوسائل: 0776/18 الحديث رقم 8. 
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وفي الكافي: «أتى رجل لأمير المؤمنين ظَلَِدَلدْ برجٌلء فقال: هذا قدفني. 
ولم تكن له بينة فقال: يا أمير المؤمنين» استحلفه. فقال: «لا يمين فى حدّ»”'' . 

وكان يقول: «ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبدٍ أو أمة فإِنّه يُدفع إليه 
ويكون له رقا”'' . 
سلطة الشهادة: 

يختلف الإقرار عن الشهادة بأنّه دليلٌ قاصر لا يتجاوز المقرّ نفسهء أمّا البيّنة 
فإن اثارها وسلطتها تتجاوز حدود الأشخاص لون العقود. وهذا ما سدنخ لما 
نفوذهاء فقد كتب السمناني عنها: «أكد الحُجج والطرق؛ لأنّه لا خلاف في 
وجوب العمل في الحدود والقصاص والأموال والفروج»"" . 

وأمامنا حادثة تُبيّن لنا نفوذ الشهادة وقوّتهاء ومدى سلطتها على الأفراد 
والعلاقات الاجتماعيّة . 

يذكر ابن قدامة أن رجُلاً ادعى على امرأة نكاحهاء فرفعها إلى على - رضي 
الله عنه ‏ فشهد له شاهدان بذلك». فقضى بينهما بالزوجيّة.» فقالت: والله ما تزوّجني 
يا أمير المؤمنين» اعقد بيننا عقداً أحلّ له. فقال: «شاهداك زوّجاك»”*'. 


فالحادثة تبن لنا مدى نفوذ الشهادة وقوّتها فى الفقه الإسلامى . 


لو رجع الشاهدان عن الشهادة قبل الحكم لم يُحكم» ولو رجعا بعد الحكم 
والاستيفاء وتلف المحكوم به. لم ينقض الحكم وكان الضمان على الشهود. ولو 


.75060 / الكافى:‎ )١( 
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رجعا بعد الحُكم وقبل الاستيفاء؛ فإن كان حداً لله نقض الحكم للشبهة الموجبة 
للسقوط. وكذا لو كان للادميَ كحدّ القذف. أف.مقكر كا كحد السرف: وفي نقض 
الحكم نا علذااة السك افر ف ون" 0 

فقد «قضى أمير المؤمنين علد في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع 
يده حنَّى إذ كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخرء فقالا: هذا السَّارق وليس 
الذى. تطعتك تاد ' الما اقشدية ا لبوا انقضى غلييا أن تعزميها شيم الدب 
ولم يُجر شهادتهما على الآخر"”"2. فكان رجوعهما بعد صدور الحُكم وتنفيذه؛ 
لذا قضى أمير المؤمنين عَلشَدْلودْ بالغرامة عليهما بإعطاء الرجل نصف الدية . 

ما لماذا لم يجز شهادتهما على الآخر الذي جاؤوا به؟ فلسببين: 

الأوَل: الرجوع لا يدل على فساد الشهادة الأولى؛ إذ يمكن كون الرجوع 
. 

الثانى: عدم إقامة شهادتهما على الثاني يدل على طبيعة القضاء عند أمير 
المؤمنين عَلِتَدهِذدْ في درء الحدود والتقليل من بذور الجريمة بمحو اثارها من 
اعون ! 


المطلب الثالث: الكتابة (الوثائق): 
اختلف الفقهاء في مشروعيّة «الكتابة» في الإثبات» فانقسموا إلى فريقين : 
أوَلاً: الفريق الرافض لهاء ويشتمل على الشافعيّة وبعض الحنفيّة والمالكيّة: 
فقد نقل عن الشافعي أنّه لا يعتمد على الخطّ لا في الحكم ولا في الشهادة”' . 
ويعلل هذا الفريق موقفه من الكتابة بهذه الأدلّة : 





.9170/4 شرائع الاسلام:‎ )١( 

(') الوسائل. الباب .١4‏ كتاب الشهادات. الحديث رقم .١‏ 
(؟) الجواهر: .478/١5‏ 

(4) أحمد بكء. طرق الإثبات. ص: 05. 


١‏ احتمال تشابه الخطوط وإمكانية التزوير. وهو رأي كمال الدين عن 
الهمّام (الحنفي). ورأي ابن عبد السلام (المالكي)”''. 

؟ - احتمال أنه. لم كنت الكتابة” إل ليله أو يلعب فل تكن غايته (من 
الكتابة) تكو :ضيوزة عقل أوضلك» وهو رأي خير الدين الرملي””. 

انياً: المجوّزون للكتابة: ويستدل هؤلاء بأنْ الكتابة هي أفضل وسائل 
الحنظ. ويقولون: «وهكذا حفظ الله بالكتاب اناد السلف حتى عرفها الخلف. 
ولولا ذلك لذهبت بها الأعصار. وصارت 0 اه وبهذا ظهرت الحكمة 
الإلهيّة فى الأمر بالكتابة بنصَ القرآان فى آية المداينة لحفظ الحقوق.. وقد حكى 
الإمام الرازي في «المحصول» إجماع الصحابة على العمل الل : 

ومن المجوّزين العمل بالكتابة ابن قيم الجوزيّة. فقفد استند إلين الحديث 
السو «ما حق امرىء مسلم له شيءٌ يُوصي فيه فيبيت ليلتين إل ووصيته مكتوبة 
عنده". فلو لم يجز الاعتماد على الخط لما كان لكتابة الوصيّة فائدة”*' . 

ومن المجوّزين القضاء بالكتابة فقهاء الشيعة الإمامية : 

.يقول المحق الحلي في «جواب المذعى عليه»: «ولو التمس أن يكتب له 
بالإقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسية ©» أو 'تُكنهك شاهدذا عدلة20 فتنتقض حجتا 
الرافضين للكتابة الذين ذكروا سببين لرفضهم كما مرٌّ: 

الأوّل: تشابه الخطوط ؛ والحل هو بذكر اسم صاحب الإقرار وسنّه . 

والثاني: عدم قصده؛ والحلّ أن يشهد شاهداً عدلاً بأنّ ما كتبه هو إقرارٌ 


وليس لعباً ولهواً. 


.60 المصدر نفسه.ء ص:‎ )١( 
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. المصدر نفسه.ء ص: لاه‎ )*( 
.١98 الطرق الحكمية؛ ص:‎ )8( 
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من هناء فلا حبّة للرافضين بعد ذلك» بعد إمكانية معالجة علتي المنع 
المذكورتين . 

ويقول صاحب «الجواهر»: إِنّ الكتابة»ء من حيث هي كتابة» لا دليل على 
حججيتها من إقرار أو غيره» نعم إذا قامت القرينة على إرادة الكاتب بكتابته مدلول 
اننظ الكيشنا دم رمتمه ا فالظاهر بعوان: العمو يها [لسيرة الشيعز :افق امار 
والأمصار على ذلك» بل دعوى الضرورة في ذلك . 

إذاً برأي أغلب العلماء جواز القضاء بالكتابة إن أمكن تفادي العلتين 
المذكورتين» وإِنّ الكتابة تصبح حبّة إذا ما تأكد القاضي من صدقها وتعلقها 
بصاحبها . 

وبالرغم من قلة توفر وسائل الكتابة في العصر الإسلاميّ الأوّل إلا أنّنا نجد 
أن أمير المؤمنين ظَللا يثقف قضاته ويثقّف الأمّة على استخدام هذه الوسيلة 
كوثيقة قانونية» فقد ورد عنه أنه كتب هذه الوثيقة : «هذا ما تصدّق به علي بن أبي 
طالب. وهو حيىٌ سويّ. تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب 
حتى يرثها الله الذى يرث السّماوات والأرضين». وأسكن هذه الصدقة ملاءَ ما عشن 
زعا عتبهما فان انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين»”'" . 

وكان لأمير المؤمنين ظَلِتَدلةٍ كاتبٌ يكتب الإقرارات ويكتب شهادة الشهودء 
فقد ذكر لنا التاريخ أنه عكة أمر عبيدالله بن أبي رافع كاتبه أن يجلس بين يديه 
ليكتب إقرارات الشهود الذين شهدوا على موت رفيق لهم»ء لكن تبيّن 1 ما بعد 
عند مقارنة اعترافاتهم قتلوه وسلبوا أمواله» فكان يقول ير «اكتب... في 
أي شهر. . في أيّ سنة. . بأيّ مرض مات, وبأيّ منزلٍ مات. . في أي موضع. . 
من غسّله وكفنه. ا . من صلى عليه . ون أدلة القر ا وند زد 
ابن أبي رافع - جيم لا جرية على هته اسل الجديع الشتورة وهذا يدل على أهميّة 
الكتابة في القضاءء وإمكانية الاستناد إليها إن تم التأكد من كاتبها. 


.1١9 الحديث رقم‎ .15١/1 التهذيب:‎ )١( 
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وظهرت أهميّة الكتابة في هذا العصر إذ تطوّرت الوسائل وتوسّعت العلوم 
المخبرية للكشف عن محاولاات التزوير» فأصبحت الكتابة ذات حجة قوية تفوق 
حتى الشهود. يقول أحمد بك: «والآن قد انّسعت دائرة العمل بالخطّ أضعاف ما 
كانت عل عليه من قبل كما انّسع علم أهل الخبرة في معرفة الخطوط والفروق 
والعوافقاك بين خط بوط وما يتصل بذلك. فلا جرم اتعفف دائرة الاحتجاج 
بالكتابة حتى كادت تكون الدليل الوحيد من الحجج التي تثبت بها الحقوق 
المدنيّة» ولم يخرج عنها إلا القليل عدداً والقليل أهميّة»'" . 

واحنت القوانين المدنيّة الحديثة بهذا 000 إذ أقّت الماذة (66؟١١)‏ 
الأول الأخرى29 - 

يقول السنهوري : #الكقارة .ميخ أقون. .طرق الأثناتت »لها قو جمنطلقة 4 إذ 
يجور أن ون طرةا لإثبات الوقائع القانونيّة والتصرّفات القانونيّة دون تمييز»” " . 

وهنا له بل أن نوجه أنظار السادة العلماء الذين يعملون في حمل التشريع 
الإسلامي من فقهاء وأساتذة ومتطوية ا أهميّة الكتاية ؛ إذ في السابق لم يكن لها 
هذه القوّة لقلّة الوسائل ولقلة من يكتب» ولتعرّض الكتابة إلى حالات التزوير وما 
شابه ‏ كما نوّهنا -» فلم تعتن بها أنظمة القضاء في مختلف العصورء بل كان 
المقام الأوّل للشهادة كما لاحظنا ذلك في المطلب الثاني 

م د حامر 0 إذا الو 
كتابة العقودى والإقرارات 5 آية : 7 أبها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه» [البقرة: *8؟] فاتحاً بذلك عهداً جديداً من مسيرة التوئيق 
القضائيّ . 


.١18 أحمد بك.» طرق أدلّة الإثبات. ص‎ )١( 
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صحيح أن القضاء الإسلاميّ لم يعطٍ العناية الكافية للكتابة» لكن هذا لا يعني 
إهماله لهذا الجانب الحيويّ» بل إِنْ فكرة كتابة العقود كانت قائمة» لكن الذي 
حال دون انتشارها وأخذ القّضاة بها هو عدم وجود الوسائل الكافية» فالمشكلة 
تكمن في تقنية الإنسان في ذلك الوقت» وليس في الفكرة؛ لأنْ فكرة الكتابة كانت 
قائمة» وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على أسبقيّة الفكر الإسلاميّ في الحضارة 
الإنسانيّة في هذا المورد وفي الموارد الأخرى. وإذا لم يعتد الفقه الإسلامي 
بالكتابة اعتداده بالشهادة» فهذا ليس هو ذنب المشرّع الإسلامي كما يقول 
السنهوري. بل ذنب الفقهاء الذين لم يستفيدوا من مبدأ كتابة العقود التي جاء بها 
القرآن الكريم في آية المداينة بأرقى مبادىء الإثبات في العصر الحديث» والتي 
طرحت مبدأ الأولويّة في الإثبات للكتابة”'' . 

وكانت حضارة العصر فى ذلك العهد قاصرة عن مجاراة هذا المبدأ.ء فأخذ 
النقاء الأنتلام ,ميدأ التق لكن ع ”ترتم ممعالات 'الكتابة- يتتريسن. بفواكنة 
الفقهاء لضرورات العصر والانفتاح على التقدّم الحضاريّ» وأن لا يتحجروا على 
أقوال الفقهاء القدماء الذين كانوا ينطلقون من إمكانات عصرهم . 

فكان لا بُدَ للفقهاء من إعادة النظر فى طرق الإثبات. والأخذ بالكتابة كدليل 
من لذلة الإتناضى والعوردة العم الآ الكزيية الى كاك العاف سار ل 
تستضىء البشرية بنورها يومذاك . 


المطلب الرابع: اليمين والنكول والقسامة: 


معنى اليمين: القوّة. ثم أطلقت على الجارحة والحلف. فسمّيت إحدى 
اليدين باليمين لزيادة قوّتها على الأخرى. وسمّى الحلف بالله تعالى يميناً لأنّه 
تقزى. به أحد :طرفي الشبرع :وه الصيدق: واليمين: #قولٌ شحة فيه العالف' الله 
شاهداً على صدق ما يقول أو على إنجاز ما يعد» ويستنزل عقابه إذا ما حنث»92'" . 


(01 الوسيظ 86/7 
(9): الحصدر نفشه > ؟/ 83:1 


واليمين له أصل دينيّ عقيديّ. وله في كل الأديان أهميّة خاضّة. فالحالف 
يجعل الله شاهداً على قوله؛ وأنّ خوفه من عقاب الله لا يجعله يحلف حلفا كاذبا؛ 
لأنه على يقين بأنَ الله سوف لن يتركه بلا عقاب في الدنيا والآخرة. 

من هناء كان اليمين إفصاحاً عن موقف الذي يتوجّه إليه الحلف من الصدق 
أو الكذب . 

يقول القانوني الإيراني 0 : لما كان إيمان الناس فى الأزمنة الغابرة 
اانا كواياً: وكان الإنسان المتديّن يخشى العقوبة الإلهيّة أن 8 عليه ؛ لذا كان 
للبمين أهميّة كترى في فض المنازعات وحل المشكللات. لكن فى زماننا هذا 
حيث ضعف إيمان الناس وهزل اعتقادهم الديني» فَقَدَ اليمين أهميّته ودوره الذي 
كان يؤدّيه في القضاء”'' . 

وعلى رغم ما ذكره ‏ شيخ ينا - من ضعف إيمان الناس» فقد أخذ القانون 
المعاصر باليمين» تقول المادة (115) من القانون المدني الإيراني بعد إصلاحه 
عام ١19١(‏ م): «يتمّ الأخذ بالقسم عندما لا تثبت دعوى المدّعي بالإقرار أو البيّنة 
أو علم القاضي أو القرائن» في هذه الحالة من حقّ المدّعي تحليف المدعى عليه 
الذي أنكر دعواه)”"' . 


حجيّة اليمين: 


واسعدل الفقهاء على اليمين بالحديث المشهور: «البيّنة على المُدّعي واليمين 
على من أنكر». ومعلوم أنّ كلمة «على» تُفيد 0 فالمك لتحق عليه 
اليمين» والمستحق لها هو المذعي». فاليمين - حقٌ للمدعي على المدعى 
عليه . 


وأظهر من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لك يمينه»» حيث أضاف إليه 


)١(‏ أدلة إثبات الدعوى؛ ص : ١54‏ (بالفارسية). 
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البّنة» وهذا يدل على أن ثبوت حقّ المدّعي في اليمين بعدما عجز المدّعي عن 
)21 
السية ن 


أقسام الدمين: 

وتُقسم اليمين تبعاً لموقعها في القضاء إلى اليمين الحاسمة واليمين المتَمّمَة 
لحسم النزاع» وأكثر اليمين من هذا النوع . 

واليمين المتمّمة؟ وهي يمين يوجهها القاضي إلى أيّ من الخصمين ليستكمل 
بها الأدلّة التي قدّمها هذا الخصه""' . 

وفي الفقه الإسلامي يُعَدٌَ إقرار المدّعى عليه وقول الشاهد أو المدّعي حجّة. 
فلا حاجة إلى تحليفه. لكن فى حالات خاصة ونادرة جدَاً توجّه هذه اليمين إلى 
أحد الخصمينء وليس كما فى القانون الوضعى؟؛ حيث توجه اليمين المتممة 
للشاهد والمقرّ مع عدم الضرورة لذلك. وقد وجّه أمير المؤمنين ظَلَِدَلهدْ هذه اليمين 
في بعض الحالاات النادرة. فمي صحيحة أبي بصير أن عليّاً أتاه قوم في بغلة. 
فقامت البيّنة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبواء وقامت البيّنة 


صيغة اليمين: 


يقول المحقّق الحلي: «في اليمين لا يستحلف أحدٌ إلآ بالله. ولو كان 
كافراً. .. ولو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردعء جاز»”" . 


وأسند صاحب «الجواهر» ذلك بخبر السكونيء. أن أمير المؤمنين عْآإا: 





)١(‏ أدلة إثبات الدعوى. ص : 74” (بالفارسية). 
(؟) الوسيط: .١6/7‏ 
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خرض 


استحلف يهودياً بالتوراة التي أنزلت على موسى ظلكلية 207 

وكذا خبر محمّد بن قيس. قال: سمعت أبا جعفر عَلكَنادْ يقول: «قضى 
علي عََلاِدُ في من استحلف أهل الكتاب بيمين خير أن يستحلفه بكتابه 
9 ِ و«يرى ذلك من اختصاص الإمام “نشكا جم إذا علم أن ذلك أردع 
لهم' 

وذكر أمير المؤمنين ظَالَِملاِدْ صيغة لليمين فيها تغليظء فعنه عملا : «احلفوا 
الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بريء من حول الله وقوّته . فإنه إذا حلف فيها كاذياً 
عوجل. وإذا حلف بالله الذي لا إله إلآ هو لم يُعاجل لأنه وحد الله سبحانه 


وتعالى)”؟'. 
محل إليمدن: 

ولآميةة اليكية وآثارها ؛ لأنها بعبارة واحدة تستحل الحقوق وتنقلها من 
0 لآخرء فقد ذكر الفقهاء أماكن خاصضة يُستحبٌ ت فيها اليمين». كالمسجد 


جرم وما شاكله من الأماكن المعظمة' . 

والغاية من ذلك هو التغليظ في الأيمان حتى لا يدع القاضي سبيلاً إلا 
واستفاد منه في فض الخصومةء. وكان أمير المؤمنين 12 يستحلف اليهود 
والنصارى في أماكن العبادة لديهم بقصد التغليظ في اليمين» ؛ ففي خبر الحسين بن 
علوان المرويّ عن قرب الاسناد أن علياً عَهئاة كان يستحلف اليهود والنصارى في 
بِيَعهم وكنائسهم. والمجوس في بيوت النيران» ويقول: «شددوا عليهم احتياطاً 
لو 


.4 الوسائل. الباب ”77. كتاب الأيمان» الحديث رقم‎ )١( 
.0 هم المصدر نفسه ) الحديث رقم‎ 

.١75/١4 الجواهر:‎ )0( 

(4) الوسائل. الباب ””. كتاب الأيمان» الحديث رقم ؟. 
)(ه( شرائع الإسلام : 1. 

(5) الوسائل» الباب 254 كيفيّة الحُكم. الحديث رقم 7. 


خرف 


من الذي يُوجّه اليمين؟ 
أولاً: المذعي: 

اليمين هي حقّ للمدّعي”''. فإذا لم يأت بالبيّنة فِإنَ من حقّه مطالبة المذعى 
عليه الذي أنكر دعواه بالحلف ؛ استناداً للحديث النبوي : «البيّنة على المدعى 
واليمين على من أنكر:”'؟ وهذه هي القاعدة العامّة التي عمل بها القّضاة في 
الإسلام. 


ثانياً: القاضى: 


. عندما تكون الدعوى بين طرفين‎ ١ 

فكلاهما يُعذَّ مدّعياً؛ لأله صاحب دعوىء. ففى هذه الحالة إذا جاء الاثنان 
تال انان البمين تتعر المتعفلة وديها: 

جاء فى خبر إسحاق بن عمّارء عن أبي عبدالله علد : «إِنْ رجلين اختصما 
إلى أمير المؤمنين تكد في داتّة في أيديهماء وأقام كل واحدٍ منهما البيّنة أنها 
نتجت عندهء نأحلفهما على 252 نحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف. فقضى 
بها للحالف»700”" . 

" - عندما تكون بيّنة أحد الخصمين أكثر عدداً. 

ففي صحيحة أبي بصير أن عليّاً أتاه قوم في بغلدٌء فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم 
أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبواء وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك». 





.41/7/4 شرائع الإسلام:‎ )١( 
.0 الوسائل. الباب 0 كتاب كيفية الحكم. الحديث رقم‎ (0 
الحديث رقم ؟.‎ 2185/١8 الوسائل:‎ )( 


فقضى َكلذ أنها لاكترهم بيه يوا : ستحلفهو”''. 


استحلاف المدّعي (يمين الاستظهار): 

الأصل أنْ المدّعي إذا أقام بينته المُعتبرة شرعاً حكم له القاضي على ضوء 
تلك المتنةء ولا يطلب منه حلف اليمين مع البيّنة التي أقامها إلا في حالة متفق 
عليهاء وفي مورد فيه تردد. وتسمّى بيمين الاستظهار. 

الحالة الأولى: من ادّعى حمَأ على ميّت إضافة لتركته في مواجهة أحد 
الورثة. وأثيت دعواه. فإِنَ القاضي يحلفه بالله من غير طلب من الوصيّ أو 
الو اوونك»: 

الحالة الثانية: الشهادة على صبيَّ أو مجنون أو غانو ففى صَبع البميق إلى 
البتنة تردّد؛ أشبهه أنّه لا يمين» وخلافاً لما قاله الفقهاء : «ولا يستحلف المدّعي مع 
البّنة""2. فإنَ هناك نضأ لأمير المؤمنين 282 يثبت .نقيض ذلك. ففي وصيّة 
الإمام أمير المؤمنين لشريح القاضي. قال له: «وردّ اليمين على المدّعي مع بيّنتى 
فإنَ ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء»”” . 

ولجبر هذا التناقفض». قال صاحب «الجواهر» بتضعيف هذا النصنّء. وذكر أنه 
قاصر عن معارضته: عرفت. . بل يمكن حمله على تسمّعه من الصور المستثناة أو 
على ضرب من الندب مع رضا المدّعي وطلب المدّعى عليه أو غير ذلك”*' . 

وهذا اليمين هو ما تعارف عليه القانون القضائيّ الوضعيّ بتسميته باليمين 
المتمّمة؛ وهي: «يمين يوجّهها القاضي إلى أيّ من الخصمين ليستكمل بها الأدلة 
التي قدّمها الخصم»”'. كاليمين المتّممة تُقسم إلى قسمين» اليمين المتمّمة 


() الكافي: 418/17.» الرواية رقم .١‏ 

() الشرائع: 874/4. 

(9) الوسائل؛ الباب ١١‏ كتاب اداب القاضي» الحديث رقم .١‏ 
(5) الجواهر: .١١5/١5‏ 

.0١6 //” الوسيط:‎ )6( 


خرف 


والأصلية؛ وهي اليمين الحاسمة. تكون إمّا على واقعة شخصيّه وإمًا على عدم 
العلمء فإذا كانت على عدم العلم سميت يمين العلم . 

زعي الاتعظيان اميا دن التقتين: العدك العزافي .و العدتق الابرات» 
ومصدرهما في ذلك الفقه الإسلاميّ. 

نضّت المادّة (185): «تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال 
التالية. . . ادّعى أحد في التركة حقّاً وأثبته» فتحلفه المحكمة بيمين الاستظهار على 
أنّه لم يستوفي هذا الحقّ بنفسه ولا بغيره من الميّت بوجه»"''. 

وأقرّ القانون المدنئ الإيرانن ذلك أيضاً في المادّة (1777): «من حىّ 
الحاكم أن يحلف على بقاء حقّهء ومن طلب منه اليمين حقّ له بردّه على المدّعى 
ا 

وسند هذه المادّة في الفقه الإسلاميّ ما ورد في كتب الفقهاء العظام؟ ومنهم 
المحقق الحلي : «ولاا يستحلف المذعي مع البئنة إلا أن تكون الشهادة على ميّت 
فيستحلف على إبقاء الحقّ في ذمّته استظهاراً»” " . 

ولإيضاح أحكام يمين الاستظهار نورد هذه الحادثة : 

روي عن سفيان بن عيينة» بإسناده عن محمد بن يحيى» قال: «كان لرجل 
امرأتان؛ امرأة من الأنصار وامرأة من بني هاشمء فطلق الأنصاريّة ثم مات بعد 
مْدَةه فذكرت الأنصارية التي طلقها أنّها في عدّتها وأقامت عند عثمان البيّنة بميراثها 
منهء فلم يدر ما يحكم بهء وردهم إلى علي ظَلِتِدوْدْ » فقال: «تحلف أنها لم تمض 
بعد أن طلقها ثلاث حيض وترثه». فقال عثمان للهاشمية: هذا قضاء ابن عمّك» 
قالت: قد رضيتهء فلتحلف ولترث». فتحرّجت الأنصارية من اليمين وتركت 
الميراث»1”0'. 


.097/7” المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) أدلة إثبات الدعوى. ص : ١07‏ (بالفارسيّة) . 
(©) شرائع الإسلام: 874/4. 

(4:) قضاء أمير المؤمنين. ص: 07 . 


أحكام الواقعة: 


١‏ اليمين حق للهاشمية». وهي نتم بطلب من القاضي. وهذه هي طبيعة 
يمين الاستظهارء فهي حقّ لطرف الدعوى لأنْها نافذة في ما تدّعيه . 

١‏ - الأنصاريّة في هذه القضية تُعتبر مدّعية» وقد أثبتت ادّعاءها بالبيّئّة» ولمًا 
كانت هناك شبهة في صحّة الاذعاء لوفاة زوجها الذي يستطيع لوحده أن يثبت ذلك 
لو كان حيّاًء فإن المدّعية تنقلب إلى مدّعى عليها في دفع هذه الشبهة. فوجب 
عليها أن تحلف لدفع الشبهة عن نفسها. 

“- ولمًا لم تؤدٌ اليمين» فقد خسرت الميراث» وهذا يدل على نفوذ اليمين 
وأثره فى التصرّفات الحقوقيّة . 


أحكام النكول: 

يقول المحقق الحلي: «وإن نكل المنكر؛ بمعنى أنه لم يحلف ولم يردّء قال 
الحاكم: إن حلفت وإلآ جعلتك ناكلاًء ويكرّر ذلك ثلاثاً؛ استظهاراً لا فرضاً» فإن 
أصرّ قيل: يقضي عليه بالنكول»”'" . 

فالتكول هنا بمثابة الإقرارء إلا أنّه إقرارٌ غير جازم؛ لأنْ فيه شبهة؛ فالمدعى 
عليه عند امتناعه عن حلف اليمين إِنّما أعطى الدليل بأنَ إنكاره لم يكن صحيحاً. 
فلو كان صادقاً في إنكاره لما تباطأ في اليمين التي ستدفع عنه الضررء ولا خوف 
من اليمين إذا كان صادقاً. 

من هناء اعتبر بعضهم النكول طريقاً مستقلاً من طرق الإثبات؛ لأنّه سيُثبت 
الحقّ للمدّعي» ويرتّب على نكول المذعى عليه خسارته للقضيّة . 

وقد صرّح مدكور أنّ النكول في معنى الإقرار. . . لهذا فهو حبجة قاصرة"''. 
)١(‏ شرائع الإسلام: 48174/4. 
(؟١)‏ مدكورء القضاء في الإسلام؛ ص: 4. 


ذرف 


مثله مثل الإقرار الذي اعتبره الفقهاء حبجة قاصرة لا تتجاوز اثاره المقرّ. 

ولو أعدنا النظر إلى الواقعة التي ذكرناها لوجدنا أن الأنصارية من جانب تُعدٌ 
مدّعية ؛ لأنها قدّمت البيّنة على ادّعائها؛ لأنَ وجود الشبهة عليها جعلها في موقع 
00 ؟ لذا كان ال ارا ا المغرونة (قاعدة البتّنة) ؛ 0 
0 كرك وت علا أحكام التكول» , وبمفتضى هذه مه 
حمها فى الذي تطلبه . 


الدمين المردوده: 


هناك رأي يقول : إذا امتنع المدّعى عليه عن أداء اليمين فإنّها ترد على 
المذعي. فإذا حلف قضي له وإن نكل لا يُقضى له بشي . 

وأصحاب هذا الوا هم: الشافعي ومالك والأوزاعى وإبراهيم النخعى وابن 
١ 1 1‏ 
سير ين » وكان شريح يقضي به يضا 

وأورد ابن فرحون رأي المتيطي عن أبي عمران: «وأمًا المدّعى عليه يلتزم 
ذلك أبو القاسم بن الكاتب» ورأى أنْ ذلك يُلزمه» وليس له رد اليمين» والصواب 
07 

ويتفق مذهب أبي حنيفة مع مذهب الإماميّة في عدم جواز رد اليمين مستندين 
إلى الحديث النبوىّ: «البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر»””'. فقد ذُكر عن 
الحنفية : «ولا ترد يمين على مدّع»”*؟ . 


وينقل المحقق الحلي بعد ذكر النكول: «وقيل: بل يردّ اليمين على 





.4٠٠ طرق أدلة الإثبات. ص:‎ )١( 

(؟) تبصرة الحكام: .5794/١‏ 

شرق الوسائل. الباب 0 كتاب كيفيّة الحكم. الحديث رفم 0. 
دق شرائع الإسلام : 4/4 /87. 


يذرفض 


المدّعي. فإن حلف ثبت حقه. وإن امتنع سقطء والأوّل أظهر. وهو المروي؛ أي 
النتكول أظهر؛ . 

واستدل صاحب «الجواهر» بصحيح ابن مسلم: سئل الإمام الصادق عَكَلا: 
عن الأخرس كيف يحلف؟ قال: (إنَْ أمير المؤمنين يِذ كتب له اليمين وغسلها 
وأمره بشربها فامتنع . فألزمه بالدين»”"' . 

ويقول صاحب "الجواهر»: «وظاهره عدم رد اليمين؛ وإلا لنقل أو لزم تأخير 
البيان عن وقت الخطاب. بل الحاجة» بل ظاهر الغاء تعقيب ذلك للامتناع بغير 
, مهملة تخلل ال لتقي © وفعله عَسَلا حبّة كقوله»”''. 


لا يمين في حذ: 

من مظاهر الرحمة في التشريع الإسلاميّ أنه منع إقامة الحدّ على اليمين؛ لأنه 
لو أقرَّ المُتهم. ثمّ رجع عن إقراره قبل منه ذلك. وخلي سبيله من غير يمين» فعدم 
استحلافه مع عدم إقراره هو أولى . 

واستند الفقهاء في إثبات هذه القاعدة على مجموعة موائقف وكلمات لأمير 
المؤمنين عاد ؛ منها : 
بيَنة» فقال: يا أمير المؤمنين» استحلفهء فقال: «لا يمين فى حد»”" . 

١‏ - إِنْ رجلاً استعدى عليّاً عَلَِلادٌ فقال: إنّه افترى علىّء فقال كا 
للرجل : «فعلت ما فعلت؟؟ قال: لاء فقال عَطِتَمدْ للمستعدي : «ألك بيّنة؟» فقال : 
ما لى بيّنة» فأحلفه»ء فقال عملم : «ما عليه يمين»”*'. 


.١ الوسائل. الباب 77 كتاب كيفيّة الحكم. الحديث رقم‎ )١( 
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يقول المحقق الحلّي في تحليف الأخرس: «وقيل: يكتب اليمين في لوح 
استناداً إلى حُكم على عليه الصلاة والسلام في واقعة الأخرس"'' . 

وحكم أمير المؤمنين ظَلِتَدْ في تحليف الأخرس» كما في صحيح محمّد بن 
مسلم: «سألتٌ أبا عبدالله عَلِدهِدُ عن الأخرس كيف يحلف إذا اذّعى عليه دين 
فأنكر؟ فقال: «إنَّ أمير المؤمنين عمد أني بأخرس فادّعى عليه فأنكر. ولم يكن 
حتى بلغت للأمّة جميع ما تحتاج إليه. ثم قال: ائتوني بمصحف. 0 0 
للأخرس : ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار إلى أنه كتاب الله تعالى؛ ثم 
اتتوني بوليه. تاي الماح فأقعده إلى جنبه. ثم قال : يا قنبر. على بدواةٍ وصحيفة . 
فأتاه بهماء د ثم قال لآ الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه أنه علي فتقدم إليه 
بذلك. 37 2 ٠‏ أمبر المؤمنين طلك2 : و 2 لا إله إل هو 5 الغيب 
السر و 0 فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان؛ 7 
الأخرس. حقّ ولا طلب بوجه من الوجوه. ولاسبب من الأسباب» ثم غسله. وأمر 
الأخرس أن يشرب ». فامتنع . فألزمه الدين» . 


القسامة: 


القسامة: هي القسم؛ أي اليمين» وهي كثرة اليمين» ومعناها في اصطلاح 
الفقهاء الأيمان؛ حيث يُقسم بها أولياء دم المقتول على استحقاقهم بدل دم 
0 اي م 0 





)030( شرائع الإسلام: ؛ 
(١‏ ابن إدريس ٠»‏ السرائر» ص : 73107 . 


خرف 


الفقه الإسلامي» مع أهميّتهاء ودورها في حقن الدماء . 

يقول أحمد إبراهيم في القسامة: «وللقسامة فائدتان عظيمتان؛ أولاهما: 
تعظيم شأن الدماءء وألاً تذهب هدراً بالقدر المستطاع. والثانية: بعث روح 
اليقظة والانتباه في القرى والمحلات والمُدن والأماكن الخاصّة إلى ما يقع فيها أو 
قريباً منها من جرائم القتل منعاً لها بالقدر الممكن. وإشعاراً بالمسؤولية 
الشاملة وبالتضامن» وتقريراً للأمن والضرب على أيدي أهل الدعارة والأشرار. 
الذين يعيثون في الأرض فساداًء ومراقبتهم من جميع من لهم صلة بهم. 
وتتببعهم داخلا وخارجاء وذلك لشعور الجميع بالمسؤولية المشتركة 
والتضامن»6”'' . 


وكان يعمل بموجبها في الجاهليّة» وعندما جاء الإسلام أقرّها على ما كانت 
عليه» وقد عمل لحن ا بموجبها عندما دي 00 أن يهود خيبر ٠:‏ 
ا ا 0 دم صاحبكم؟' 0 ره 
ولم 1 قال : «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً»» قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم غير 
مسلمين فعقله رسول الله يَبلكيَةٍ من عنده»” 00 

فإذاء القسامة هي يمين خمسين إنساناً في قتل العمد.» وخمس وعشرين في 
قتل الخطأء وقد شُرّعت في قتل الشبهة؛ فهي غير مشروعة في غير القتل» ولا في 
القتل الذي يعرف فيه القاتل» ؛ بل لا بُدَ من وجود «اللوث» الشبهة ة في القتل . 





اختلاف الرأي في القسامة: 

هناك من خالف القسامة» ورأى أنّها مخالفة لأصول الشرع؛ لأنها تقوم على 
يمين بأمر لم يُعلم به علماً قطعيّاً أو شوهد بصورة حسيّة. ويتساءل هؤلاء : كيف 
)١(‏ طرق الاثبات. ص .47١‏ 
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يُقسم أولياء الدم وهم لم يُشاهدوا القتل؟ بل قد يكونون في بلدٍ والقتل في بلدٍ 
. 

أولاً: إن القسامة سُّنَهَ قطعيّة وقد عمل بها رسول الله وق . 

ثانياً: اشترط الفقهاء في القسامة «علم المقسم ولا يكفي الظنَ». كما ورد 
في «شرائع الإسلام» للمحقق الحليء. فينتفي سبب رذ المخالفين للقسامة الذين 
شككوا في مشروعيتها. وقالوا بأنها لا تقوم على العلم. 

الثاً: العلّة في تشريع القسامة» كما أورد ابن رُشد عن الإمام مالك. أنه 
جعل العلة في القسامة حوطة الدماء» وذلك أن القتل لمّا كان يكثر وكان يقل قيام 
الشهادة عليه لكون القاتل يتحرّى بالقتل مواضع الخلوات. جعلت هذه السنّة حفظا 
للدماء”"' . 

فالقسامة هي ركيزة من ركائز الأمن الاجتماعيّ» فكان على المجتمع صيانة 
دماء الآخرين» وإذا تخلى عن هذه المسؤوليّة فإنّه سيدفع الدية عن القتيل» وذلك 
بسبب تقصيره في نصرة القتيل وعدم حفظ دمه. 

فإذا وُجد هذا الحسن في المجتمع» فإن القتل سيقل فيه» فيأمن كل إنسان 
على حياته . 


القسامة عند أمير المؤمنين عليه السلام: 
ورد لفظ القسامة في كلام أمير المؤمنين عَلِتَدهِدْ في هذا المورد: 


المؤمنين تلد : «القسامة جعل في النفس على العهد خمسين رجلاً. وجعل في 
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النشس على الخطأً خمسة وعشرين رجلاً»” ''. 

وقد استدل بعضهم بهذه الرواية وغيرها على عدم كفاية أقل من خمسي: 
رحا 0 كين الجلتب عليه . وهذا الراى الأوفق؟ أن حكمة العدد هو إيجاد 
الحسسن الجماعي 50 أفراد المجتمع. فلو قلت: امكانية تكرار اليقيرة» كما يشول 
الميقنق لجل "ولو كانوا اند من الحكسية كرت علي الأنمان حت تكملرا 
العدد"''. فالهدف من القسامة هو الحفاظ على الدماء بإيجاد حسنّ المسؤوليّة 
الاجتماعيّة. فكلما زاد العدد تحقق الأمن الاجتماعيّ الذي يطمح إليه النظام 
القضات” الإساا مئ, 

ولعله هناك شبه إجماع بين الفقهاء والمذاهب على الأدلة التي ذكرناهاء 
وهناك أدلة اختلفنت الاراء حولهاء 


المطلب الخامس: علم القاضي: 


يبحث هذا الموضوع على صعيدين : 

الآوَل: علم القاضيء عندما يكون القاضي هو الإمام . 

الثانى : علم القاضي العادي . 

فعلى الصعيد الأوّلء وعندما نأخذ قضاء أمير المؤمنين ظَلِكَِدْ كنموذج على 
ذلك؛. وندرس الأحداث التى قضى بها نجد ما يلي : 

١‏ - إن الإمام طَلكِدْاِدُ لم يستخدم علم الغيب في جميع المواردء صحيح أنه 
استخدم خواصض هذا العلم قن مرّاتٍ محدودة» وقد ذُكرت في فقضاياه. لكنها 3 
تحمل عنوان القضاءء بل كان الإمام علد يُريد بهذه الخطوة التي خطاها استناداً 
إلى المُغيبات» أن يقف أمام وقوع إشكال كبير أو انحراف جسيم» كوقوفه للحيلولة 
دون تحقّق زواج غلام بأمّه وهو لا يعلم أنّها أمّهء فهذه الحادثة لا تعد قضاءء ولو 


)١(‏ الوسائل: »١١٠١/١9‏ الحديث رقم ؟. 
)١(‏ شرائع الإسلام: 498/4. 


أن العلامة الك لتستري قد ذكرها في جملة أقضيته ظَلكَدْ . 
أصحابه إلى أعدن مدلا الكوفة. وأخبره أن هناك امرأة ورخلا علن نات اسيك 
المحلة» وأمره أن أتي بهماء فلما جاءا ذكر للمرأة قصّتها مع الرجل الذي تزوّجته 
زواجاً مؤقتاًء وكيف ولد لهما مولود.» وكيف تركت مولودها في العراء خوف 
الفضيحة» ثمّ ذكر لها أنْ ولدها الذي تركته هو هذا الرجل الذي اتفقت معه على 
الزواج. فهذه ليست واقعة فقضائيّة. ولم يكن هناك دعوى ولا حصمء. ولم يكن 
١‏ 0 0010 

هدف الإمام سوى منع تحقق هذا الزواج 5 

وحكاية عقبة بن أبي عقبة عندما توفي ومشى أمير المؤمنين عَلَلوِدْ في 
جنازته» فقال لأحد المُشيّعين : (إن عقبة لما توفىّ حرمت امرأتك. فاحذر أن 
تقربها». فقال عمر للومام : كل قضاياك يا أيأ الحسن عجيت وهذه من أعجبهاء 
يموت الإنسان فتحّم على آخر امرأته؟! . 

ولم يحكم أمير المؤمنين ظَِتكلودْ بعلم الغيب» بل من خلال معرفته بالشخص 
وأنه عبد لعقبة» وأنه قد تزوّج من امرأة حرّة. وهي ترث بعض ميراث عقبة؛ أي 
صار بعض زوجها رقاًء ولما كان بضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه 

5 فم 

ويتزوجها"''. 

وأمَا واقعة الزَّنى التي ارتكبها خمسة أنفار في عهد عمرء فقد حكم عليهم 
بالرجم فخطأه أمير المؤمنين للد ٠‏ فحكم على الأوّل بضرب عنقه» وعلى الثانى 
بالرجم. وعلى الثالث بضرب الجحد وعلى الرابع بضريبه نصف الحد خمسين 
جلدة. وقدم الخامس فعزّره. 

فتعجب عمر من هذه الأحكام. فأخبره الإمام بأنْ الأوّل كان ذميّاً زنى 
بمسلمة فخرج من ذمّته. وأمًا الثاني فرجل محصن زنى فحكمه الرجمء والثالث 
غير محصن فحكمه الحدّء والرابع عبدٌ زنى فحكمه نصف الحدّ وأمًا الخامس فكان 
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مغلوباً على عقله فحكمه التعزير"''. 

ربّما كان الإمام يعرف هؤلاء الأشخاص معرفة شخصيّة. فقضى على ضوء 
هذه المعرفة» فلا ضرورة للاعتقاد بأن الإمام استخدم علم الغيب فى ذلك . 

١‏ - وهناك وقائع استخدم الإمام مذ فيها الطرق العادية لإثبات الجريمة 
كواقعة الابن الذي قتل والده في السفرء فَفْدَقٌ بين الشهودء وواقعة المرأتين اللتين 
اذعتا في الابن» فاستخدم طريقة نفسية لمعرفة الأمّ الحقيقية» وواقعة السَيّد 
والعبدء وكيف استخدم الإمام ظَلِككلذ أسلوب إيجاد الثقب فى الجدار لمعرفة 
العبد. فلو كان الإمام يستخدم علمه بالمغيّبات فى هذه القضايا لما كان هناك 
ضرورة لهذه الاجراءات» ولما كان الحكم يتأخر لحين معرفة الحقيقة. 

وهذه دلالة على أن الإمام لم يكن يستخدم علم الغيب» بل كان يستخدم ما 

“'- لا يقضي أمير المؤمنين عَلكَِمِ إلا بدليل» وكان دليله معه. فإذا سأله 
الخصم عنه قدّمه لهء وهذه ميزة بارزة في جميع أحكامه القضائيّة» والحاجة إلى 
الدليل تقتضي الحكم بالواقعيّات؛ لأنْ الحُكم على أساس المغيّبات قد يفتقر إلى 
الدليل الملموس . 
الإسلاميّ. فإذا كان يقضي بالغيب فلا ينتفع بهذه المدرسة أحد ممّن يريد أن يسلك 
طريقه في القضاء . 

وعليه» فإنَ الاتجاه الذي نأخذ به فى البحث هو أنّ الإمام استخدم علمه في 
القضاء بما يتفق ونظريّة علم القاضي التي وضعها الفقهاء وبحثوا فيها؛ لأنّه كان 
يستخدم المعلومات الواقعيّة الملموسة التي يستطيع أن يستخدمها أيّ قاض اخر . 

من هناء فإِنْ البحث سيتحوّل إلى الصعيد الثاني: وهو علم القاضي (الذي 
ليس بإمام)» فلا يختلف هنا استناد القاضي في القضية. سواء كان إماماً أو غير 


') ذكرت القصّة في الكافي: 9/ 510. 
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إمام. وقبل كل شيء لا بد أن نحدد ا لمقصود بعلم القاضي؛ وهو علمه بوقائع 
الدعوى وأسباب ثبوتهاء فهل يصلح أن يكون علمه بهذه الأمور سبباً لحكمه 
وعدا ل أ 11 


هناك رأيان؛ الأوّل: يُجيز عمل القاضي بعلمه. والاآخر لا يُجيز. 


أدلّة القائلين بحجيّة علم القاضي: 
يُقسم المحقق الحلي الموضوع إلى قسمين» فيقول: «الإمام ظَلِتدودْ يقضي 
ل في حقوق الناسء وفي حقوق الله سبحانه» على قولين أصحهما القضاء 0 
فيسقدل صاحب «الجواهر» على الموضوع الأوّل. 
- بالآية الكريمة: 8 يَنْدَاوْدٌ إِنّا جَمَلْتَكَ َلِيقَةٌ في الأرضٍ حم بن الاي 

لحن #[ص: ١؟].‏ 

والاية : : # أن تَحَكُموأ الْمَدَلٍ 4 [النساء : 4ه]ء والانة #وَإِنَْ حَكَمت فَأحَكم بِنتكُم 
باَلْقَِسَط4 [المائدة : : 47] ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحقٌ والعدل والقسط . 

5 - بقول أمير المؤمنين ظتو لشريح لما تخاصم مع من عنده درع طلحة : 
«اويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على أعظم من هذا»” " . 

وقوله لتاق : جميع ا المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة. أو يمين 


قاطعة. ا 0 


واتقدل صاحب «الجواهر» على الموضوع الثاني علم القاضي - بالآية : 


« وَاَلسَارِفٌ وَلسَارِقَةَ فطعو أَيِْيَهُمَا 4 [المائدة: 8*]» والخطاب للحكامء فإذا 
علموا تحقّق الوصف وجب عليهم العمل بهاء فإنَ السارق والزاني تلبّسَا بهذا 


(؟) شرائع الإسلام: 71857/4. 
(9) الوسائل». الباب ١١4‏ كتاب كيفية الحكم. الحديث رقم .١‏ 
62 الوسائلء الباب ١١‏ كيفية الحكم. الحديث رقم ١‏ . 


>52 


الوصف. لا من أقَرَ به أو قامت عليه البيّنة. واإذاا ثبت ذلك : في الحدود. فغي غيره 
بطريق أولى . 

والسكدل أيضأ بأن وجول ايصال الحق لين 1 ووجوب د 
بالمعروف. وكولن العلم حجه على من حصل لهء كرت عليه سائر التكاليتف 
وعدم جواز الحكم بخلاف علمه. بل لعل أصالة عدم ترتب آثار الحكم عليه 
يقتضر 0 

وقد قضى أمير المؤمنين عع بعلمه في الكثير من الوقائع ؛ منها: 

١‏ رواية ابن جُريج؛ عن الضحّاك. عن ابن عبّاس : أن النبئ #أنط اشترى 
8 من أعرابيّ ناقة ا وتعمانة ور حي فلما قبض الأعرابيّ - المال صاح 1 الدراهم والناقة 
ل ٠‏ فأقبل أبو بكرء فقال: «اقض فيما بينى وبين 00 فتَال: القضية 
فقال 57 : «أتقبل بالشاب المقبل؟" قال: نعمء فقال الأعرابي: الناقة ناقتي 
والدراهم دراهميء. فإن كان محمّد يدعي شيئأ فليقم البيّنة على ذلك. 
فقال عَلْتَلوة : «خل عن الناقة وعن رسول الله ملعلية ثلاث مرّات». فاندفعء فضربه 
ضربة» فاجتمع أهل الحجاز أنه رمى برأسه. وقال بعض أهل العراق: بل قطع منه 
عضول فتمَال: (ايأ رسول الله نصدذقك على الوحي 0 نصدقك على أربعمائة 
درهم)"") فقد حكم عي المؤمنين طَلِكْاِدٌ بعلمه. ولم يحتج إلى البتنة لأن العلم 
اليقينى آفضل من البيّنة التى تفيد الظنّ . 

وهناك حادثة أخرىء في الواقع كانت مؤامرة على رسول الله مون ديرها 
أبو سفيان عندما طلب من عمير بن وائتل الثقفي أن يدعي على علي ثمانين مثقالا 
من الذهب وديعة عند محمد وأنّه هرب من مكةء وجاؤوا إلى علىّ ليأخذوا منه 
الوديعة لكونه وكبلا عن الرسول الأكرم. وجاؤوا بشهود يشهدون على ذلك. فقَال 
لهم أمير المؤمنين: «مكيدة تعود إلى من دبّرها". مَمَْدَّق بين الشهود وأخذ يسألهم 


.05/١5 الجواهر:‎ )١( 
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ويكشف تناقضهم»ء يعد أن الكشت رينهن كقفت آمين الم و معد ككرد عن رمه 
فقتل 'ارتكها أبو سفيان”7 : 

هاتان الحادثتان تؤكّدان مبدأ مهماً؛ هو جواز عمل القاضي بعلمه في 
القضاء » وهو ما استند إليه الشيعة » وفرّروه في بحوثهم الفقهية . 


الرأي المختلط: 
العمل بعلمهء وهؤلاء هم فقهاء أهل السئّة. فقد قسَّموا العلم المستنبط إلى 
فوترادية 4 المود الأول العلم المستحصل في مجلس القضاءء فيجوز للقاضي 
العلم بعلمه عند أحمد والشافعية”" 

والمورد الثانئ ي : العلم ا ع و د وهم يختلمود فبهء 
«فالظاهرية يرون جواز ذللك 70" + أما الشافية فيفرّقون بين حقوق الناس وحقوق 
الله؛ ففى حقوق الناس لا يجور أن يحكم القاضي بعلمه لقوله عت للحضر مي : 
«شاهداك أو يمينه ليس لك إلآّ ذلك»)7*' . 

ويختلفون في حقوق الله بين مَّن يُجيز ومن لا يجيز. 

وعند المالكية. يقول ابن فرحون: لم ثم إذا حكم بعلمه في ذلك فعلى قول 
مالك واء بن القاسم ينقضه هو كما ينقضه غيره. وقال ابن الجلاب : واقالن افيه 
الخصم في مجلس الحكومة فحكم به عليه في ذلك المجلس» فلا ينقض لعَوَة 
الخلاف فيه)20 . 

وعند الحنفيّة. يقول ابن عابدين : «وأصل المذهب الجواز بعمل القاضى 
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بعلمه. والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة»» وفي «الأشباه والنظائر» لابن 
دسجيم . «المتوى على عدم العمل بعلم القاضي في 0 وعند الحنابلة : 
القاضي لا يقضي بعلمه في حدٌ ولا غيره”'" . 


آراء المعاصرين 


أخذت النظرة إلى القاضي تتغيّرء فبينما كان القاضي يمتّل سلطة دينية 
وقضائية في المجتمع الإسلامي بما يمتلك من مقوّمات الاجتهاد والإيمان والعدالة 
أخذت هذه الصورة تتغيّر مع تغيّر القضاة واعتلاء غير المؤهّلين لهذا المنصب 
الخطيرء فمع تغيير حالتهم تغيّرت نظرة الفقهاء إلى علم القاضي. فأخذوا لا 
يُجَرَزونَ عمل القاضي بعلمه لما يُشْكله من خطر على العدالة وعلى حقوق 
الاخرين. 

يقول أحمد إبراهيم بك: «وبالجملة» فالقواعد الفقهيّة والرسوم التشريعيّة 
حي اد الانظ في واشيعها عا لخو الوافع من سعالم التاينء وما هم عليه من الحالة 
النفسية» فيجب الاحتياط في فصل القضاء كي يأمن الناس على نفوسهم وأموالهم 
وأعراضهم» وأن يتَقْ كلّ ذي حقٌّ من وصوله إلى حقّه. ومن ذلك ألآ يمتن القاضي 
من أن يقضي بعلمهء بل يلزم إلزاماً بأن يُبيّن للجمهور أسباب حُكمهء وأمًا 
ريات السحيلة التي رصع لقم هو رفي ارد العلا في الزاعة «الالستكامة: ولا 
أحسب لهم وجوداً إل في عالم الخيال» اللهم الها ندر وقد أخذ بهذه النظرة 
القانون الوضعي ) فجاء في نقض (417 )٠١‏ لسنة /ا؟ ق وجلسة 7/7565 ”7/ ولا المبدأ 
الأساس الذي يحكم النظريات العامّة في الإثبات هو مبدأ حياد القاضي» فلا يجوز 
أن يقضي بعلمه الشخصيّ عن وقائع الدعوى. دون أن يكون من قبيل ذلك ما 
يحصله استفاد من خبرته بالشؤون العامّة المفروض إلمام الكاقة بها»”* . 


."١77/68 رد المحتار:‎ )1١( 

(6؟) المغنى: .0١60/9‏ 

(6) طرق أدلّة الإثبات الشرعيّة»؛ ص: 01. 
8 الفضدن لش طن 17 
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وجاء في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (87): «لا يجوز للحاكم 
الحكم بعلمه الشخصي المتحصضل خارج المحكمة. وهو ما يتفق مع رأي بعض 
المذاهب الإسلاميّة» ومنشأ هذه النظرة هو التخوّف من استغلال القاضي لسلطته 
في إصدار أحكام تتفق وأهوائه. فسذوا هذا الباب حتى لا يستطيع القاضي النفوذ 
إليه. وهذه المشكلة قائمة فى الطرق الأخرى للإثبات أيضا. فالقاضى المنحرف 
ستطيع تحريز أهواة: غير الشهوة»: فالتشكلة عبإذا لآ تلد هذا اللاناابوسة 
القاضي. بل بالتأكيد على شرط العدالة» ذلك الشرط الذي وضعه الشارع 
الإسلامي ليكون القاضي في حالة سوية أثناء القضاء. وهو الضمانة بعدم انحراف 
القاضي وانسياقه خلف أهوائه وضلالاته . 


المطلب السادس: القرائن: 


القرينة في اللقة- :ها يدل على الشىء. مأخوذة و المقارنة ؟؛ بمعنى 
المصاحبة. وقد تكون دلالتها قويّة أو ضعيفة على حسب قوّة المصاحبة وضعفهاء 
وقد ترتقي إلى درجة القطع. أو تهبط إلى درجة الاحتمال البعيد جداً؛ بحيث 
يصبح لا يعبأ بها»"'"' . 

وباصطلاح القانونيين: ١هي‏ النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من 
واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة»”0''. 

وباصطلاح الفقهاء: «هي الدالة على حصول أمر من الأمور أو عدم 

' 2 

وعرّفها القانون الإيراني في المادّة )١71١(‏ مُسمَّياً إِيَاها بالامارة: «أوضاع 
وأحوال يمكن أن يعتبره القانون أو القاضى دليلا». 





. 445 طرق الإثبات. ص‎ )١( 


(؟) أصول المرافعات الشرعية. ص: .١98‏ 
م( مُغني المحتاج : :0/4 


حجيّة القرائن: 


00 حيية القراف: من كتاب الله تعا/ لى معوالة” * وَجَآءهُو عل قَمِصِهِ م بِدَمٍ 
5000 أنفْسَكُ أَمَرا 2 ل ميل واه آلْتَسَيَعَان عل ما صن # [ يوسف : 
6]. "«واستدل الفقهاء بهذه الاية 53 اد الامازاتك: والاخد بها في مسائل من 
النته كالقسامة وغيرها»”'' . 


والآية : لا تَعَرِفُهُم بسِيمَهُمْ ؛ [البقرة: 77], دلت على أن السيما المُراد بها 
حال تظهر على الشخص. حتى إذا رأينا ميت في دار الإسلام وعليه زثار وهو غير 
مختون. لا يُدفن في مقابر المسلمين»”' 

وفك اليد الضوبة: ١‏ أن الى و أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفهاء 
وجعل وصفه لعفاصها ووكائها قائمأ مقام البيّنة»”". 


وقد قضى أمير المؤمنين ظَلِكَإِدْ بها في الكثير من الخصومات التي غرضت 
عليه. وقد جاء على ذكر هذه الحوادث كُلَ من كتب عن القرينة» كدليل من أدلة 
الإثبات. 00 ابن قيّم الجوزية ثماني عشرة واقعة قضائية وقعت للإمام أمير 
المؤمنين عَلكَلا نك انرا وقد ومتجها تانز قحم الجوري» أهميّة أكثر من الأدلة الأخرى 
لك : فرك 1 حداف الحكام والولاة يستخر جولن الحقوق بالفراسة والأمارات» 
فإذا ظهرت لم يقدّموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرار»””' . 

وجاء ابن فرحون على ذكر خمس وقائع حدثت لأمير المؤمنين علد في 


.١49/9 تفسير القرطبي:‎ )١( 

زف تبصرة الحكام: ؟1/5١١.‏ 

فر الطرق الحكمية» ٠»‏ ص : ٠‏ وتبصرة الحكام : 19/7 . 
6 الطرق الحكمية. ص : .٠‏ 

)0( الطرق الحكمية» ص : /ا وما بعدها. 
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قدمة القرينة عند الفقهاء وعند أهل القانون: 

أخذ الفقهاء بالقرينة وجعلوها دليلاً من أدلة الإثبات» وطريقاً من طرق 
القضاءء وهم يختلفون في مدى التصريح بلفظ القرينة؛ فمنهم من صرّح وعوّل 
عليها وخصّص لها أبوابا من القضاءء كابن فرحون الذي ذكر فى الباب السبعين 
كل ناا تفلف التزينة مق ساحك» ذلك ابن قم الجوزية. فى : كنايه«الطرى 
الحكمية»» والفقهاء الآخرون ذكروها استطراداً في مواطن من كتبهم الفقهيّة . 

أمَا الشيعة الإمامية؛ فإنهم لم يتناولوا القرينة بصورة صريحةء بل ذكروا 
مُفردات منهاء كقاعدة اليد وقاعدة الفراش» فهم عملا أخذوا بها في كتبهم القديمة 
دون تصريحء وكان المعوّل على البحوث الحديئثة أن لا تأنن مقللة للكتين 
القديمة» بل توسّع من حجم اهتماماتها البحثيّة لتشمل الموضوعات الملحة اليوم 
في القضاءء سيّما وأن سجلّ أمير المؤمنين ظَالِتملدُ حافل بأحكام استند فيها إلى 
القرائن» بل نجد أكثر أحكامه جرت على هذا المنوال» فكان يقتضي عدم إهمال 
هذا الموضوع الذي جعله القانون دليلاً مستقلاً عن الأدلة الأخرى. وإن شمله دليل 
البينة بالمنظور الواسع لهاء وليس بالمنظور الفقهي الذي جعل البيّنة مساوية 
000 


ف القرائن: 
نقسم القرائن إلى نوعين : 
أولاً : فرائن قضائية. وهي التي تترك لتقدير القاضي يستخلصها من ظروف 
القضية وملابساتهاء ونتضمن عنصرين : 
١‏ - واقعة ثابتة يختارها القاضي من بين وقائع الدعوى, وتُسمّى هذه الواقعة 
بالدلائل أو الأمارات» وهذا هو العنصر المادّى للقرينة . 





)١(‏ الوسيط: ؟/976. 


" - عمليّة استنباطٍ يقوم بها القاضي ليصل من هذه الواقعة الثابتة إلى الواقعة 
المراد إثباتهاء وهذا هو العنصر المعنوي للقرينة . 

والقاضي حر في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع المتعدّدة التي يراها أمامه. 
لاستنباط القرينة منهاء ثم هو واسع السلطان في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من 
الدلالة» وهنا تختلف أنظار القضاة وتتفاوت مداركهم؛ فمنهم من يكون استنباطه 
سليماً فيستقيم له الدليل» ومنهم من يخالف في استنباطه منطق الواقع . 

ثانياً: القرينة الشرعية: وهي ما يوازيها في القانون القرينة القانونيّة» وهي 
التي نصّت عليها الشريعة أو نص عليها القانون» وهي في الأصل قرينة قضائيّة 
تواترت واضطرد وقوعهاء فاستقرٌ عليها القضاءء ومن ثم لم تصبح هذه القرينة 
مُتغيرة الدلالة من قضية إلى أخرى. فرأى المشرّع في اضطرادها واستقرارها ما 
شرعية (قانونية)"'' . 

وقد ذكر الفقهاء أنواعاً كثيرة للقرينة الشرعيّة ؛ منها: 

. قاعدة الفراش في إثبات النسب‎ - ١ 

١‏ - تصرّفات المريض مرض الموت الضارّة بالدائنين أو الورثة كوقفه وكفالته 
وهحة: 

* - الحُكم بموت المفقود إذا مات أقرانه. 

؛ - تصرّفات المفلس الضارّة بالدائنين أو بعضهم مردودة لقيام القرينة على 
وللهة 

© قاعدة اليد في تقرير الملكيّة . 

وسنأتي على ذكر ذلك عند الحديث حول ما يختصن بقضاء أمير 
المؤمنين عكَل2ٌ . 


)١(‏ الوسيط: ؟71/7". 


القرينة ليست قطعية: 


فالقرينة قد تكون خاطئة؛ لذا كان على القاضي أن يتوخى الدقة وأن يحرص 
أشدّ الحرص على كسب المعلومات الكافية. واسعاد الاساليي النفسية 
المتنوّعة ؛ ذلك لأن القرينة قد لا نُصيب الحقيقة في بعض الأحيان» وأمامنا حادثة 
ا أحمد إبراهيم بك . وهياقضه ذلك الرجل: الذي رحد 
فى الخربة وبيده سكين متلطخ بدمء وبين يديه قتيل يتشخّط في دمه: فأخذوه على 
أنه هو القاتل»؛ وقد أَقَر بالقتل. ولا ذهبوا به لإقامة الحد عليه أقبل رجل صر 
وادّعى أنه هو القاتلء وأن الأوّل بريء من القتل. وكانت قصّة الرجل الأوّل أنه 
قصاب خرج إلى حانوته بدح بقرة وسلخهاء فأراد أن يقضي حاجته فجاء إلى 
الخربة» وهو بهذه الحالة السكين بيده» والدم يقطر منه» فشاهد العسس يطوّقونه. 
والجنّة بالقرب منهء فما كان منه إلا أن أقرّ على نفسه ولو كذباً.ء وكانت كل 
الذلائل. تشير إلون أنه هو القاتل : إقراره قرينة , وجوده إلى جانب المقتول. ووجود 
السكين بيدهء ولولا مجيء القاتل الأصليّ لأقيم عليه الحدّ. وقد ذكر أحمد بك 
هذه القصّة ليدفع ما يضعف الأخذ بالقرائن» فذكر أمرين : 
الأول : بأنّها كما تضعف الأخذ بالقرينة القاطعة تُضعف الأخذ بالإقرار أيضاً. 
مع أنه أقوى الحجج الشرعية . 
الثاني: إِنَ القرينة لا يؤخذ بها إلا مع الاحتياط القويّ واليقظة الشديدة حتى 
تطمئنَ نفس الحاكم إليهاء ويثلج صدره بما يحكم به'''. 


القرائن القضائية عند أمير المؤمنين عليه السلام: 


استعمل أمير المؤمنين ظَلِكدوِدْ القرائن للكشف عن الحقائق في الكثير من 


. 15١ طرق الإثبات. ص‎ )١( 


"+ 


قضاياه. وهي تُقسم على أساس طبيعة القرينة إلى : 
ااقرائة الأثر 
 "‏ قرائن الحالة . 
 '"‏ القرائن اللفظية . 


أولاً: قرائن الأثر: 


وهي الآثار الدالّة التي يمكن منها استخلاص الواقعة» وقد استدل أمير 

روى صاحب الكافي عن أحمد البرقي مرفوعاً أن أمير المؤمنين عَلكََلا قضى 
في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعونء ماتا على فراش واحدٍ ويد الرجل ورجله 
على المرأة» فجعل الميراث للرجل وقال: (إنه مات بعدها»”''. 

فاستدل من قرينة وجود يد الرجل ورجله على المرأة أنه مات بعدهاء فلو لم 
يكن مات بعدها لما ظهرت هذه العلامة ولما برز هذا الأثر. 

قضى أمير المؤمنين عَاِتَكلدْ بشيء دقيق في الأسارى إذا أسرهم المشركون 
من أصحابه» كان لا يفادي منهم من كانت جراحته من خلف. ويقول: هو الفار. 
ومن كانت جراحته من قدام و لأن الفار هو الذي يُجرح من الخلف. أما 
والنهروان من أصحابه أنه نظر في جراحتهم»؛ فمن كانت جراحته من خلف لم يصل 
عليه وقال: اهو الفارَ من الزحف». ومن كانت جراحته من قدام صلى عليه 
و 

1 عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقفل شرب الخمرة. فشهد عليه 

رجلان؛ أحدهما خصى وهو عمرو التميمى» والاخر المعلى بن جارودء فشهد 
)١(‏ الكافي: 2178/17 الرواية رقم .١‏ 


(؟) قضاء أمير المؤمنين. ص: .75١9‏ 
() المصدر نفسهء ص: .7١9‏ 


أحذهما أنه راه يشرت+ وشهد الآخر أله راه يقئء الخمر»ء فأرسل غمر إلى أنا 
من أصحاب رسول الله يَيتَةْ فيهم أمير المؤمنين لود . فقال لأمير المؤمني 
ما تقول يا أبا الحسن؟ فإِنّك الذي قال فيه رسول الله يَنَةِ : «أنت أعلم هذه الأَمة 
وأقضاها بالحقٌ». فإِنْ هذين قد اختلفا في شهادتهماء قال: «ما اختلفا فى 
شيادتهها وما اقاءها بحن عربهاة؟" ا فالقية وليل رأتة راضع على عرب لمر 


ثانياً: قرائن الحالة: 


وهي الأمارات التي تظهر على حالة الإنسان. والتي تكشف عن حقيقة 
الواقعة. ل ل ا 

امرأة كت ناه لرجل . وكان ذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته . 
فرفع إلى عمرء فأرسل إلى علي عَلِكوِدُْ فقال: «أضرب الرجل حداً في السرٌ 
وأضررت وحار ا 

فمن المستبعد 0 تحسّس الرجل وجود المرأة الغريبة في فراشه. ومن 
المستبعد أن يجامع امرأة. حتى لو كان الجوّ تخللفا + وهو يعتقد بأنها زوحته . 
فالحالة قرينة على أنّْه مُشارك للجارية في واقعة الزنى. 

وقضى أمير المؤمنين طَلِكَلاِدٌ في رجل جاء به رجلان وقالا: إِنَ هذا سرق 
درعاء فجعل الرجل نتاشيلة لما نظر في البئنة» وجعل يقول : والله لو كان 
رسول الله عليه ما قطع يدي أبداً قال: ولم؟ قال: يخبره رته أني بريء فيُبرئوني 
ببراءتي» فلما رأى مناشدته إِيّاه دعا الشاهدين» وقال: «اتقيا الله ولا تقطعا يد 
الرجل. طلم فوا اي : 

فقد لاحظ الإمام حالة هذا الرجل واستدل» من قوله ومظهره على أنّه بريء: 
وهذه هي قرينة الحالة. ولمَا لم تكن هذه القرينة كافية فد دبرٌ الإمام وسيلة جعلت 





)1( الكافق 21/7 
20( الكافي : 777/1 
(*) الكافى: 7/ 7115. 
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الشاهدين يهربان» وتنتفي التهمة عن الرجل . 
ثالثاً: قرائن اللفظ: 


وهي قرائن تظهر أثناء الكلام يسردها الشخص بصورة طبيعية» وهي دالَة 
على حقيمقّة أمره. ومن هذه القرائن : 

4 و ع : 5 

أتي إلى عمر برجل وامرأة. فقال الرجل لها: يا زانية» فقالت: أنت أزنى 
مني. فأمر بأن يجلداء فقال على طلِيْاِدْ : «لا تعجلواء على المرأة حدان. وليس 
على الرجل شيء؛ عليها حد لفريتهاء وحدّ لإقرارها على نفسها لأنها قذفته»”'" . 
فدل كلام المرأة ولفظها: «أنت أزنى مني» على أنّها أقرّت بالرّنى» ولمّا لم يكن لها 
شهودٌ أربعة على زنى الرجل. فقد حكم عليها بالقذف بعبارتها الصريحة: «أنت 
أزنى مني» . 

إِنَ علياً علد أتاه رجلٌ بعبده. فقال: إِنَ عبدي تزوّج بغير إذني» فقال على 
ليد درق ستهما فقال الستد عد عا عدز الله :طلق» فقال له على ظكَلق : 
«كيف قلت؟)2. 

قال: قلت له: طلق» فقال على للعبد: «أمَا الآن فإن شئت فطلق وإن شعت 
فأمسك”"©. فقوله لعبده: طلّق؛ بمعنى أنه أقرّ له التكاح» فسقط حقّه وأصبح 
الأمر كله ينا العيد؛ :فهو مُكَيَة بين أن يطلق أو يقى على زواجة وهذه قرينة لفظيّه 
دالة على وجود عقد النكاح من قبل . 


القرائن الشرعية: 

وهي فرائن قضائيّة تواتر وقوعها وعمل القضاة بها. فاستقرٌ عليها القضاءء 
وتحوّلت إلى نصّ شرع ألزم القضاة العمل بهاء وقد عمل أمير المؤمنين بالقرائن 
الشرعيّة» وكان هو بنفسه واضعاً لهذه القرائن. 
)١(‏ الفقيه: 4/4/ء الرواية رقم ؟ 014. 
(؟) قضاء أمير المؤمنين. ص .7١7”‏ 
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ونُّقسَم هذه القرائن إلى نوعين: قرائن شرعية ورد فيها النصّ قبل عمل الإمام 
بهاء وقرائن شرعية كانت موجودة قبل الإمام عَللَِلوِدْ . من هذه القرائن : 


١‏ قاعدة الدد: 


إن أمير المؤمنين ظَلِتَلادْ اختصم إليه رجلان في دابّة. وكلاهما أقام البيّنة أنه 
أنتجهاء فقضى بها للذي في يده" . 
؟ - قاعدة الفراش: 

جاء رجل إلى على عَالِتدْودْ ٠‏ فقال: إني كنتٌ أعزل عن امرأتي» وإنْها جاءت 
بولدء فقال عَم : «أأنشدك الله هل وطئتها وعاودتها قبل أن تبول». قال : «فالولد 
لك2"”2. فعمل الإمام تبعاً لقاعدة الفراش» واستدل بقضية الوطء قبل التبوّل» لكي 
يُؤكد للرجل إنها امرأته . 


قرائن شرعيّة وضعها أمير المؤمنين عليه السلام: 

من هذه القرائن التي أصبحت قانوناً ونصًاً شرعياً : 

-١‏ في الكافي: قال أمير المؤمنين ظَلِكدِدْ : «إذا صال الفحل أوَّل مرة لم 
يضمن صاحيبه . فإذا نل صمن صاحيه0”" ؛ لأنه فو المرّة الأولى قد لا" يعلم بما 
حدث. أمَا في المرّة الثانية» فلا بُدَ أن يكون عالماًء فهو ضامن لعلمه. والعلم هنا 
هو القرينة . 

١‏ - كان علي عَكِدْدْ لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراًء ويقول: 


.7” الوسائل: 8١/؟181. الحديث رقم‎ )1١( 
. 15٠ (؟) قضاء أمير المؤمنين» ص:‎ 
.18 الكافي: 7/ ”2597 الرواية رقم 017 والتهذيب: 777/7. الحديث رقم‎ )( 
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واوا عضي رجود عضي البرسيلن العانتر لمن ون لين 


“- قال أمير المؤمنين عَلكَلاةُ : «وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم 
فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليه" '' فإذا كان دخول القوم بعلم 
أصحاب البيت فإنهم سيحبسون كلبهم حتى لا يتعرّض إلى ضيوفهم. وهذه قرينة 
يُستفاد منها عند تعررّض أحد الضيوف للإصابة. فعلى آهل البيت الضمان. 

؟ - قضى أمير المؤمنين َكلذ في صاحب الدابّة أنه يضمن ما وطأت بيدها 
ورجلهاء وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان”" . 

فإذا كان الوطء بِمْمَدَمة الدابّة؛ فهذا قرينة على أن صاحب الدابّة رأى 
الموطوء فإنّه ضامن, أمَا إذا كان الوطء برجل الدابّة فإنه غير ضامن؛ لأنَ هناك 
قرينة بأنه لم يَرَ الموطوء . 

يقول على الشيخ (رئيس قسم العلوم الاجتماعية في كلية شرطة دبي) : 

«القد طبّق علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه ‏ العمل بالقرائن والأمارات 
ودلاثئل الأحوال والترهيب والترغيب مع المرأة الى صبطت فى بعودج قوو ايده 
فسألها إن كانت تحمل رسالة إلى أحد كفار قريشء. فلمًا أنكرت قال لها: 
«لتخرجن الكتاب أو لنجردنك»؛ أي يخلع عنها الثياب لتفتيشهاء فأخرجت الرسالة 
من ضفيرة شعرها»”؟'. 


المطلبى السابع: القدافة: 


وهى اسم لافتفاء الأثر ؛ أي تتبعه» و متتبع الأناق تقال له: قائف» وجمعه 
قافة . وفى الاصطلاح المقهى : هى الاستدلال بشبه الإنسان لغيره على النسب . 
وقد اختلف الفقهاء فى أثر القيافة فى إثبات النسب. فالمالكيّة والشافعيّة والحنابلة 


.١١ الرواية رقم‎ 23٠١/٠١ التهذيب:‎ )١( 

(؟) الفقيه: 2١5١/5‏ الحديث رقم 07551. 

(*) الكافي: ,/ 2*٠‏ الرواية رقم ١١١‏ والفقيه: .١195/14‏ الرواية رقم 61067. 
(4) علي الشيخ, الأساليب النفسية في الكشف عن الجريمة؛ ص ١١١‏ . 
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يأخذون بهء أمَا أبو حنيفة فقال في القيافة : لا يجوز الاعتماد على القيافة أصلاً في 
5 0 26 الام الى ُ)0غ0)0 3 2 5 
أنه صورة من الصور؛ لانه حرز وتخمرة فل يعو" ؛ وفقهاء الشيعة الإمامية لا 
يرون جواز القيافة في النسب» وسنأتي على ذلك . 


استدلال المجوّزين والرد عليهم: 


قال ابن العربي: الأصل في القول بالقافة حدث مجزز المدلجي في إثبات 
نسب أسامة بن زيد» وتشبيهه الأقدام بعضها ببعض» وإن اختلفا في اللون فإنَ زيداً 
كان أبرقى:واضافة كان ابيوو” . 

والحكاية كما نقلها الفقهاء أن النبى يَِتهةِ دخل على عائشة يوماً مسرورا 
قزق أننارير وضهه اتقان + الم اقرى أن مجرة العدلعى نظن اأها إلى ري واجابة 
وقد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهماء فقال: إِنَ هذه الأقدام بعضها من بعض' " . 

ويؤخذ على هذه الحكاية : 

١‏ - مأخذ صاحب «الجواهر»: (إِنَّهِ يتقتِةٍ لم يكن في شك من ذلك (نسب 
زيد من أسامة) وإِنّما سرّ بذلك لطعن المنافقين بينهما إغاظة لهم» وكان اعتمادهم 
على قول القائف»2!*' . 





١‏ - عرف العرب القيافة وكانت شائعة بينهم» وكان هناك متخصّصون في 
القيافة» وقد اشتهروا بهاء فمن المحتمل أن يكون قولهم صحيحاً تبعأ لتخصّصهم 
في هذا الأمرء وهذا لا يعني جوازه في كل مكان. 

من هنا يتبيّن لنا أن القيافة لا تستند إلى علم حسّي. بل هي مجرّد 
حدس. وهناك أصحاب خبرة في هذا العمل لا يمكن الاعتماد عليهم» بل يمكن 
الأخذ بقولهم كشهادة لإرغام من يعتقد بها كدليل على النسب ‏ كما فعل 


. 7707 نظام القضاء.ء صص:‎ )1١( 
. ١1١1 /” : تبصرة الحكام‎ )0( 
.7777/٠١١ سنن البيهقى:‎ )*( 
.80/١5 الجواهر:‎ ):( 


رسول الله يتِةُ في إلحاق أسامة بزيد لإقناع المخالفين له. 


موقف أمير المؤمنين عليه السلام من القدافة: 


عرفنا أن القيافة لا تستند إلى علم حسّي». بل هي نوع من أنواع التخمين قد 
يخطىء وقد يصيب. كما وأنّه لما كان محصوراً بأهل الخبرة من أهل مدلج؛ لذا لم 
يعتمد عليه الإمام كقاعدة عامّة في إثبات النسب. فكان ظَلِتَاِدْ يقول: «لا يؤخذ 


بقول عرّافب ولا قائفي»”'' . 


وفي رواية أخرى أنه عََِدلِدْ «لم يكن يقبل شهادة أحدهما»”" . 


وكان يستعين طَلِكَدودْ بالعلم لتشخيص النسب». ولا يعتمد على الوهم 
والتخمين . 

أتي عمر بامرأة وزوجها شيخ. فما أن واقعها مات على بطنهاء فجاءت 
بولدٍء فادّعي أنّها فجرت. وتشاهدوا عليهاء فأمر بها عمر أن تُرجمء قَمرٌ بها 
على ظِتدلاِدِ فقالت: يا ابن عم رسول الله؛ إِنْ لي حجّةء فقال: «هاتي حجّتك». 
فدفعت إليه كتاباء فقرأهء فقال: «هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها ويوم واقعها. 
وكيف كان جَمَاعَهُ لهاء. ردٌّوا المرأة». فلمًا أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب 
ودعا بالصبيَ معهمء فقال لهم: «العبوا» حتى إذا ألهاهم اللعب. قال لهم: 
«اجلسوا». حتى إذا تمكنوا صاح بهم» فقامٍ الصبيان وقام اعد فاتكأ على 
راحتيهء فدعا به علي عَلكَلدْ فورّثه من أبيه وجَلدَ اخوته المفترين حدّاً حدّاًء فقال 
لها عم : كيف صنعت؟ قال : مزلت ضرف اشح في ابخاة الغلام على راحتيه»”" 
وكذلك أني عمر بابن أسود انتفى منه أبوه. فأراد عمر أن يُعرّرهء فقال على وذ 
للرجل : «هل جامعت أمَّه في حيضها؟» قال: نعم. قال: «فلذلك سوّده الله». فقال 
عمر: لولا علىٌ لهلك عمر. وفي رواية الكلبي: قال أمير المؤمنين طَلَلادُ : 


)10( الوسائل. اليباب 0 كتاب الشهادات» الحديث رقم 4. 
(؟) المجلسيء بحار الأنوار: 5 ."١8/١١‏ 
() الكافي: 574/7 5750. التهذيب: 7/7 97. 
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«فانطلقا فإنّه ابتكماء وإِنْما غلب الدم النطفة»”'"2. ونستدل من ذلك أنّ العمل 
بالقيافة كان محدوداً جداً. ويقتصر على قبيلة من العرب هم بنو مدلج. وحتى 
الخليفة الثاني لم يعمل بالقيافة كما يبدو من هاتين الروايتين. وأنّ أمير 
المؤمنين طَلِتمِدْ لم يعمل بها أيضاً لأنها تخمين وظنء وإنّ الظنّ لا يُغن من الحقّ 

ما 8 0 في إثبات الدب في اران ا يكانت 
ال ا ار 


المطلب الثامن: القرعة: 


القرعة في اللغة: السهم والنصيب». وتطلق أيضاً على عمل يتعيّن به السهم 
والنصيب بطريق المصادفة والاتفاق اه والقدر”'"' . 
ل 


الاستدلال على مشروعية القرعة: 

واستدل الفقهاء على مشروعيتها بأنها كانت مستونة في شرائع الأنبياء» وجاء 
القرآن ليؤكد ذلك في الآية : « وَمَا كُنتَ ديهم إِد يلْقُو أقلمهم أَبهْرْ يَكْمُلُ مَرْيِم 4[آل 
عمران: 44] في قضية كفالة مريمء والآية: 9 نَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ألْمْنْحَضِْنَ» [الصّافات : 
١‏ في حكاية النب يونس ظَكدْ . وأن النبن محمد ويك استعملها في تعيين 
الخصوم الذين يشرعون بالحلف قبل غيرهمء كما وأنّ أمير المؤمنين عَللئهة 
استعملها كثيراً في قضائه. كما يتبيّن لنا فيما بعد إِنْ شاء الله تعالى . 





.5787/58٠ بحار الأنوار:‎ )١( 
. 978 (؟) طرق الإثبات. ص‎ 
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ترتيب القرعة في أدلّة الإثبات: 


لا نُستعمل القّرعة في كل الأوقات. قال القرافي: «اعلم أن من تعيّنت 
المصلحة أو الحقّ في جهته فلا يجوز الاقتراع بينه وبين غيره»”'' . 

فهي نُستعمل كما يقول القرافي: «عن التنازع دفعاً للضغائن والأحقاد والرضا 
بما جرت به الأقدار»”''؟ فهى - إذاً - تأتى متأخرة عن وسائل الإثبات القويّة 
كالبيّنة . 

فكان أمير المؤمنين شك 0 إدا عا الخصمان بشهود عدول متساوين فى 
العدد والعدالة أقرع بينهما على أيَهما تصير اليمين"" . 

إذا الظاهر أن حجيه القرعة حجيّة قضائية. وليست حجيّة ذاتية. ولا يوجد 
إطلاق فى أدلّة القرعة تستفاد منه الحجيّة الذاتية”؟' . 

والمقصود بالحجيّة الذاتية إمكان أحد المتنازعين إرغام صاحبه عليها بلا 
حاجةٍ إلى القاضي» فالقاضي هو الذي يستفيد منها لفض النزاع . 


الاطمئئان للقرعة: 


وكان أمير المؤمنين ظَْة يدعو الله سبحانه وتعالى ‏ أن تصدق القرعة 
وأن تأتي مطابقة للواقع» ضامنة للحقّء فكان يقول أثناء الإقراع: «اللهمّ رب 
السماوات السبع أيّهما كان له الحقّ فأدّه إليه»”” . 

وكان عَلِكلاِدْ يقول: ”ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله عر وجل - وألقوا 
سهامهم إلآ خرج السهم الأصب»"'2. 7 


.١١١/5 القرافىء الفروق:‎ )١( 

(0) المصدر نفسه: .١١١/4‏ 

(9) انظر: قضاء أمير المؤمنين:؛ ص ١56‏ . 

(5) الحائري. القضاء فى الفقه الإسلامى.» ص: ."١6‏ 

(6) قضاء أمير المؤمنين» ص : 2156 والتهذيب: 5/ *75: الحديث رقم 7. 
() الوسائل: 17/ 097., الحديث رقم 4. 
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ولهذا تستجلب القرعة قبول أطراف النزاع وموافقتهم على طريقة القرعة 
مُسلّمين أمرهم إلى الله بأنها خير وسيلة للخروج من النزاع . 


موارد إجراء القرعة: 

ليس كل مورد تجرى فيه القرعة؛ لأنْ القرعة في بعض الموارد وسيلة لضياع 
الحوقء فهناك موارد محذددة. نذكرها من خلال الحوادث التي وفعت للومام أمير 
المؤمنين 2202 : 

١‏ - لتعيين النسب بين المتخاصمين فى الولد. 

«قضى علي عَلِتِدِْدْ في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد. وذلك في 
الجاهليّة قبل الإسلامء فأقرع بينهم ١‏ فجعل الولد للذي قرع0”''. 

ىت عند تساوي البيّنة بين شركاء المال. 

إنَّ رجلين اختصما إلى على عَلِكَددْ في دابّة» فزعم كل واحد منهما أنّها 
نتجت على مذودة. وأقام كل واحد منهما ينه سواء فى العدد. فأقرع بينهما 
سهمين» فعلم كل واحدٍ منهما بعلامة» ثمّ قال: «اللهم رب السّمّاوات السبع. 
ورت الأرضين السبع . ورت العرش العظيم . عالم الغيب والشهادة. الرحمن 
الرحيم. أيهما كان صاحب الدائة وهو أولى بها فأسألك أن يقرع. ويخرج سهمه). 
فخرج سهم أحدهاء فقضى له بها)”"' . 


- شركاء في المال بلا بيّئة : 


«قضى أمير المؤمنين ظَلِتَددْ باليمين في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي 





() الوسائل: .011/١4‏ الحديث رقم ؟. 
(0) الوسائل: 2١86/١4‏ الحديث رقم ١١‏ . 
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السهم على أحدهما فجعل له المال وأعتق الاخر»”'' . 


؛ ‏ عتق مملوك بين عدد من المماليك : 


قال الباقر ظَتدُ في رجل يكون له مملوكون فيوصي بعتق ثلثهم: «كان 
علي اتاو يسهم بينهم )"5 


© ما يتبقى من الأموال المقسّمة : 


قدم على علي عَللدٍ مال من أصفهان؛. فقسّمه على سبعة أسهم فوجد فيه 


0 


المطلب التاسع: أهل الخيرة: 


أورد الفقهاء هذا الدليل في باب قبول شهادة الرجل الواحدء فقد ذكر ابن 
رُشد فى «المقدّمات»: «ويكفى الشاهد الواحد فى ما يبتدأً الحكم فيه بالسؤال وفي 
ما كان علماً يؤديه)”1'. 

وذكر ابن فرحون موارد عديدة تقبل فيها شهادة رجل بمفرده؛ من هذه 
الموارد: 

«الكشف عن عيوب الإماء التي لا يطلع عليها إلآ النساء؛ الكشف عن عيوب 
العبيد» قول التاجر في قيم المتلفات». قول القائف العدل. قول المقوم لأرش 
الجناية» قول الطبيب قي قياس الجراح وتسميتها. . . إلخ”" . 


.8 الحديث رقم‎ ,.1894/١6 الوسائل:‎ )١( 

(؟) التهذيب: 774/8. الحديث رقم 0لا الفقيه: ”/ 94. الحديث رقم 5795. 
(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7/ 799. 

(4) تبصرة الحكام: .7817/١‏ 

(0) انظر: المصدر نفسه: ١//7517-/7ا76.‏ 
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وإذا ما دققنا في قول ابن رشد لوجدنا فيه عنصرين مهمّين : 

العنصر الأوّل: توقف حكم الحاكم على رأي الخبير. 

العنصر الثانى: يمتاز الخبير بتخصّصه العلمىَ الذي يمكنه من الإجابة على 
سؤال القاضي . وهذا ما يُؤكد ضرورة وجود الخبير» وضرورة تحليه بالعلوم 
الضرورية لكشف ملابسات القضيّة القانونية . 


أهميّة هذا الدليل في الفقه والقانون: 


ومع مرور الوقت ازدادت أهميّة هذا الدليل وحظي باهتمام بعض المتأخرين 
من المهتمّين بالفقه الإسلاميَ» لكن لم يحظ بتلك الأهميّة المطلوبة؛ إذ ظلت 
بعض الكتب الفقهية تتجاهل دوره في القضاءء فهذه الكتب لم تأتٍِ حتى على ذكر 
أهل الخبرة في باب الشهادة . 

وكان يُفترض بالمعاصرين الذين كتبوا بحوثاً في القضاء الإسلاميّ أن يراعوا 
التطوّر الكبير في الحياة الحضارية» وأن لا يبقوا مُقلدين ومردّدين ما كتبه الفقهاء 
القدامى. وقد لحظ القانون أهميّة هذا الطريق القضائي. فقد ورد في 
المادة (154) من القانون المدني الإيرانيَ: «في الموارد التي لا بُدَ فيها من الرجوع 
إلى الخبير» تُصدر المحكمة قراراً بالرجوع إلى الخبير؛ بناءً على وجهة نظرهاء أو 
طلب أصحاب الدعوى, أو أحدهم. 

وقد جاء في قانون المرافعات الأهلي بعد الطعن ١4‏ سنة 78 ق: «تعيين 
الخبير في الدعوى رزخصة من الرّخص المخولة لقاضي الموضوعء. فله وحده 
تحديد لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراءء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض 
تعيين الخبير سائغاً» فلا سبيل للمحاولة في ذلك أمام محكمة النقض)”"' . 

وأمًا في القضاء الإسلاميّ؛ فقد أولى القاضي اهتماماً كبيراً بالخبرة التي تُقَدَم 
للمحكمة؛ فهي الدليل القاطع على جُرمهم. ومن يطلع على قضاء أمير 


)١(‏ أصول المرافعات الإسلامية. ص * 8/ا9. 


المؤمنين عَللِكَلادَ يجد أنها في الغالب قضايا محيّرة. وأنْ من غير الممكن القضاء 
بها على ضوء الطرق المعروفة: فكان الإمام ظَليملاِدٌ يستخدم خبرته الواسعة وعلمه 
اللامحدود في الكشف عن الحقيقة؛ وإعطاء الدليل الملموس لأصحاب الدعوى. 

إذا لأهميّة هذا الطريق في الوقت الحاضر. وتزايد الحاجة إلى أهل الخبرة 
في القضاء المعاصرء ولأنْ أمير المؤمنين عَفتَدَلادْ أرجع الكثير من قضاياه إلى 
الخبرة» فإِنّنا نرى ضرورة إعطاء اعتبار أكبر لهذا الطريق القضائي. وجعله دليلاً من 
الأدلة التي تدخل مع غيرها في إطار البيّنة . ١‏ 


الخير هو شاهد: 


ذكرنا أن بعض الفقهاء عالجوا موضوع الخبير ضمن شهادة رجل واحدء 
وهو بالفعل شاهد.ء لكنه يختلف عن بقيّة الشهود بأنّه يُقَدَم الدليل الملموس الدال 
على الحقيقة بابتكار إحدى الطرق الفنيّة المنسجمة مع تخصّصهء. وهو شاهدٌ 
محايدٌ تماماً؛ لأنه يقول ما تراه عينه وتلمسه حواسّهء. فهو قد لا يعرف المتّهم. 
وقد يعرفه» لكنه لا يستطيع أن يقول سوى ما يرى وما يسمع . 

بالإضافة إلى هذه الخصائص التي ينفرد فيها الخبير» فإن بقيّة الشروط التي 
وضعها الفقهاء للشاهد يجب أن تتوفر فيه كالبلوغ. وكمال العقل» والزينات 
والعدالة. وطهارة المولدء وارتفاع التهمة. أمّا شرط الذكورة فقد أجاز الفقهاء 
شهادة المرأة الخبيرة بشؤون النساء لوحدهاء وقد ذكرنا ذلك آنفاً. وتجري أيضاً 
على الخبير أحكام الشهادة» في ردّ شهادته إذا لم يلتزم بأحكام الشاهد"'" . 


تصنيف أهل الخيرة على ضوء قضاء أمير المؤمنين عليه السلام: 

لو استقصينا الوقائع المحيّرة التي قضى بها أمير المؤمنين ظَللكلودُ لوجدناها لا 
تحرج عن دائرة إحدى الخبرات التالية : الخبرة الطبئّة. الخبرة الطبيعية . الخبرة 
النفسيّة» والخبرة الرياضيّة . وعلى ضوء هذا التصنيف فنحن اليوم بحاجة ماسّة إلى 
)١(‏ انظر: موضوع أهل الخبرة» لأحمد بك. في كتابه طرق الإثبات الشرعيّة» ص: 518. 
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أهل الخيرة وإلى متخصّصين في المجالاات المذكورة. وقد نحتاج كن تخصصات 
أخرى في علوم أخرى لا نرى ضرورة البحث فيها لأنها خارجة عن موضوعنا 
المنحصر بقضاء أمير المؤمنين ع2 . 


أولاً: الخبير الطبي : 

وهو الذي يقوم بفحص القضيّة من وجهة نظر طبّية بحتة» فيتوصّل إلى 
الحقيقة الثابتة من خلال تخصصه العلمي . 

وقد حدثت مع أمير المؤمنين ككل حوادث كانت بحاجة إلى خبير طبّي» 
فكان الإمام الذي قال فيه رسول الله لكيه «أنا مدينة العلم وعلئ بابها». هو الإمام 
وهو القاضى وهو الخبيرء وما أحسن ذلك! ها اح أن يكون القاضي هو نفسه 
خبيراً أيضاً يستطيع أن يُشخخص القضايا من خلال التخصّصات العلمية! . 

ومن القضايا التى عالجها أمير المؤمنين عاد من خلال خبرته في الطب : 

نادقف امرأة أن زوجها عنين فقال أمير المؤمنين 22لا : : «يا قنبرء خلذ 
بيده فاذهب به إلى نهر وقدر إحليله. فإن كان على مقداره الأول قبل أن يقع في 
الماء فهو عنين. ل ري ا واي 
فقد كذبت وليس بعنين ا 

ا في جل ضرب رجلا على أذنه بعظم. فادعى أنه لا 
يسمع ١‏ قال: قال أمير المؤمنين 222 : «يترصد ويستغفل وينتظر به سنةء فإن 
بهم أو شهد عليه رجلان أنه بسمع» وإلآ حلفه وأعطاه الدية. . ») فيل : يأ امير 
المومين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمعء. قال: (إن كان الله عرّ وجل رد عليه 
سمعه لم أر عليه شيئاً»”" . 


'- سئل أمير المؤمنين ظَلِتِدُ عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادّعى 


.١54- 1١58 قضاء أمير المؤمنين؛ ص:‎ )١( 
." (؟) الكافي: 577/1. الحديث رقم‎ 


5” 1/ 


المضروب أنه لا يبصر شيئاً ولا يشم الرائحة وأنّه قد ذهب لسانه. فقال عَلكئلاة : 
«إن صدق فله ثلاث ديات». فقيل: يا أمير المؤمنين» وكيف يُعلم أنه صادق؟ 
فقال: «أمَا ما ادّعاه أنه لا يشم الرائحة فإنه يُدنى منه الحراق. فإن كان كما يقول. 
وإلآ نخى رأسه ودمعت عيناه. وأمًا ما ادّعاه في عينيه فإنه يُقابل بعينيه الشمس فإن 
كان كاذباً لم يتمالك حتى يغمض عينيه. وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين. وأمًا ما 
ادّعاه في لسانه فإنه يُضرب على لسانه بإبرة» فإن خرج الدم أحمر فقد كذب. وإن 
خرج الدم أسود فقد صدق». 

5 - وقضى أمير المؤمنين ظِتهِدُ في رجل ضرب على رأسه. فادّعى أن 
بصره قد ضعفء. فأقعده ثم عرض عليه بيضة» فقال له: «أتبصرها؟» قال: نعم. 
فلم يزل ينحيها عنه حتى قال: لا أبصرهاء ثم حوّل الرجل عن يمينه وعرض عليه 
البيضة ‏ إلى أن قال ثم قاس الأربعة الجوانب التي انتهى إليها بصره. فاستوت 
ولم يزد ولم ينقص. فقال له: «صدقت في دعواك»., ثم دعا رجلاً في سنه وأقعده 
بجنبه ثمّ عرض عليه البيضة ثم نحّاها عنه» حتى قال: لا أبصرهاء حتى فعل به 
ذلك في الجوانب الأربعة كما فعل بالأوّل» ثم قاس بين منتهى بصر المُصاب وبصر 
الصحيح . وأعطى المُصاب الدية على قدر ما نقص من بصره الرُبع أو 'الغلث أو 
الي" 

© أتي عمر برجل قد ضربه آخر بشيء فقطع من لسانه قطعة أفسدت بعض 
كلامهء فلم يدر عمر ما فيه» فحكم علي عَلكِدْدْ أن ينظر ما أفسد من الحروف (أ. 
بء ت)» وهي ثمانية وعشرون حرفا فيُؤخذ من الدية بقدرها”"' . 

5 - كان الهيثئم في جيش» فلمًا رجع» جاءت امرأته بعد قدومه بستّة أشهر 
بولدٍء فأنكر ذلك منهاء وجاء به عمر وقصن عليهء فأمر برجمهاء فأدركها 
على عَلِتَلادٌ من قبل أن ترجمء ثم قال لعمر : «أربع على نفسك إنها صدقت؛» إن 
الله تعالى ‏ يقول: ##وَحَلُمٌ وَفْصللْم تَلشُونَ سَبْرَا © [الأحقاف: .]١١‏ وقال: 
« #وَالوَلدتٌ ررْضِمَنَ أوَلَدَهُنَّ حون كَامِلينِ » [البقرة: +*0]7 فالحمل والرضاع 
)١(‏ بحار الأنوار: ٠87/5؟.‏ 
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ثلاثون شهراً». فقال عمر: لولا علي لهلك عمرء وخلى سبيلها وألحق الولد 
بالرجل”"'. 

- روي أنْ تسعة إخوة أو عشرة في حىّ من أحياء العرب كانت لهم أختٌّ 
واحدةء فقالوا لها: كل ما يرزقنا الله نطرحه بين يديك فلا ترغبي في التزويجح. 
فحميتنا لا تحمل ذلك.». فوافقتهم في ذلك. ورضيت به» وقعدت في خدمتهمء 
وهم يُكرمونها.ء فحاضت توا قَلَمَا طهرت أرادت الاغتسال.» وخرجت إلى عين 
ماء كان بقرب حيّهم. فخرجت من الماء علقة. فدخلت في جوفها. وجلست في 
الماء.ء فمضت عليها الأيَام والعلقة تكبر حتى علت بطنهاء وظَن الإخوة أنها 
حبلى. وقد خانت» فأرادوا قتلهاء فقال بعضهم: نرفع أمرها إلى أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب ظَلِكدِذ . فإنّه يتولّى ذلك» فأخرجوها إلى حضرته وقالوا له ما 
ظَبوا بهاء فامتخضر الكل طشتاً مملوءا بالحماة [عضلة الساق]ء وأمرها أن تقعد 
غلف :فلم أحكت الغلقة برائحة الحماة دلت من حوفيا””” , 

ويبدو أن العلقة هي نوع من أنواع الديدان التي تعيش في المياه الملوّثة, 
والتي انتقلت إلى المرأة عبر الاستحمام» فنمت في أحشائها وأوجدت الأكياس 
المائيّة التي تظهر وكأنها حمل . 

4- امرأة نكحها شيخ كبير السنَ فحملتء, فزعم الشيخ أنه لم يصل إليهاء 
وأنكر حملهاء فالتبس الأمر على عثمان. فسأل المرأة: هل افتضك الشيخ؟ وكانت 
بكراء قالت: لاء فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليهاء فقال له أمير المؤمنين عا : 
«إنّ للمرأة سمّين؛ سم للمحيض وسمٌ للبول. فلعل الشيخ كان ينال منهاء فسال 
ماؤه في سم المحيض فحملت منهء فاسألوا الرجل عن ذلك». فسّئل فقال: قد 
كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاضء. فقال أمير 
المؤمنين عَلِتَلِدْ : «الحمل له والولد ولدهء وأرى عقوبته في الإنكار)»” " . 





.441/١ مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 
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4 امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد. 
فالتبس الأمر على أهله. أهو واحدٌ أو اثنان؟ فصاروا إلى أمير المؤمنين ايلا: 
يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحُكم فيهء فال أمير المؤمنين عَلتََلادْ : «اعتبروه إذا نام. 
ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين. فإن انتبها جميعاً معا في حالة واحدة فهما إنسانٌ 
واحد. وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان. وحقهما في الميراث حق 
0 

حا برل ال شريح . وقال له: إِنْ لي ما للرجال وما للنساء. فما 
ل 0 أنا أم امرأة؟ فسأل شريح عن البول من أ يَ الفرجين يخرجء قال 
الشخص : سأورد عليك من أمري ما هو أعجب. قال شريح : وما ذاك؟ قال: 
زوّجني أبي على أنني امرأة فحملتٌ من الزوج. وابتعتٌ جارية تخدمني. فأفضيتٌ 
إليها فحملت مني». ترجه الريج اتدل يار على الا حرق كيقيا بوقان: هذا أمر 
لا بد من إنهائه إلى أمير المؤمنين عَللِكدْ . وبعد أن عرض نفسه على الإمام وصدقه 
من حديث زوجه (على أنه امرأة) أدخل هذا المشتبه فيه بيتأ ومعه أربع نسوة من 
العدول. وأمرهنّ بتجريده وعد أضلاعه بعد الاستيثئاق من ستر فرجهء فمال له 
الرجل : يا أمير المؤمنين» ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساء. فأمر أن يشد 
عليه تبان وأخلاه في بيتٍ» ثم ولجه وعد أضلاعه؛. وكانت من الجانب الأيسر 
سبعة ومن الجانب الآيمن ثمانية» فقال: «هذا رجل». وأمر بطمّ شعرهء وألبسة 
القلنسوة والنعلين والرداء» وفرّق بينه وبين الزوج"") 

وإذا أعدنا النظر في أسلوب الإمام أمير المؤمنين ظَلَدوِدُ في تشخيص الجرم 
نجد أنه اتّبع الأساليب العلمية التي يتّبعها اليوم ما نسمّيه ب «الطبيب الشرعيّ'". 
الذي يقوم بإجراء الفحوصات على المجنى عليه أو الجاني للكشف عن الجريمة . 

من هناء كان أمير المؤمنين ظَلِْلاِدْ من أوائل من وضع مبادىء الطب 
الشرعي وقواعده. وعلى فرض أنه عرف قبل الإسلام إلا أنه لم يكن بهذه السعة 


)001( الإرشاد.ء ص .٠١7‏ 
3( الإرشاد. ص : ٠6١‏ . 


وديذة:القدون:والظرق و الاشاليك التي اتبعها أمير المؤمنين عَلكَلودُ . 


ثانا : الخبير ١‏ لطبيعي : 

وهو الخبير الفيزيائي الذي يُحاول من خلال المستندات الماذية أن يكتشف 
الجريمة ويحدد طبيعتهاء ومن هو صاحب الحق فيها. 

وللإمام أمير المؤمنين عَلَِِْدْ ثُراتُ عريق في هذا المجال. نذكر منه : 

١‏ - عن جابر الجعفي. عن تميم بن خرام الأسدي أنه رفع إلى عمر منازعة 
جاريتين تنازعتا في ابن وبنتء فقال: أين أبو الحسن مُفرّجٍ الكرب؟ فدّعي له به 
فقصَ عليه القصة. فدعا بقارورتين فوزنهماء ثم امزاكل واجدة فحليت في قارورة 
ووزن القارورتين. فرجحت إحداهما على الأخرى» فقال: «الابن للتي لبنها أرجح 
والبنت للتي لبنها أخفت». فقال عمر: من أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ فقال: «لأنَ 
الله جعل للذكر مثل حظ الانثيين». ثم تقول الرواية: وقد جعلت الاطبّاء ذلك 
أفانا ف الأبعد لال عدن الك ولام 

5- روي أن امرأة هوت غلاماًء فدعته إل نمفسهاء فامتنع الغلام. فمضت 
وأخذت بيضة وألقت بياضها على ثوبهاء ثم علقت بالغلام ورفعته إلى أمير 
المؤمنين ظَلِككِدْ . وقالت: إن هذا الغلام كابرني على نفسي وقد فضحنيء». ثم 
أخذت ثيابها فأرت بياض البيض» وقالت: ماؤه على ثوبي. فجعل الغلام يبكى 
ويتبرّأ مما ادّعته ويحلف. فقال أمير المؤمنين ظَلِِدْةْ لقنبر: «مْر مَنْ يغلى ماءً حتى 
يشتدٌ حرارتهء ثم لتأتني به على حاله». فجيء بالماء. فقال: «ألقوه على ثوب 
المرأة». فألقوه عليه. فاجتمع بياض البيض والتأم. فأمر بأخذه ودفعه إلى رجلين 
من أصحابه. فقال: «تطعماه والفظاه». فطعماه فوجداه بيضاًء فأمر بتخلية الغلام. 
وجلد المرأة عقوبة على ادّعائها الباطل”"' . 

* - وقضى ظَكاو في رجل ادعى أنه لا يقدر أن يفتضّ امرأته» فمال له: «بل 


.498/١ مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 
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على الأرض». ثم قال: «انظر يا قنبرء فإن ثقب بوله الأرض فهو يقدر على 
الافتضاض» وإن لم يثقب بوله الأرض فهو كما يزعم»”''. 

؛ - قضى أمير المؤمنين في رجل ادعت امرأته أنه عثين» فأنكر الزوج ذلك. 
فأمر النساء أن يحشون فرج ل 0 ولم تُعلم زوجها بذلك. ثم قال: 
«فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعتين»”"' . 

والخلوق مادّة من الطيب لها لون الزعفران ورائحته . 


الثاً: الخبير النفسئ : 


بعض الجرائم نط ار كشيها [/د العسان اللقدي الذي رترت ادج 
9 والذي يستطيع أن د يضع الشخص المتهم في ظروف نفسيّة خاضّة يكتشف 
من خلالها حقيقة أمره» وفي قضاء أمير المؤمنين عَلكدلدْ حكايات طريفة تنه عن 
حكمة الإمام ودرايته العالية بالعلوم النفسية التي لا بُدَ أن يمتلكها القاضي . 
وفي ما يأتي بعض تلك الحكايات الدالة على عمق الخبرة وغور الدراية في 
الأمور: ْ ْ 
- جاءوا بسارق إلى الإمام عَلِتِكِْدُ . شهد عليه اثنان أنه سرق» وقد اكتشف 
الإمام من لحن قول الشاهدين. ومن دفاعات المتهم أنّه بريءٌ. لكن كيف يستطيع 
أن يثبت براءته؟ . 
جعل الإمام الشاهدين في وضع نفسيّ خاصن بعد أن نصحهما وأمرهما 
بتقوى الله سبحانه وتعالى» فقد طلب من أحد الشاهدين أن يمسك بيد السارق». 
والاخر أن يقطع يدهء فإذا كان المتّهم قد سرق فعلاً فإنّهما سيجدان في نفسيهما 
الجرأة للقيام بهذا الأمرء وإلآ فإنَ من الصعب جدَاً أن يقدم إنسان على قطع يد 
إنسان بريءء فلمًا أمرهما أمير المؤمنين ظََمَلدْ بذلك شغلا نفسيهماء وعندما 
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وجدا سبيلاً للفرار انهزما على عقبيهما ولم يورّطا نفسيهما في جريمة قطع يد إنسانٍ 
ب 

" - تنازع اثنان عند أمير المؤمنين 202ل ؛ أحدهما يدعي على الآخر أنه 
عبدٌ له وأنّه أذنب فضربه فوثب عليه يُريد الانتقام» وانتقامه ادّعاؤه بأنَ هذا الرجل 
هو معلمة أرسلة أبوه ليتعلم منه وأنّه ليس عبداً ل فأمر أمير المؤمنين عَكْلاة قنبراً 
أن يثقب في الحائط ثقبين» وفي الصباح جيء بالخصمين. وأمرهما أمير 
المؤمنين عَكَدَِة. أن يدخلا رأسيهما في الثقبين» ثم نادى الإمام بقنبر: «يا قنبرء 
: ا سيف رسول الله عَتنْشةْ . عحل اضرب رقبة العبد منهما». ولمًا كان العبد في 
قرارة نفسه هو عبدٌء وأنّه لمَا سَمِعَّ نداء الإمام» خرج من حالة الوعي التي كان فيها 
وتغلبت عليه حالة اللاوعى التى يعتمل فيها الإقرار الكامل بأنّه عبد. فتصرّف عقله 
اللاواعي في تلك اللحظة نتيجة الاضطراب الشديد» فأخرج رأسه من الثقب خشية 
الموت المحقّقء وبهذه التجربة الحيّة استطاع الإمام أن يشخص من هو العبد في 
تللق التي 

“ جاء غلامٌ إلى الخليفة الثاني» وادّعى بأنّه ولد لامرأة كانت معه. وقد 
أنكرته ورفضت إعطاءه شيئاً من إرث أبيه؛ وآنت:يشهود تجاوزوا الأرصعية شاهداء 
فيهم إخوتها الذين أنكروا أقوال الغلام» وطلبوا من الخليفة أن يعاقبه لأنّه انهم 
أختهم بأمر لم ترتكبه. وهو الزواج؛ إذ لا زالت بكرا حسب ادعائهم» فتحيّر عمر 
الحسن علي ؛ فذهبوا إلى الإمام وعرض كل من الخصمين اقواله. وشهد الشهود 
بأنَ المرأة لم تتزوّج قطء وكانت كل الدلائل الظاهرية تُرجَّح أقوال المرأة» إلا أن 
القاضي المحتك لا تغرّه المظاهرء فعليه دائماً أن يضع الاحتمالات المختلفة» 
ومن الاحتماللات صدق الشات فى اذعاءاته» وتواطوؤ الشهود مع المرأة» لكن كيف 
يستطيع القاضي أن يحوّل الشكُ إلى يقين وأن يحسم القضية من بين الاحتمالات 
المختلفة؟ . 


)1( الكافي : // 555 . 
(؟) الكافي:// 5450. التهذيب: ”977/7. 


هنا يأتى دور ذكاء القاضى وحنكته فى اختيار الأسلوب المناسب للكشف 
عن التحقية ‏ فماذا فغل اكيز المؤمنين تلككلاة ؟ . 

وضع الهرأة في حالة نفسية خاصّة عندما قال لها: «إني أزوّجك من هذا 
الغلام المدعى عليه فتقبليه مني زوجا». 

وفجأة تغيّر موقف المرأة واضطربت لكلام الإمام. فاضطرّت لبيان الحقيقة 
عندما أصبحت أمام الأمر الواقع. فأقرّت بكذبتها وأنّها أمّه الحقيقية”'"' . 

ات و ادن أخرق تن لنا عدف أهميّة استخدام العلوم النفسية في الكشف 
عن الجرائم : 

امرأتان تنازعتا على عهد عمر أيضاً في طفل ادّعت كل واحدة منهما بأنه ولد 
لهاء ولم يكن لدى أي واحدة منهما البيّنة» فالتبس الأمر على الخليفة عمر ففزع ‏ 
كما هي عادته ‏ إلى أمير المؤمنين ظَلَِتِدْ . فطلب الإمام المرأتين ووعظهما 
وخوفهماء فلم تنفع معهما الموعظة. وعندما تحسّس مفنهما الإصرار على 
ادعائهماء لم يجد بُذَاً من أن يطرق الأساليب النفسية لوضعهما أمام الحقيقة 
الناصعة؛ فاختار الإمام موقفاً نفسيّاً تتحرّك نحوه مشاعر الأمّ الحقيقية» قال الإمام : 
«ائتوني بمنشار». فقالت المرأتان: ما تصنع؟ فقال: «أقده نصفين لكل واحدة 
منكما نصفه». وكانت هذه اللغة كافية لتفجير عواطف الأمومة في الأمّ الحقيقية 
الى الجهقيت :ناكة منتوسلة» طالبة. مه الكت عن تتصضيفة > .راضية يأن يكوة: الولد 
من الفسيية اللختضي) روا نيا تمصت أنواليا :ولا دن ليا بالولد: :لاله اين لمر 
الأخرى. هذا ما ظهر على المرأة الأولى. أمّا المرأة الثانية فقد سكتت ولم تنبس 
ببنت شفة. عندها قال أمير المؤمنين لذ : «الله أكبرء هذا ابنك دونهاء ولو كان 
ابنها لرنَّت عليه وأشفقت. فاعترفت المرأة الثانية بأنّ الحقّ مع صاحبتها والولد لها 
دونها»”" . 
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رابعاً: الخبير الرياضي : 

في بعض الأحيان يحتاج القاضي إلى خبرة وباع طويل في الرياضيات ؛ د 
سيواجه رتكنانا #تطلت ننه حلو لا مخسانة سريحة : فكان لا بذدَ أن يكون القاضي 
سر يع البديهة . سر يع الجواب» قادراً على إعطاء الحلول الواقعيّة . ونذكر في ما 
يلي بعض الوقائع الدالة على عبقرية نادرة تجلت في الإمام ع : 

١‏ - سُئل الإمام أمير المؤمنين كد ». وهو على المنبر يخطب» عن رجل 
مات وترك امرأته وأبوين وابنتين» كم نصيب المرأة؟ فمّال: «صار ثمنها تسعاً)». 
فلقبت بالمسالة ال 

” - أراد الإمام ظَلِتْدْ أن يركب فرسه. فوضع إحدى رجليه في الركاب. 
فسألته امرأة أن أخاها مات وله ستمائة دينارء وأعطوها ديناراً وظلموهاء 
فقال تمل لها: «كان لأخيك بنتان؟» قالت: نعم. قال: «سهمهما الثلثان: 
أربعمائة. وأخ من أمّ سهمه السّدس : مائكة دينار»). قالت: نعم ء قال: «وامرأة لها 
الثُمن: خمس وسبعون ديناراًا قالت: نعم ء قال: «واثنا عشر أخا لكل واحد 
ديناران»» قالت: 7 نعم . قال «فيبقى لك دينار. وهو حقك. انصرفي . .2 ثم وضع 
له الأخرى في الركاب فلقّبت بالمسألة القاها ب . 

. - سافر اثنان معاًء وفي الطريق جلسا يأكلان ما حملاه ه معهما من أقراص 
الخبز ؟ المسافر الأوّل كان معه خمسة أقراص» والثاني ثلا ثة أقراصء فمرّ بهما 
رجَلٌ فسَلّم عليهماء فدعوه إلى الطعام. فجلس يأكل معهماء فلمّا فرغ من أكله 
رمى إليهما ثمانية دراهم. وقال لهما: هذا عوضص ما أكلت من طعامكماء 
فاختصماء فقال صاحب الأقراص الثلاثة: هذا نصفان بيننا»ء وقال صاحب 
عليه القصّةء فدعاهما أمير المؤمنين عَمِْدْ إلى المصالحة. وأن يتفقا على حل 
يُرضي الطرفين» فلم يوافقا على ذلك» وأمام إصرار صاحب الأرغفة الثلاثة على 
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تقسيم الدراهم نصفين ورفضه لمقترح خصمه أن تكون القسمة على عدد أقراص 
الخبزء قال الإمام عَلِكِد : «إذا كنت لا ترضى إلآ بمرّ القضاء. فإنّ لك واحداً من 
ثمانية ولصاحبك سبعة». فقال: سبحان الله. كيف صار هذا هكذا؟ فقال له: 
«أخبرك. أليس كان لك ثلاثة أرغفة؟» قال: بلى. «ولصاحبك خمسة؟؟ قال: بلى. 
قال: «هذه أربعة وعشرون ثلثاً. أكلت أنت ثمانية وصاحبك ثمانية والضيف ثمانية. 
فلمًا أعطاكم الثمانية كان لصاحبك سبعة ولك واحد». فانصرف الرجلان على 
بصيرةٍ من أمرهما في القضيّة”' . 


4 - جاء إلى الإمام ثلاثئة رجال يختصمون في سبعة عشر بعيراًء أزلهم يدعي 
نصفهاء وثانيهم ثلثهاء وثالثهم تُسعها.ء وكان يرد على كل منهم الكسر. 
فقال عَلِتَدِذْ لهم : «أترضون أن أضع بعيراً مني فوقها وأقسمها بينكم؟» قالوا: نعم. 
فوضع واحداً فوقهاء فصارت ثمانية عشرء فأعطى الأول نصفها: تسعة. والثاني 
ثلثها : سنّة» والثالث تسعهاء وبقي بعيره له 92 ”") 

وتتجلى أهمية الخبير مرّةً أخرى لو أعدنا النظر إلى ما قدّمنا من القضايا ثم 
سألنا أنفسنا ماذا ستكون نتيجة القضاء لو لم يكن هناك خبير؟ قطعاً كانت النتيجة 
غير التي ظهرت في أحكام أمير المؤمنين دلو ٠‏ بغض النظر عن كون الإمام 
يتحلى بخصائص فريدة تُميّزه عن بقيّة القضاة كونه إماماً وعالماً بخفيّات الأمور 
التي تخفى على أكبر القضاة خبرةء وقد تفرّد الإمام بهذه الخاصيّة عندما جمع 
الإمامة والقضاء في أن واحدء فكان القاضي والخبيرء وكل شيء في وقتٍ واحدء 
وليس من السهل أن تجتمع كل هذه المزايا في شخص واحد. 


المطلب العاشر: التعارض بدن الأدلة: 

وجدنا من الضروريّ إلحاق بحث طرق الإثبات وأدلته ببحث تعارض 
الأدلة» أو بالاصطلاح المتداول عند الفقهاء بتعارض البيّنات» بالمفهوم الأشمل 
لل الارشاد. ص ١٠١٠١١60‏ . 
,»)2 قضاء أمير المؤمنين» ص : ١؟7 ١‏ . 


فق 


لليتّنةء ويبدو هذا التعارض فى الأشكال التالية . 
١‏ تقديم بيّئة المرأة على بيّنة الرجل في البنوّة . 

عند تعارض البيّنتين بين الرجل والمرأة تقدم أدلة المرأة على أدلّة الرجل. 
لم تدرك بنت سبع سنين مع رجُل وامرأة. ادعى الرجل أنْها مملوكة وادّعت المرأة 
أنها ابنتهاء فقال: «قد قضى فى هذا على عَلْةْ ٠.1‏ قلتٌ: وما قضى فى هذا؟ قال: 
«كان يقول: الناس كلهم أحرار إلآ من أقرّ على نفسه بالرقٌ وهو مُدرك. ومن أقام 
بينة على من ادّعى من عبدٍ أو أمةٍ فإنه يدفع إليه ويكون له رقاً». قلتٌ: فعا تر 
أنت؟ قال: «أرى أن أسأل الذي ادّعى أنها مملوكة. له بينة على ما ادّعى فإن أحضر 
شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب, دُفعت الجارية إليه حتى تقيم 
المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرّة. مثلهاء فلتدفع إليها وتخرج من يد 
الرجل»”'' . 

ولا يغيب عن بال أحد أن الإمام الصادق ظَلََِلاِدْ في هذه القضية يأخذ برأي 
جده أمير المؤمنين عَلكَلؤا . وهو ر جيح أدلة المرأة في ادعائها بالبدت حملن آأدلة 
الرجل بادّعائه أنها مملوكة . 


" - العمل بالبينتين : 

إذا جاء الخصمان ببيّنتين مقبولتين في المال» يُقسم المال بينهما بالمناصفة» 
فقد اختصم إلى الإمام ظَليَدِْدْ رجلان في دابّة.» وكلاهما أقام البيّنة أنه أنتجهاء 
فقضى بها للذي في يده» وقال: «لو لم تكن في يده لجعلتها بينهما نصفين»”" . 


"' - ترجيح إحدى البينتين : 
ويتمّ ترجيح إحدى البيّنتين في الموارد الآتية : 
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يغعف 


١‏ للأكثر شهوداً: أتاه قوم يختصمون في بغلةء فقامت الببّنة لهؤلاء أنْهم 
أنتجوها على مذودهم. ولم يبيعوا ولم يهبواء (وقامت البيّنة لأولئنك بمثل ذلك). 
فقضى بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم . 

ب - ترجيح ع الشهود العدول: إن هيو المؤمنين اك كان يحكم في 
زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان بالزندقة. وشهد له ألف بالبراءة» يُجيز 
شهادة الرجلين ويبطل شهادة ألمي 

والروايتان متعاكستان في الحكاية. ففي الأولى. جاء الخصمان بشهود 
عدول. لكن أحدهما جاء بشهود أكثر من الثانى فرجحت سنته 6 أما ف الرواية 
الثانية فقد جاء الأمر معكوساً: شهادة اثنين عدلين فى قبال شهادة ألف غير عدول. 
فوجّحت شهادة العدلين على قلة الشهود. فإذا تساوى الشهود في العدد وفي 
العدالة يقرع بينهما في اليمين» "كان عليّ إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود. عدلهم 
سواء وعددهمء أقرع بينهم على أيَهما تصير اليمين»”"' . 

ج - ترجيح ذي اليد المتصرّفة: أتي أمير المؤمنين ظَلِتَدِدْ برجلين اختصما 
إليه فى دابّة» وكلاهما أقام البيّنة أنه أنتجهاء فقضى بها للذي في يده'" . 
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الفصل الخامس: الجريمة والحكم 


كان يُفضّل تناول موضوع الجريمة قبل البحث في أدلة الإثبات» لكن لعلاقة 
الموضوع بالحُكم. وأثرها في طبيعة الأحكام التي يتخذها القاضيء وتلازمها 
وطبيعة العقاب حجماً وشكلاً. فإِنّنا ارتأينا تناول الجريمة مُقترناً بالحكم . 

وعلى أساس ذلكء. فإنْ الفصل يُقِسَم إلى مبحفين- الآؤل: “الجريفة: 
الميحث الأول: الحريمة: 

الجريمة: هي إتيان فعل مُحرّم معاقب على فعله» أو ترك فعل واجب معاقب 
على 1 , 

وهذا المعنى يتطابق مع لفظ الذنبء» فالذنب هو فعلٌ محرّم يُعاقب عليه 
الإنسان إذا أتى به وهو - أيضاً ‏ ترك فعل واجب كان يُفترض الإتيان به . 


وقد عرف الفقهاء ء الجريمة بأنْها ارتكاب ما قرّر الشارع له عقاباً وهو اجاور 
الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى» وفي الآآية : « يَزْكَ حُدُوءُ أَسّهِ ا يَسبَدُوَها وَمَن 
ينعد د ود أ ولك هُمْ ال ظَلِمُونَ# [البقرة: 779]. 


إذا الجريمة مُرادفة للظلم» وهو تجاوز الحدود والقواعد والأصولء. وبهذا 
010( الوسائل: ١187/١4‏ الحديث رقم 5. 


الى 


المعنى جاء مفهوم الجريمة عند أمير المؤمنين ظَلِكيلِدُ حيث ورد عنه: «الظلم جرم 
لا ينسى». بل الظلم في نص آخر هو: «أعظم الجرائم وأكبر المآثم»”'' . 

ويتضح مفهوم الجريمة أكثر عند تحليل الوقائع والحوادث التي صادفت أمير 
المؤمنين عَلِيِكْذْ » فقد صادف الإمام أنواعاً عديدة من الجرائم.» وهى بحاجة إلى 
موقف تحليليّ يستوجب العبر والنتائج . 

أولاً: تصنيف الجريمة على أساس مقاصد الشريعة. 

حبّذ بعضهم» ومنهم أبو زهرة» أن يُحلل الجريمة من منظار مقاصد الشريعة 
الإسلامية» والحفاظ على النسل» والحفاظ على المال». والحفاظ على النفس. 
واعتبروا كل تجاوز لهذه الأمور الخمسة هو ظلمٌء وهو بالتالي جريمة يتحمّل 
مرتكبها العقاب» وعلى هذا الأساس ذكروا خمسة أنواع من الجرائم : 

5 جرائم الاعتداء على الدين : وهي الجرائم التي فيها تضعيف للدين. 

كالارتداد عن الإسلام والزندقة. وعبادة الممين.: 

وقضى أمير المؤمنين عَلَكلدْ بهذا النوع من الجرائم. فقد أتاه قومء فقالوا: 
«السلام عليك يا ربثاء تاسجاريع :فلم يتوبواء فحفر لهم ار وأوقد فيها ناراء 
وحفر حفيرة أخرى إلى جانبهاء وأفضى بينهماء فلمًا لم يتوبوا القاهم في الحفيرة. 
وأوقد في الحفيرة الأخرى حتّى ماتوا»”'" . 

وفي خبر آخر: أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وَكلموه و الحايية 
0 00 ع ار ار 
ا فيا أن يرجعوا ا فأمر أن يحفر لهم آبار: فخفرت» شم خرق 
بعضها إلى بعضء» ثم قذفهم فيهاء ثم خمر رؤوسهاء ؛ ثم ألهبت النار في بئر منها 
ليس فيها أحدٌّ منهم. فدخل الدخان عليهم؛ فماتوا"". 
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هكذا كان أمير المؤمنين ظَلثِتكَلوِرْ يكافح الانحراف العقيدي الذي فيه تطاول 
واستهانة بالدين الحنيف. حتى لو كان في هذا الانحراف تعظيم لشخصه وتمجيد 
له. 

«وقضى بقتل القدريّة إذا لم يتوبوا بعد الاستتابة»”'' . 

كذلك واجه الارتداد عن الدين بأشد العقوبات» لأنه طعنٌ صريح بالدين 
الإسلام؛ لذا كان مصير المستهتر بالدين هو القتل» وهذا لا يمنع كون الإنسان 
حرّاً فى اختيار الدين» لكنه عندما اختار الإسلام فعليه أن يبقى على دينه . 

«أنى أمير المؤمنين علد برجل من بني ثعلبة قد تنضّر بعد إسلامه فشهدوا 
عليه. فقال له أمير المؤمنين عَََلاِْ . ما يقول: هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وأنا 
أرجع إلى الإسلام. فقال: «أمَا لو أنّك كذبت الشهود لضربت عنقك» وقد قبلت 
منك ولا تعد. فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده»”'" . 

١‏ - جرائم الاعتداء على العقل : العقل له خرمة كبيرة في الإسلام» فصيانته 
من التلف والنقصان من أهداف الشريعة الإسلاميّة» فكل ما يؤثر فى العقل سلباً 
الشتريغة الاسلامية: 

وأكثر ماذة تؤثر في العقل هي الخمرةء يقول أمير المؤمنين لاد في أ 
الخمر : «إن الرجل إذا شرب الخمر سكرء. وإذا سكر هذى. وإذا هذى افترى. 
فاجلدوه حدّ المفتري»”'". إِنّْه تحليل دقيق لمفعول الخمرء وما يتركه من آثار على 
عل الإنسان؛ لذا كان الإمام ي يسارع في تنفيذ حكم الله في شارب الخمر حتى لو 
كان شاربه من الشخصيّات المعروفة». فقد حكم قدامة بن مظعون بإقامة الحدّ لشربه 
الخمرء ولم تسعفه أدلته الواهية التى قدّمها للخليفة الثانى عمر بن الخطاب”*' . 
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ومن جرائم الاعتداء على العقل. تسميم ثقافة المجتمع ببث الفصص 
الخرافيَّة والواهية التي كانت عادة لدى العرب قبل الإسلام. وقد كافحها الإسلام 
وواجهها أمير المؤمنين ظَلِكوذْ أشدّ مواجهة. فقد ورد أنه ظَلَِيلِادْ رأى قاصضأ فى 
اعنص ونه ال ولاو كر ْ 

"' - جرائم الاعتداء على النسل : التناسل هو السبيل لبقاء النوع البشريّ». فإذا 
تلاعب الإنسان بهذه السنة الحياتيّة» ووضعها في مهب أهوائه. يفعل ما تشتهيه 
نيه الأمازة» نوو على 'القيريه لعشي أو جارس نا تشع ونه البسية بالطرق 
غير المشروعةء فإِنْ ذلك يُعتبر تعطيلاً لسنّة حياتيّة لولاها لما استمّت أجيال 
البشرية حتى اليوم . 

ومن جرائم الاعتداء على النسل: الزَّنِىء العادة السرّية» اللواط. السحاق» 
قطع الأعضاء التناسلية» وقد واجه أمير المؤمنين عَلِتددْ لكونه إماماً ومسؤولاً عن 
استمراريّة الجنس البشري ‏ هذا النمط من الجرائم أشدّ مواجهة؛ وعاقب مرتكبها 
بلا هوادة ولا رحمة. 

فقد جيء برجل ارتكب الشذوذ الجنسي» فأمر أن تُضرب عنقهء ثم قال: 
«خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى». قال [عمر]: وما هي؟ قال: «ادع بطن من 
جتباك الها واو حي بان تع ان الدرجه ابر 1 

وقد ذكرنا سلفاً قضاياه مع الذين ارتكبوا الزنى . 

جرائم الاعتداء على المال: كالسرقة, والغصب وما شابه ذلك. وقد واجه 
أمير المؤمنين ظَِتَدلاٍِ جرائم السرقة والاعتداء على أموال الناس أشدَّ مواجهة. 
وهناك وقائع في تاريخه القضائي تشهد على صرامته في الحفاظ على أموال الناس . 

ه ‏ جرائم الاعتداء على النفس : إن حياة الإنسان محترمة. وكل من يتطاول 
على حياة الآخرين ينل عقوبة صارمة؛ فالقصاص هو الحدّ الطبيعيَ لكلّ من اعتدى 
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على حياة الآخرين» ووقائع القصاص وما يتعلّق بهدف الحفاظ على أرواح الناس 
كثيرة ذكرنا نبذاً منها ولا مجال لتكرارها. 

ه - تصنيف الجرائم على أساس الفعل والترك: فارتكاب الفعل يُسمَى 
بالجرائم الإيجابية» والامتناع عن موجب ضرر للاخرين يُسمّى بالجرائم السلبيّة 
رهد التصنيف حديث ؟ لان موضوع الجرائم السلعة (جرائم الترك) لم يبحث فيه 
إلآ في العهود الأخيرة؛ إذ لم يعرف تاريخ القضاء إلزام إنسان بعمل لم يقم به أدى 
إلى جريمة إلآ مع القانون الفرنسي. وحتى هذا القانون لم ينص إلآ على جريمة 
ترك الصبئ الذي لم يبلغ الخامسة عشر حتى يموت جوعا"" . 

لكن عندما نراجع السجل القضائي لأمير المؤمنين ظَلكلدْ نجد في هذا 
السجل ملف جريمة الترك كناخضا أمام القضاء والقانونيين الذي يبحثول عن 
الحقيقة . وهو ما يُؤكد أن أمير المؤمنين عو سبق القانون الفرنسي في ترسيم 
شكل هذا النوع من الجرم . 

وق أذ ثلا لكو ارئهوا إلى أمير المؤمنين عَلِككِْدْ ؛ واحدٌ منهم أمسك رجلا 
وأقبل الاخر فة فقتله فقتله والآخر يراهم. فقضى في الربيئة أن تسمل عيناهء وقضى في 
الذي أمسك أن يُسجن حتى يموت كما أمسك». وقضى في الذي قتل أن يُقتل” '"' . 

وهو بذلك يضع حجر الأساس لأبعاد جريمة الترك وطبيعتهاء وكيف أنْ ترك 
فعل يتسبّب في إزهاق حقٌّ من الحقوق يُعتبر جُرماً في النظرية القانونية للإمام أمير 
المؤمنين طكَودُ . 

5 - تصنيف الجرائم على أساس القصد: وهي تُقِسّم إلى جرائم مقصودة. 
وهي التي يقصد فاعلها ارتكاب الجرم . والتي تشمل على جميع أركان الجريمة» 
وجرائم عبر مفصضودة؟ وهي التى : تفتقر إلى القصد الجنائي. كالجرائم التي ترتكب 
كرهاً أو من دون تمييز. 


التدريمة والمقاتب» صن 
0( ابن قيم الجوزية. ص : 1١‏ . 


نذف 


بذلك» فأمر عمر بجلدهاء فمرّ بها على أمير المؤمنين 283 لتُجلد. فمنعهم. 
وقال للّذين جاءوا بها للجلد: «ردّوها إليه. وقولوا له: أما علمت بأنّ هذه مجنونة 
آل فلان؟ وأنَّ النبي ويه قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق»0" . 

فالمجنون لا يستطيع أن يُميّر الخير من الشرّء وبالتالي فهو غير قاصد 
ارتكاب الجُرم والمكره كالمجنون أيضاً في عدم توفر القصد الجنائي. فقد رُوي أن 
امرأة شهد عليها الشهود بأنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس 
ببعل لهاء فأمر عمر برجمها وكانت متزوّجة» وقد طعنت بشهادة الشهودء فغضب 
عمرء لكن أمير المؤمنين علد طلب من عمر التمهل» فأعاد معها التحقيق: 
فأقرّت بالرّنىء لكنها بيّنت حالتها قبل ارتكاب الجرم» فقد عطشت وهي في 
البادية» وكادت تموت من العطش لولا أن أسعفها رجل وجدته في الطريق. إلا أن 
هذا الرجل أبى أن يسقيها الماء دون أن تقدّم له الخدمة التي يطلبهاء فأبت المرأة 
في بداية الأمر لكن مع بلوغ العطش مبلغه اضطرّت إلى الإذعان للرجل» وقضت له 
ين" 

والمرأة فى هذه الحادثة مجبرة» وقد سقط حقها في الاختيارء» فارتكبت 
جرم :من .دون قصند جنا 4 قهى الذلك غير ثلامة على ازتعانب الشرم». :وقد 
ذكرت الرواية أنّ عمر لما سمع قصّتها مع الرجل خلى سبيلها. 

ومن الحوادث التي قد تحدثء» أن يقدم الإنسان على عمل» وهو لا يدري 
بأنَ ارتكابه لهذا العمل مخالفٌ للقانون و الشريعة» فيأتي بالجريمة التي هي أيضاً 
تُعدَ من الجرائم غير المقصودة؛ لأنه لم ينو القصد الجنائي . 

ومن الحوادث التي وقعت في عهد أبي بكر: رجلٌ حديث العهد بالإسلام, 
شرب الخمرة وهو لا يعلم بحرمتهاء وادّعى بأنّه كان يعيش مع أناس يحلون 
الخمرء وأقرٌ بأنه لو علم بحرمتها لاجتنبهاء فتحيّر أبو بكر في أمرهء فأرجعه إلى 
أمير المؤمنين عمد . فأخبره بأن يدور في مجالس المهاجرين والأنصارء فمن 
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كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه؛ وعندما تأكد أبو بكر أنْ أحداً لم يقرأ عليه 
آية تحريم الخمر خلى سبيله وكأنّه لم يأتِ بجناية. 

-1٠‏ تصنيف الجرائم على أساس شذة العقوبة: فالقانون صف الجرائم 
على أساس شدة العقوبة ‏ إلى جنايات وجنح» أمّا الإسلام فقد قسّمها إلى حدود 
وتعزيرات» والحدود ما ورد فيها نصّ شرعيّ» كحد الرجم في الزنى المحصن» 
والقتل فى القصاصء وما شابه ذلك . 

أمَا التعزيرات فهي التي لم يضع لها الإسلام حذاً معيّناً وهي متروكة للحاكم 
والقاضي. وهي بالطبع أخف من الحدودء وقد شهد سجل القضاء عند أمير 
المؤمنين عَهِكَمهِدْ النوعين من الجرائم؛ شهد الحدود وشهد التعزيرات أيضاً. 
ووقائع الحدود كثيرة جدَّاً لا حصر لهاء وقد ذكرنا جملة منها في مناسبات سابقة» 
أمَا التعزيرات فنذكر هذا النموذج: إِنْ رجلا قال لامرأة: يا زانية» فردّت عليه : 
أنت أزنى مني فحكم عليها أمير المؤمنين ظَلِتكِدْ بالتعزير لأن في كلامهما إقرارا 
بالزنى» ولأنّها أقرّت مرّة واحدة» ولم تكمل النصاب فقد حكم عليها أمير 
المؤمنين بالتعزير”'". 

نلاحظ في هذه الحادئة كيف 5 تحوّل الحد إلى تعزير» عندما شخص الإمام 
ضرورة تخفيف العقوبة» فالتعزير هو كالجنح عند مقايستها بالجنايات في النظرية 
القانونية . 

4- - تصنيف الجرائم على أساس المسبّب فيها: فهناك جرائم الم بون فيها 
بصورة مباشرة وأخرى جرائم بالتشيت وليس للمجرم فيها دور مباشر . بطبيعة 
الحال الجرائم من النوع الأوّل هي الأكثر في العادة» أمّا الجرائم من النوع الثاني 
فمحدودة الوقوع؛ ولمّا كانت العقوبة فيها تختلف عن عقوبة الجريمة المباشرة فإِن 
من مسؤولية القاضي تحديد مقدار التسبّب فى الجريمة» فكلّما زاد التسبّب زاد 
حجم العقوبة» ولتوضيح الفكرة ندلي بهذه النماذج من السجل القضائي لأمير 
المؤمنين عَلكَلدٌ : وقعت هذه الحادثة فى اليمن كان أمير المؤمنين ظَلْتَمْلوِةٍ قاضياً 
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فيها: خفرت زبية لوبت احير امود الحا ؟. فوقع فيها. فغدا الناس ينظرون 
إليه. قلت قدم أحدهم فتعلق بآخر. تعلق الآخر بثالث. تعلق الثالث بال رابع 
فوفعواهة في الزبية. فقطعهم الأسد تقطيعاً. 

فقضى أمير المؤمنين ظَلِكَدْ بأنَ الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني 
لأنه تعلق به. وعلى الثاني ثلث الدية للثالث لأنْ التسبّب في قتله كان أكبر من 
الأرّل للثاني؛ وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع لأنّه هو المتسبّب في موته بتعلقه 
به. فسهمه في الججرم أكبر من سهم الثاني بالنسبة إلى الثالث» وقد رضي 
رسول الله يبيد بقضاء أمير المؤمنين ظَِدْ في هذه الحادثة”'' . 

وقضىء أمير المؤمنين ا في حادثة الجارية التي حملت على عاتقها 
جارية أخرى. كانت تلعب معهاء فجاءت جارية ثالثة. فقرصت الحاملة فقمصت؛ 
أي وثبت» فوقعت الجارية التي كانت على عاتقهاء فانكسر عنقهاء فهلكت . 
بثائهاء وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة 6 
عبثهاء فحصل لدينا ثلائة شركاء في القتل غير العمدي. ولكلّ واحد من هؤلاء 
الثلائة سهمٌ مُساو يدفعونه من الدية؛ لأنهم مُشتركون في الحادث. فالتي 
قرصت الجارية تتحمّل ثلث المسؤوليّة لقرصهاء والتي قمصت تتحمل ثلث 
المسؤولية أيضاً لأنها كانت تلعب وتعبث» والتي ماتت تتحمّل أيضاً ثلث 
المسؤوليّة. 

إذا يقيتن لنا أن المسكن : في القتل بصورة مباشرة يختلف في جرمه وعقابه عن 
المسبّب غير المباشر . 

4 - تصنيف الجحرائم حسب أوقات ارتكابها: فهناك أوقات تتضاعف فيها 

الجريمة» وبالتالي تتضاعف فيها العقوبة» من هذه الأوقات: شهر رمضان 
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المبارك. فارتكاب الجريمة في هذا الشهرء وفي فترة الصيام ذنبٌ أكبر من ارتكاب 
الجُرم نفسه في وقتٍ آخر. 

ففي الكافي: أتي أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه بالنجاشي الشاعر قد 
شرب الخمر فى شهر رمضانء. فضربه ثمانين» ثم حبسه ليلآ. ثم دعا به من الغد. 
قشر به شري سوط فقال له: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ ضربتني ثمانين في شرب 
مضا»() ١ ١‏ 

٠‏ - تصنيف الجرائم على أساس وقوعها على جماعة أو على فرد: فهناك 
فبالنسبة للنوع الأوّل: قضى أمير المؤمنين عَلِتَِدٌ في رجُل افترى على نفرٍ جميعا. 
فلار اعلا 

وأمًا النوع الثاني فإنَ مجموعة سرقت بعيراً وأكلته. كم بالحدّ عليهم 
بأجمعهم'". ففي المورد الأوّل وقع الجُرم على المجموعء فحكم أمير 
المؤمنين 202ل بحدٌ واحدء وعندما وفع الجرم على شخص واحد وهو صاحب 
البعير حكم بالحد على المجموع بلا استثناء . 


الميبحث الثاني: الحكم: 


الحكم: ما يصدر من القاضي لإفادة لزوم الحقٌ وثبوته. كقوله: ألزمتٌ. 
ود 0 ود ستمد القاضي | لخكم من منبعين ؟ الأوّل: النصوص من كتاب وسئة. 
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المطلب الأوّل: مصادر الحكم القضائي: الكتاب والسئة: 


ذكرنا أن القاضي يستند في أحكامه القضائية إلى منبعين هما الكتاب والسنّةء 
والأصل في الكتاب هو الوحي المنزل على نبيّنا محمد ونه ٠‏ والسئّة ما هي إلآ 
تبيان وتوضيح للقرآن الكريمء وقد أمرنا القرآن الكريم باتّباع الرسول يَتيقية : 
« ييا ادن اموا أوليمرا َه وَأيلِيمُوا الول وأو الأتر وكا © [النساء: 04]. فكان اتباع 
السئة هو انّباعٌ للقرآن الكريم» ثم أمرنا القرآن بعد ذلك باتّباع الائمّة الصالحين من 
أهل البيت» وهم الذين يُبيّنون لنا القرآن والسئة النبويّة» فأصبح لدينا الكتاب 
والسئّة والعترة» وهي تشكل بمجموعها الشريعة الإسلامية التي يجب أن يعتمدها 
صاحب كل ولاية» سواء كانت ولاية سياسية أو قضائية أو ما أشبه ذلك . 

وقد استند أمير المؤمنين ظَلِتدادٌ إلى هذه المصادر مُتّخذاً مواقف في بعضها 
إشارات واضحة إلى هذه المصادرء وفي بعضها الآخر تختفي في طيّات الكلام 
والتوجيه والحكم . 

أمَا تشرّبه بالكتاب والسنّة» فللا عجب في ذلك. فقد كان أمير 
المؤمنين َالِتمدْ قريباً إلى رسول الله متك فهو أقرب الناس إليه» كان يُرافقه قبل 
الدعوة؛ ويلازمه عند نزول الوحيء. فيكتب الآيات الباهرات» فتداخل القرآن في 
نفسه وروحه وعقله حتى أصبح كلامه ناطقاً بالقرآن الكريم؛ لذا كان قوله وفعله 
حججة علينا وعلى جميع من يتحمّل مسؤولية سياسية أو قضائية؛ لأنه يُشكل بداية 
حلقات العترة الطيّبة . 

أمَا كيف كان يستند أمير المؤمنين ظلِكدلمُ إلى مصادر التشريع الإسلاميّ 
فلنتابع البحث بذكر المصدر الأوّل. 


أولا: الكتاب المجيد: 


فقد استدلَ أمير المؤمنين ظَلِتَئِمْ بالآيات الكريمة» ومن الشواهد على ذلك : 
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١‏ كان الهيئم في جيشء فلمًا جاء جاءت امرأته بعد قدومه بسنّة أشهر 
بولدء فأنكر ذلك منهاء وجاء به عمر وقصّ عليهء فأمر برجمهاء فأدركها 
على عككلو: من قبل أن تُرجمء نم قال لعمر : «أربع على نفسك. إنها صدقت. 
إن الله تعالى يقول: 9 وَفْصَدْمٌ تَكَمُونَ برا 4 [الأحقاف : 6] وقال: # ## وَالْوَلِدَتٌ 

ضَِ أَوْلَدَهُنَّ عَولِينَ يمِلينِ 4 [البقرة: 77]. «فالحمل والرضاع ثلاثون 
0 فقال عمر: لولا علىّ لهلك عمر وخلى سبيلها وألحق الولد 
ال 

١‏ - وقضى في رجل ضرب امرأة. فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين ديناراً. 
وتلا قوله عرّ وجل : # وَلْقَدْ حَلَقَمَا لون من سَلَدرَ يّن طِِنٍ 4 [المؤمنون: .]١7‏ ثم 
قال : في النطفة عشرون ديناراً وفي العلقة أربعون ديناراً وفي المضعة ستّون 
ديناراًء وذ في العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانون ديناراً. وفي الصورة قبل أن تلجها 
الروح مائة دينارء وإذا ولجتها الروح كان قنه الف كينا0. 

*- رووا أنَ رجلاً حضرته الوفاة» فوصّى بجزءٍ من ماله ولم يُعيّنهء فاختلف 
الورّاث في ذلك بعدهء وترافعوا إلى أمير المؤمنين علد . 0 
السبع من مالهء وتلا قوله تعالى: للا سَبَعَهُ أَبوبٍ لكل باب مَنْوُمَ جرع مَفُسُومٌ # 
[الححر: 114]. 


ومن رجل عند الموت بسهم من ماله ولم ّنه فلمًا مضى. اختلف 
الورئة في معناه. فقضى عليهم باخراج الثمن من ماله وتلا قوله تعالى : © © إِنَما 
أَلصَّدَقََتٌ | لْمْقَرَاءِ وَاَلْمَسكْينِ © [التوبة : وهم ثمانية أصناف لكل صنفف منهم 
سهم من الصدقات . 

- وقضى في رجل وصّىء فقال: اعتقوا عنّي كُلَْ عبد قديم في مُلكي» فلمًا 
عات م يغرب الوضي .ما يضع” فسأله عن ذلك فقال: «يعتوٌ يعتق عنه كل عبدٍ ملكه 


ستّة أشهر ؟. وتلا قوله جل اسمه : #والْقَمرَ مُدرفة مَنَازْلَ حَقّ عَادَ كَلْعَبَجُونِ 





.195/١ مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 
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القرم» [يس: 9*]. وقد ثبت أن العرجون إِنْما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقويسه 
بعد سنّة أشهر من أخذ الثمرة ا 


تانياً: السنّة النيوية: 


كان رسول الله يات يمضي على صحّة أحكام أمير المؤمنين مَِتَاِدْ في 
الفترة التي تولى فيها القضاء في اليمن» عن الحسن بن طريف. قال: سمعتٌ أبا 
عبدالله جعفر بن محمد لط يقرل: «لا تجد عليًاً يقضي بقضاءٍ إل وجدت له 
أصلاً فى السنّة»”'' . 

ففي حادثة زبية الأسد انتهى الخبر إلى النبي يقت : «لقد قضى أبو الحسن 
فيهم بقضاء الله عرّ وجل فوق عرشه». 

وفي واقعة البقرة التي قتلت حماراً والاختلاف الذي حدث بين صاحبيهماء 
حكم أمير المؤمنين علد بينهما: إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه 
فعلى ربّها قيمة الحمار لصاحبه. وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته 
لعزم على صاحهاء” فعادا إلى النبي وَيلظة ا 0 ل : 
«لقد قضى علي بن أبي طالب ظالة بينكما بقضاء الله تعالى». ثم قال: «الحمد لله 
الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود في 0-6 

أمّا استدلاله بالسئة فهو أم* موك يت يتبيّن لنا من هذه الحادثة : 


روى عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمى أنه اصطاد أهل الماء حجلا 
نطستري رقدموا إلى معان واضحاله تامتكراء ننال يهان عيد ل تمتدهوك 
نأمر بصيده» أصاده قومٌ حل فأطعموناه فما به بأس» فقال رجل: إن 0 
هذاء فبعث إلى على ظَليلاِدٍ فجاء وهو غضبان ملطحٌ يديه بالخبط» فقال له: ! 
لكثير الخلاف عيناء فقال طلم : «اذكروا الله من * شهد النبئ علقي 0 
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وحشئ وهو محرمء فقال: إنا محرمون. فأطعموه أهل لخر فشهد اثناعشر 
رجلاً من الصحابة» ثم قال: «اذكروا الله رجلاً شهد النيّ سمل أتي بخمس بيضات 
من بيض النعام. فقال: إِنَا محرمون. فأطعموه أهل الحل». فشهد اثنا عشر رجلا 
من الصحابة» فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء237 , 

فقد كان أمير المؤمنين كلاد يتبع أثر النبي متلق في الأحكام. ويشهد 
القوم على كلام رسول الله يَقتِةِ حتى لا يختلف اثنان في أحكامه . 


المطلب الثاني: مصادر الحُكم القضائي: الأخذ بظروف الواقعة: 

فالواقعة بحدّ ذاتها تفرض في بعض الأوقات حُكماً معيّناً؛ خصوصاً في 
التعزيرات التى تنصف بأهداف تأديبيّة . 

وقد أخذ أمير المؤمنين ظَالْدْ بهذا المصدر فى إصدار بعض أحكامه. من 
هله المصادر: 


أولاً: الغرف: 

العُرف: هو الأمر الذي تتَفْق عليه الجماعة من الناس في محيط حياتها. وقد 
أخذ الفقهاء بالعرف عند الاختلاف في بعض المسائل؛ منها تقسيم المتاع بين 
المُطلقين من دون بيّنة ؛ فالزوجة تأخذ ما تعارف أنه من متاعهاء والزوج يأخذ ما 
تعارف عليه الناس أنه من متاعه. يقول المحمقّق الحلي: «إذا تدعى الزوجات متاع 
اعت ب ما يصلح للرجال للرجل» وما يصلح للنساء للمرأة. وما يصلح لهما 
يُقسم بينهماء وفي رواية أنه للمرأة»””"'». وذكر ابن فرحون قائمة طويلة من الموارد 
التي يرجع فيها القاضي إلى العغرف : 

. إذا اختلف المتبايعان في تعجيل الثمن وتأجيله كم بالعرف‎ -١ 
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- إذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة وادّعت أنه لم ينفق عليهاء فلا 
يؤخذ بقول المرأة استناداً للعرف في ذلك الأمر. 

- الحُكم بمقتضيات الألفاظ في البيع يعود فيها إلى العرف . 

واي و ا ا 
ل 

عن أنس» قال: كنت مع عمر بمنى إذ أقبل أعرابيَّ ومعه ظهر [الركاب التي 

تحمل الأثقال]ء فقال لي عمر: سله هل يبيع الظهرء فقمت إليه فسألته. فقال: 
نعم ء فقام إليه فامترى :فته أريعة عكر تغير ا ثم قال: يا أنس» ألحق هذا الظهر. 
فقال الأعرابن: جرّدها من أحلاسها وأقتابهاء فقال عمر: إِنَّما اشتريتها بأحلاسها 
وأقتابهاء فاستحكما عليّاً عَْمْوة . فقال: «كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها؟» 
قال عمر: لاء قال: «فجرّدها فإِنّما لك الإبل»»: فقال عمر: يا أنس» جرّدها وادفع 
أقتابها وأحلاسها إلى الأعرابيّ وألحقها بالظهر”"'؛ لأنّ العادة تجري على جعل 
الأقتاب والأحس ضمن الظهر في البيع» إلا عندما لكر فى قد السعدة لذا فد 
أخذ أمير المؤمنين ظَلِتَكَلوِدْ بالعادة الجارية والعرف السائد. وذكر ابن قدامة : 09 
أمير المؤمنين ظَلِكَلِرٌ في رجلين اختصما في خصٌ. فقال: (إِنْ الخصنّ للذي إليه 
القمط). وقالوا : القمط هو الحبل والخصّ الطن الذي يكون في السواد بين الدورء 
فكان من إليه الحبل هو أولى من صاحبه». ثم يقول ابن قدامة : «وهذا هو 
الصحيح» ا ؛ لأن الغرف يقتضي ملازمة الحبل للخصن . 


)١(‏ تبصرة الحكام: ”57/7 وما بعدها. 
(؟) مناقب آل أبي طالب: »440/١‏ بحار الانوار: .770/4٠‏ 
(*) الشرح الكبير: .5944/١١‏ وما بعدها. 
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ثانياً: العقاب من جنس الجريمة: 


ففي التعزيرات التي تتضمّن أهدافاً تأديبيّة نجد أنْ أمير المؤمنين كو 

يحكم بعقوبة من < جنس الجريمة . معكيرا - جنس الجُرم مصدراً لتحديد نوع العقاب : 

أت أمير المؤمنين كلو برجل وجد تحت فراش رجل» ٠‏ فأمر به طليكتيوذ 
ننرك فى سجرن رمسو" '؛ حيث هناك * شبهة اللواط. فعرّر أ 
المؤمنين 2(2ذ الكل الذي مدو ملت جبهة النضل بأن اله اهنا الع ور 
نلاحظ ارتباط العقوبة بجنس الجرمء هذا في حالة عدم وجود البيّنة الكافية في 
اللواط ومن العقوبات التي هي جنس الججرمء أورد ابن القيم: قضى أمير 
المريك لاحلوة افو رجاو رمن وجل بريد على فأمسكه له آخرء حتى أدركه فقتله 
وبقربه رجل ينظر إليهماء 0 0 
وتفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر ولم كر 


ثالثاً: تحميل المجرم تبعات حُرمه: 


من الأحكام التي قضى بها أمير المؤمنين عَلدْلوِدُ تحميل المُجرم تبعات 
جرمه. فقد ذكر ابن القيّم : «وقضى أمير المؤمنين علنٌ رضي الله عنه - في رجل 
قطع فرج امرأة. أن ويل منيه دية الفرج ويجبر على إمساكها حتى الموت. وإن 
طلقها أنفق عليها». 

ويعلق على هذا الحُكم قائلاً: «فللّه ما أحسن هذا القضاءء وأقربه من 
الصواب. وأمًا الفرج» ففيه الدية كاملة اتّفاقاًء وأمًا إنفاقه عليها إن طلّقها؛ فلأنَه 
أفسدها على الأزواج الذين يقومون بنفقتها ومصالحها فساداً لا يعودء وأمًا إجباره 
على إمساكها فمعاقبة له بنقيض قصده. فإنّه قصد التخلص منها بأمر محرّمء وقد 





.. 6١ قضاء أمير المؤمنين» ص:‎ .474 /١4 الوسائل:‎ )١( 
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كان يمكنه التخلص منها بالطلاق أو الخلع. فعدل عن ذلك إلى هذه الطريقة 
القبييحة. فكان جزاؤه أن يُلزْم بإمساكها إلى الموت»"'' . 


المطلب الثالث: الحق العام (حق المجتمع): 


وهو عقوبة تعزيريّة يفرضها القاضي لتأديب المرتكب للجُرم حتى لا يعود 
إلى ذلك. ولكي يصبح عبرةٍ للاخرين. 

وقد استخدم أمير المؤمنين ظَلَلِدْ الح العام في وقت كان فيه القضاء ما 
يزال جنيئاً؛ ذكر ابن الأثير هذه الحادثة: عند خروج أمير المؤمنين من همدان. 
رأى رجلين يقتتلان» ففرّق بينهما ثم مضىء. فسمع صوتا ينادي: يا غوثاه يا الله! 
فخرج يحضر نحوهء وهو يقول: «أتاك الغوث»؛ فإذا رجل يلازم رجلاء فقال: يا 
أمير. المؤهتين .يعت .هذا 'ثويا بسبعة دراهم وشرطتٌ أن لا يعطيني مغموزاً ولا 
مقطوعاًء وكان شرطهم يومئذٍِء فأتاني بهذه الدراهم فأتيتُ ولزمته فلطمني. فقال 
للاطم : ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين» فقال: أعطه شرطه. فأعطاه. وقال 
للملطوم : «اقتصّ». قال: أو أعفو يا أمير المؤمنين؟ قال: «ذلك إليك»؛ ثم قال: 
«يا معشر المسلمين خذوه». فأخذوه. فحُمل على ظهر رجل كما يُحمل صبيان 
الكتاب» ثم ضربه خمس عشر درّة. وقال: «هذا نكال لما انتهكت من حرمته»”" . 
فخمس عشرة درّة هو الحق العام الذي أخذه أمير المؤمنين طَكوة . 


المطلب الرابع: الحكم على الغائب: 


إذا كان المُدَعى عليه غائباً عن مجلس القضاء فهل يُقضى عليه؟ . 


يقول المحقّق الحلى: «يُقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقاً؛ 
مُسافراً كان أو حاضراً. . . ٠‏ ثم يُفصّل فيثبت ويستثني . . يُقضى على الغائب في 
حقوق الناس» كالديون والعقودء ولا يقضى في حقوق الله» كالرّنى واللواط؛ لأنّها 


.٠٠ /* الكامل:‎ )6( 


مبنيّة على التخفيف. ولو اشتمل الحكم على الحقين قضي بما يختصن الناس». 
كالسرقة يُقضى بالغرم. وفي القضاء ء بالقطع ا 

لكن هناك رواية عن أمير المؤمنين ظَلِككهِدُ لا يُجيز إصدار الحكم على 
الغائب» عن أ البختري» عن جعفر. عن أبيه » عن على عو أنه قال < لك 
بقضى على غائب»! 1 يقول السيّد الحائري عن هذا الحديث : إِنَه نبنافطا ع 

أمَا صاحب «الوسائل» فقد حمله على معنى أنّه لا يقضى عليه قضاءً بانّأء بل 
الغائب على حجته. ويؤخذ من الحاضر الكفيل . 

على أيّ حال. فكل من يقول بجواز الحُكم على الغائب عليه أن يقف عند 
هذا الحديث المرويّ عن أمير المؤمنين ظَلكَلوِدٌ بعدم جواز هذا الححكم. إمّا أن 
يُضعفه أو يفسّره تفسيراً لا يتناقض مع فتواه. 
المطلب الخامس: إسقاط الحكم: 
هذه الموارد في الوقائع التي عالجها أمير المؤمنين غ0 : 


6 


أوّلاً: الإكراه: 


وقد أسقط أمير المؤمنين ظَلِيدْذْ حكم الزنى عن المرأة التي تاهت في 
البادية. فأخذ ال 0 فألخذهة رادها إلى 0 شهواني اسقغ ا 


ثانياً: الخطأ: 
يسقط في الخطأ الحكم الأصلىّء ويحكم على المُخطىء بحكم كنف 





.806/4 شرائع الإسلام:‎ )١( 
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ا 


فقد قضى أمير المؤمنين 22لا فى عبدٍ قتل حرًاً خطأء فلمًّا قتله أعتقه مولاه. 
اه 001 ١‏ 
فأجاز عتقه وضمنه الدية ‏ . 


ثالثاً: التحذير المسبق : 

فإذا استطاع المتّهم أن يُقيم البيّنة على أنه أنذر المقتول. فإِنّه سيسقط عنه حد 
القصاص؛ فعن الإمام الصادق ظَلنِكَلدْ : كان صبيان في زمن علي ظَللَِمودْ يلعبون 
باخطارٍ لهم. فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبهء فرفع ذلك إلى أمير 
المؤمنين عَملاة . فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال: حذارء فدرأ عنه القصاص. ثمّ قال: 
«قد أعذ رمن أنن”” . 


رابعاً: الذين رفع عنهم القلم : 

وهم الصبيان والمجانين والنائمون». وقد أسقط أمير المؤمنين ظَلَِدوةٌ الحد 
عن المجنونة التي أراد عمر بن الخطاب أن يُقيم عليها الحدّ بتهمة الزنى» وقد 
ذكرنا وقائع الحادثة في بحوث سابقة . 


خامساً : التوية : 

التوبة قبل قيام البيّنة قد تُسقط الحدّ بناءً على تشخيص القاضي . 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين ظَلِتَدوِدْ فأقرٌ بالسرقة وهو نادم على فعله» تائبٌ 
من عملهء فطلب منه الإمام أن يقرأ سورة البقرة» فقرأء فوهب له الإمام يدهء فقال 
الأشعث: أتعطل حدّاً من حدود إليه؟ قال: «وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة 
فليس للإمام أن يعفوء وإن أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن 
شاء قطع»”" . 
)١١(‏ قضاء أمير المؤمنين» ص : 6" 


(0) قضاء أمير المؤمنين» ص : اخرم 


وعفا عن رجل ارتكب الفعل الشنيع مع عُلام. وجاء إلى أمير 
المؤمنين عَللمذْ تائباً يطلب منه إقامة الحدّ عليهء فطلب منه أن يعود إلى أهله في 
المرّة الأولى والثانية والثالئة» وفي المرّة الرابعة طلب من أصحابه تأجيج النار. 
وقد بكى أمير المؤمنين عمد لحاله وبكى أصحابه جميعاً لما شاهدوه من مظاهر 
التوبة على الجاني» فقال أمير المؤمنين: «قم يا هذاء أبكيت ملائكة السماء وملائكة 


الأرضء وإنّ الله قد تاب عليك» فقم»""' . 


ماديا : الدفاع عن المال والنفس : 

فقد أجاز الإسلام الدفاع عن المال وعن النفس حتى لو أدّى ذلك إلى قتل 
المهاجم أو السارق» فيسقط الحدّ عنهء إذا أقام البيّنة» أو كانت القرائن دالة على 
ذلك: 

فالإمام. ومن خلال كلماته يُشجع الناس على مواجهة المعتدين. سواء من 
يقصد السرقة أو يقصد القتل. فقد ورد عنه: (إنّ الله ليقت الرجل يدخل عليه 
اللصّ بيته فلا يُحارب)”'' . 

فهذا النصّ يدل على حقّ الإنسان في الدفاع عن ماله» وعن نفسه بطريق 
أولى» وأنه غير مأثوم إذا قتل المهاجم . 
سابعاً: المحاعة : 
أيَام المجاعة”", وورد عنه تلد قوله : «لا قطع في عام مجاعة»”*' . 

فالمجاعة سببٌ من أسباب إسقاط حدّ السرقة؛ لأنّ حفظ النفس الإنسائيّة 
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أفضل من المال». فمن توقفت حياته على السرقة»ء فإِنْ بمقدوره أن يسرى ما يسذ به 


رمقة. 


ثامناً: الدفاع عن العرض : 

بشرط أن يأتي بالبينة بأنه وجد الرجل الذي قتله في فراش زوجته. وإلآ فإِنَ 
عليه دية المقتول لوجود شبهة فى قتل العمد. 

فقد كتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يستفتيه في ابن أبي الجسري وجد 
على بطن امرأته رجلا فقتله» وقد أشكل حُكم ذلك على القضاة» فاستفتى 
الأشعري أمير المؤمنين ظَلِكَتَلادٌ فقال له: «أنا أبو الحسن. إن جاء بأربعة يشهدون 
على ما شهد وإلآ دفع برمته»”''؛ أي دفع الدية كاملة» وهذا النصّ يدل بما لا يدع 
مجالاً للشكٌ. بأنَ الدفاع عن العرض حقّ مشروعء وأنّه يسقط حدّ القصااس لو جرّ 
إلى القتل . 
تاسعاً : التأديب : 

فهناك حدودٌ للتأديب من حقّ المعلم أن يُمارسها مع تلميذه لغرض تأدذييه. 
لكن على أن لا يتجاوز ذلك الحدّ. 
يديه ليُخيّر بينهم» فقال: «أمَا أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم. أبلغوا 
معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه»”" . 

وقال أيفا : «أوّب اليتيم بما تؤذب به ولدك واضربه مما تضرب منه 
ولدك»”” . 


.6١ قضاء أمير المؤمنين» ص:‎ )١( 
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لاحل 


عاشراً: عدم العلم بالحكم : 

وقد أسقط أمير المؤمنين ظَلِكودْ الحذ عن عددٍ ممّن شرب الخمر بعد أن 
تبيّن له بالدليل القاطع أنه لم يعلم بحرمتهء ومنهم ذلك الكافر الذي أسلم وَحَسَّنَ 
إسلامه. لكنّه استمرّ في معاقرة الخمرة لأنّه لم يلتق بأحدٍ يُخبره بحرمتهاء ووجد 
أكثر الناس الذين أسلموا يشربونهاء ويبدو أن الحادثة وقعت في أماكن نائية حيث 
لم يصل خبر حُرمتها إلى المناطق البعيدة» وقد تحيّر أبو بكر في أمرهء فأمر بأن 
تعرض القضيّة على أمير المؤمنين لمم » وقد أمر بإسقاط الحد عنه بعد التأكد من 


صحة دعواه. 


١‏ لمطلبى السادس: مواطن تأخير تنفيل الحكم: 


يجب على القاضي أن يصدر أحكامه بمجرّد اكتمال التحقيق» ووضوح 
القضية؛ لأنَ التأخير في إصدار الحكم بمثابة التضييع للحقّ عن الوصول إلى أهله. 
لكن في موارد معيّنة يجب على القاضي أن يتأنى وأن لا يستعجل في تنفيذ 
الأحكام يل عليه الأنتظان حتق تكتيل: الكقدمات وترتفا. الإسكالاه» وتززل 
الموانع عن طريق صدور الحكم وتنفيذه؛ وهذه الحالاات هي : 


أولاً: المرأة المستحاضة؛ الحائض. الحامل : 


قال أمير المؤمنين ظَلِكدةةْ : «ليس على المستحاضة حدّ حتى تطهرء ولا على 
الحامل حتى تضع»”" . والسبب إنسانيَ بحت؛ إذ لا يُريد المُسْرّع الإسلاميّ أن 
يجمع بين آلام الحيض والاستحاضة وبين آلام الحدّ. وأمًا بالنسبة إلى الحامل» 
فإنَ إقامة الحدّ عليها سيؤثّر على وضع الجنين؛ لذا وجب تأخير الحكم إلى ما بعد 
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وضع الحمل. وقد أخر أمير المؤمنين 232 حكم الرجم بالمرأة التي جاءت 
معترفة بالزنى» فطلب منها الإمام أن تأتي بعد وضع حملهاء وللضرورة أيضاً طلب 
منها الإمام أن تأتي بعد مد حتى ينمو الطفل» فيستطيع الاعتماد على نفسه . 
ثانياً: أخذ الدية من الفقير: 

فالفقير الذي لا يمتلك الدية يُقسط عليه المبلغ»ء وقد جاء عن أمير 
المؤمنين كلاد : «تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدي دية العمد فى 
سنة2'00؛ لأنّ ذنب المخطىء أخفف من ذنب المتعمّد, فالأوّل يخفف عنه. ليس 
في الحُكم فقط. بل في مذة التقسيط أيضاً. 
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الغا : من قتل أباً أولاده فصر . 

فهؤلاء الأولاد هم أولياء الدم وطالما كان الأمر بيدهم وهم صغار». فيؤخر 
إصدار الحُكم وتنفيذه حتى بعد أن يكبروا. 

يقول أمير المؤمنين ظَلِتدلِ : «انتظروا بالصغار الذين تل أبوهم أن يكبروا. 
فإن بلغوا فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا»”'' . 
رابعاً: يطلق سراح المفلس حتى يتمكن من توفير المال: 


فقد قضى أمير المؤمنين ََمْلةٍ بإخلاء سبيل المفلس حتى يستفيد مالاآ0” . 


خامساً: يُنتظر من تسبّب في عطل بدني أثر هذا العطل : 
)١(‏ بحار الأنوار: »477/٠١5‏ الرواية رقم .١١‏ 


00( التهذيب: ١/٠‏ الرواية رقم 6. 
(9) الوسائل: .١8٠/١8‏ 


شعرهء فاختصموا في ذلك إلى على بن أبي طالب لك . فأجَله سنة» فلم ينبت 
شعره» فقضى عليه بالدية0 . 


المطلب السابع: الطعن في الأحكام: 

بعد صدور الحكم يبقى من حقٌ أطراف الدعوى الطعن فيه واستئنافه أمام 
جهة قضائية أخرى» وللإحاطة بالموضوع من زاوية سيرة أمير المؤمنين غك 
يقتضي بنا تبيان الأمور التالية: ١‏ - نظرية الاستئناف» ١‏ حالات النقض» 7 - 
الشكوى من القاضي »؛ ؛ - مسؤولية القاضي . 


أولاً: الاستئناف : 

الاستئناف: هو تظلم من حُكم صادر بصورة ابتدائية» يُرفع إلى محكمة 
أخرى هى أرقى منها درجة ؛ توصّلاً إلى إصلاح ما فيه من خطأ""' . 

وفكرة الاستئناف حاء بها أمير المؤمنين 22 وأدخلها في الشريعة 
الإسلاميّة كنظرية قانونية واضحة المعالم؛ فعندما ولَى أمير المؤمنين علد شريحاً 
القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه”” . 

فالنصضّ يحمل دلالات عديدة؛ فهو من جانب يؤكد مبدأ الرقابة» ومن ناحية 
أخرى يُؤكد إمكانية استئناف الأحكام ونقضها من قبل السّلطة القضائية العليا 
المتمئّلة بأمير المؤمنين ظَلِتكدْ . والاستئناف نظرية متأصّلة في منهج الإمام 2ه 
حتى قبل أن يصبح حاكماً في الدولة الإسلامية» فعندما كان قاضياً في اليمن أجاز 
لأصحاب الدعوى استئناف الأحكام التي يصدرها إلى السلطة العليا المتمئّلة 
يومذاك برسول الله َي ٠‏ فكان يقول لمن يأتي إليه متخاصماً: أقضي بينكم» فإن 
رضيثم فهو القضاءء وإلآ حجزتثٌ بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله ليقضي 
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بتكي فلمًا قضى بينهم أبوا أن يتراضوا وأثوا الرسول أَيَام الحجّ وعرضوا عليه 
خصومتهم وأنّ عليّاً قضى فيها بكذاء وأن هذا الحُكم غير سليم في نظرهم». وبعد 
أن سمع الرسول منهم مقالتهم أجاز قضاء عليّ. وقال: «هو ما قضى بينكم»؛ أئ 
أنه أيَد الحُكم المستأنف إليه”'' . 


انياً: الموارد التي يجوز فيها نقض حكم القاضي : 

بحث ابن فرحون هذا الموضوع بصورة مفصّلة في ثلاثة فصول ذاكراً عذة 

١‏ - نقض نفسه إذا ظهر خطؤه. 

” - القاضى العدل الجاهل؛ فإِنْ أقضيته تكشف. فما كان منها صواباً 
أمضي» وما كان منها خطأ بِيّناً لم يختلف في ردّه. 

” - القاضى الجائر فى أحكامه إذا كان معروفاً بذلك وكان غير عدل فى 
حاله وسيرته » عالماً كان أو جاهلاً. ظهر جوره أو خمى. فَإِنْ أقضيته كلها تردّء 
صواباً كانت أو خطأ؛ لأنه لا يؤمن حيفه . 

5 - إذا كان القاضى من أهل العدل إلآ أنّه عرف منه أنّه لا يُشاور فى أحكامه 
فإنها تُتصفح؛ فما كان منها موافقاً للسئّة نُقِذَّه وما كان مخالفاً لما عليه أهل بلده 
إلا أنه وافق قول قائل من أهل العلمء وإن كان ذلك القول لا يعمل به» فإنّه ينفذ 

ه ‏ إذا خالف القواعد والنصٌ والقياس”'"' . 

هذا ما قاله الفقهاء فى الاستئناف» أمَا ما قاله أمير المؤمنين ع2 فهو 
أعمق وأوسع مما تقدّم. وهناك تفصيل» نبيّنه في ثقاط : 


)01( ذكره محمّد سلام مدكور في كتابه القضاء في الإسلام» ص: 8ه مُستدلاً على فكرة 
الاستئناف. 
)٠(‏ تبصرة الحكام : /١‏ ا 76. 


١‏ أكثر موارد النقض حدثت في عهد الخلفاء: أبي بكر وعمر وعثمان. ولم 
يكن للإمام أمير المؤمنين عَليلدُ يومذاك منصب رسميّ معيّنء بل كان يُستشارء 
فيُعطي رأيه. ويتدخل عندما يجد من مسؤوليته الشرعيّة أن يتدخل لإيقاف ظلم 
يُرتكب . 

؟ - ومارس الإمام حقّه في نقض بعض أحكام قضاته عندما وجد فيها مخالفة 
صريحة. وكان قد اشترط عليهم عرض الأحكام عليه 

أمَا موارد نقضه لأحكام الخلفاء والقضاة فهي : 


أولاً: مخالفة الكتاب والسنّة : 


واقعة المجنونة التي فجر بها رجلء. فأمر عمر بجلدهاء فمرّ بها أمير 
المؤمنين عَهِتمدْ قبل أن تجلد فقال: «ما بال مجنونة آل فلان تعتل؟" فقيل له: إِنّ 
رجلاً فجر بها وهربء فأمر عمر بجلدهاء فقال لهم: «ردّوها إليه وقولوا له: أما 
علمت بأنّ هذه محنونة آل فلان» وأنّ النبي يَالق قد رفع القلم عن المجنون حتى 
يفيق» إنْها مغلوبة على عقلها ونفسها»”''. فإقامة الحدّ على المجنون هى مُخالفة 
صريحة للكتاب والسئّة وربّما لم يدر عمر ذلك. إمّا جهلاً بوضعيّة المرأة أنها 
مجنونة»ء أو جهلا بالحُكم الشرعيّ في رفع القلم عنهاء بدليل قوله عند ما سمع 
كلام أمير المؤمنين ظَلِتَكَدْ : فرّج الله عنهء لقد كدثٌ أن أهلك في جلدها. 


ايا : التجاوز على حق الآخرين : 


في بعض الموارد يتجاوز القاضى حدوده عندما يريد اقامة الحد على 
المذنب» فينال من حقّ الآخرين» عام ينه ارقن دود علم. وهنا يأتي الدور 
لأجهزة المراقبة القضائية نمأي تصرّفي مُخلّ بحقوق الاخرين من قبل 
القاضي. فقد نقض الإمام أمير المؤمنين عَلِتَمْوِمٍ حكمين كانا لعمر بن الخطاب 





فيهما تجاوز صريح على حقوق الآخرين: 
«هب أنّ لك سبيلاً عليها أي سبيل لك على ما في بطنها». والله تعالى يقول: ١و‏ لا 
تزر وازرة وزر أخرى4[النجم : 4 فإقامة الحدّ على المرأة الحامل سيؤدّي 
حتماً إلى قتل الجنين الذي في بطنهاء وهو تجاوز على حقوق الآخرين”"' . 

روي أنْ مكاتبة زنت على عهد عثمانء. وقد عتق منها ثلاثة أرباع» فسأل 
الرقٌ»» وسأل زيد بن ثابت فقال: تُجلد بحساب الرقء فقال له أمير 
المؤمنين ظَاِْ : «كيف تجلد بحساب الرقّ وعتق منها ثلاثئة أرباعها؟ وهلا جلدتها 
بحساب الحرّية فإنّها فيها أكثر. .»”"' . 

والمكاتبة هي المرأة التي تدفع عن نفسها ثمن عتقها فهي ليست أمة بالكامل 
ولا حرّة بالكامل. لكن بصورة تسنية 6 فإقامة الحذ عليهاء حست رأى زيدء هو 
تجاوز على المقدار المتحرّر منها. 


الثاً السلوك السبّىء مع المتّهم : 

فهذا السلوك قد يُؤدي إلى اضطراب في المتهم» وبالتالي إلى تغيير منحى 
القضاء باتجاه لا يُحقق العدالة الإسلاميّة» وعندنا شواهد عديدة على النقض في 
مثل هذه الموارد: 

قدموا إلى الخليفة عمر بن الخطاب امرأة كانت تحوم حولها الشكوك بأنها 
من ذوي الأعلامء فلمًا جاءها رُسُّل عمر لاعتقالها فزعت وارتاعت وخرجت 
معهم ) فأملصت ووقع إلى الأرض جنينها. ثم مات» فبلغ عمر ذلك». فجمع 
أضيعات رسول الله عاركيه وسألهم عن الحكم في ذلك. فقالوا بأجمعهم : نراك 
مؤدّباً» أمَا أمير المؤمنين طَلَتِدٌ فقد قال بعد الإلحاح عليه : «إن كان القوم قاربوك 


.4914/١ القصّة في الإرشاد. ص: 47 -98.» مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 
.٠١7” والإرشادء» ص:‎ . ٠/١ ذكرهاابن شهر أشوب في المناقب:‎ )( 


اق 


فقد غشوك. وإن كانوا ارتأوا فقد قصّرواء الدية على عاقلتك لآن الصبي بخطأ تعلق 

وفي روايةٍ أخرىء. أو لعلها في حادثة أخرىء قال أمير المؤمنين مود 
عه : «فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟». فقال: قد كان ذلك. قال: «أو ما سمعت 
رسول الله يَتلكةِ يقول: لا حد على معترفف بعد بلاء . انا 

ويبدو من الرواية أنْ المرأة اضطرّت للاعتراف تحت طائل الخوف والتهديد 
وسوء المعاملة» فكان الحُكم لاغياً ولا بُدَ من نقضه. 

وبلغ بأمير المؤمنين في رعايته لهذه القضبّة أنه عزل أحد قضاته عندما سمع 
بأنَ كلامه يعلو على كلام خصمه. فإنّ أمير المؤمنين ظْة ولى أبا الأسود الدؤلي 
القضاء ثم عزله»ء فقال له: لم عزلتني وما خُنتُ ولا جنيثُ؟ فقال 232 : «إني 
رأيث كلامك يعلو كلام خصمك» . 





رابعا: الجهل بالموضوع : 

قد يؤدّي جهل القاضي بالقضيّة من حيث أبعادها المختلفة إلى إصدار أحكام 
غير واقعيّة» فهذه الأحكام ستكون عرضة للنقض : 

أراد عمر أن يقِيم الرجم على امرأة أتت مولوةا شي يده اه فاستدلٌ 
أمير المؤمنين عَْلا بالاية: #وَحَلمٌ صلم مون 4 [الأحقاف: ١١]ء‏ 
والاية: # ف وَالْوالِدتٌ رَضْعَنَ دهن حَولينِ كاه ملل لكو اذ أن ألسَاعةَ 4 [البقرة : 
*37 | 

كك له أمير المؤمنين - الاجر بالأدلة القطعية إمكانية 5 تحقق الولادة فى 
الشهر السادس من الحمل» وأن المرأة ليست 0 
فمل أذّى جهل الخليفة الثانى بإمكانية حدوث هذه الولادة إلين إصدار ذلك القرار 





() الإرشاد.ء ص: 48. بتصرّف مناقب آل أبى طالب: 5917/١‏ 
(؟) كشف الغمة.ء ص: ”77. 


الذي نقضه أمير المؤمنين َكلذ وأمر باطلاق سراح المرأة. 

أي عمر بابن أسود انتفى منه أبوه. فأراد عمر أن يعزّره. فقال على ظَلَلاد 
للرجل: «هل جامعت أمّه في حيضها؟» قال: نعم. قال: «فلذلك سوّده الله)0", 
فجهل الخليفة عمر بإمكانية حصول هذا التغيير الطبيعي في لون الطفل بسبب 
أوضاع خاضة أثناء العلاقة الزوجية. فإن ذلك الجهل أدذى به إلى إصدار أحكام 
مغايرة للحقيقة . 

أراد الخليفة عثمان أن يقيم الحدّ على امرأة حامل ادذعى زوجهاء وكان شيخا 
كبيرأء بأنه لم يزل بكارتها واتهمها بالزنى» وأنْ الولد ليس منهء وقد أقرّت المرأة 
بأنها بكرء ولولا أمير المؤمنين علد لأقاموا عليها الحدّ جهلاٌ بالموضوع . 

وقد وقف أمير المؤمنين عَلَدْلدٌ يشرح لعثمان كيفيّة حدوث الحمل: (إِنَّ 
للمرأة سمّين؛ سم للمحيض وسمٌ للبول. فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في 
سم المحيض فحملت منه»» وسألوا الشيخ». فأكد صحّة هذا الرأي» فكان جهل 
الخليفة عثمان بهذه الحقيقة العلمية قد أدى به إلى إصدار الحكم الذي سُرعان ما 
نقضه أمير المؤمنين 2و . 


كناميا : الحهل بالحكم : 


تناولنا في البند السابق جهل القاضي بالموضوعء وهي هذه المرّة سنتناول 
جهل القاضي بالحكم؛ إذ الموضوع واضح لديه لكن الحكم غير واضح؛ وهذه 
نماذج على نقص الحكم القائم على الجهل : 

أتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعهء ثم أني به الثانية فقطعه. ثم أني به 
الثالثة فأراد قطعه. فقال على تمد : «لا تفعل. قد قطعت يده ورجله. ولكن 


ا 


.594/١ مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 


أقَرَ رتجل ”قعل أبن رجل من الأنصارء فدفعه عمر إليه ليقتله به»ء فضربه 
ضربتين بالسيف حنَّى ظَنّ أنه هلك. فحُمل إلى منزله وبه رمق». فبرىء الجرح بعد 
ستّة أشهرء فلقيه الأب وجرّه إلى عمرء فدفعه إليه عمرء فاستعان الرجل بأمير 
المؤمنين عَكَاؤا . فقال لعمر: «ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟»2 فقال: 
«النفس بالنفس» قال : «ألم يقتله مرّ رَة؟» قال: قد قتله ثم عاشس. قال: «فيقتل 
مرّتين؟2 فبهت. ثم قال: فاقفض ما أنت قاض » فخرج ظَللِكَلوذْ . فقال للآب : «ألم 
تقتله مرّة؟» قال: بلى. فيبطل دم ابني؟ قال: «لاء ولكن الحكم أن تدفع إليه 
دم نك كن باصت ري امه ادم امك قال: هو والله ‏ الموت. ولا 
بذ منه؟ قال: «لا بد أن يأخذ بحقه». قال: فإني قد صفحتٌ عن دم ابني» ويصفح 
لي عن القصاصء فكتب بينهما كتاباً بالبراءة. بن إلئ السماء وقال: 
الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن. ؟ ثم قال : لولا على لهلك عمر”'' . 

يلاحظ من القصة السابقة أن الخليفة عمر جهل حكم السارق في المرّة 
الثالثة» وفي هذه القصة جهل الخليفة عمر حكم من استطاع أن ينجو من 
القصاصء وأنْه لا يقام عليه حدّ القصاص مّرة أخرى . 


سادساً: عجز القاضي عن إصدار الحكم : 


ففي بعض الحالات يلتبس الأمر على القاضي إلى درجةٍ يصعب عليه إصدار 
الحكم. وهنا يأتي الدور لمن هو أعلى سُلطة أو أكثر علماً وخبرة لإصدار الحُحكم 
بحقه؛ ولمّا لم يصدر القاضي أيّ حكم في الواقعة فلا نسمّي المورد بالنقضء إلا 
أننا نُسمّيه بتعطيل دور القاضي لعجزه عن اصدار الحكم؛ ومن الموارد التي كان 
للإمام دورٌ رئيسيٌ في فصل الحُكم فيه: قصّة الجارية التي شهدت عليها نسوة بأنّها 
زنت» وقد أزيلت بكارتهاء لكتها أنكرت كل ذلك أمام الخليفة عمر بن الخطاب» 
الذي أقرّ بدوره عرض القضية على أمير المؤمنين ظَِدِْْ » وعندما وقف الإمام عند 
حياة الجارية وجد أنّها بنت يتيمة مغلوبٌ على أمرهاء وأنّ 


.195/١ مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 


رجلاً من الأخيار تعهد بتربيتها ورعايتهاء وكان لهذا الرجل امرأة شرّيرة خافت أن 
يقدم زوجها على الزواج من الجارية لحداثة سنهاء فبيّتت السرّ لهاء وانتهزت فرصة 
غياب الزوج عن البيت في سفرٍ طويل. فدعت جاراتها إلى التخلص من البنت 
المسكينة. فمسكن بها فأزالت بكارتها بإصبعهاء ثم ادّعت أنها زنت» وقد انطلت 
الخدعة على الخليفة عمرء لولا إسراع أمير المؤمنين ظَََدْاِدْ في الكشف عن زيف 
لالز وير المقف ال 0 

وقصّة المرأتين اللتين جاءتا إلى عمرء وكلّ واحدة تدّعى بأنّ الابن ابنها وأنّ 
البنت هي لخصيمتهاء فتحيّر الخليفة عمر بن الخطاب» فانتظر حتى يأتي أمير 
المؤمنين 12لا . وكان الأمر مُحيّراً حقاً؛ حيث لا يوجد ما يمكن التمّك به 
لمعرفة الحقيقة. دعا أمير المؤمنين ظَلَِكْادُ بقارورتين فوزنهماء ثمّ أمر كل واحدة 
فحلبت في قارورة ووزن القارورتين» فرجحت إحداهما على الأخرى. فقال 
الإمام: «الابن للتي لمنها أرجح . والبنت للتي لبنها أخفت)”' . 

وفى عهد الخليفة عثمان وقعت هله الحادثة: إن رجلاً كانت له سرية 
فأولدهاء ثمّ اعتزلها وأنكحها عبداً له. ثمّ توقي السيّدء فعتقت بملك ابنها لهاء 
وورث ولدها زوجهاء ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجهاء فارتفعا إلى 
مكنا ميا ذه تقول هذا اعيدفي يقل فى قر أت ولب ها عنياء 
فقال عثمان: هذه مشكلةء وأمير المؤمنين 22 حاف قال: «سلوهاء. هل 
جامعها بعد ميراثها له؟» فقالت: لاء فقال: «لو أعلم أنه فعل ذلك لعذّبته؛ اذهبي. 
فإنه عبدك ليس له عليك سبيل؛ إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذلك 
ك2 


سابعاً: الدّقة القليلة في إصدار الحكم : 
في العديد من الموارد يُخطىء القاضي في الحكم نتيجة عدم دقته؛ منها هذا 
)١(‏ انظر الكافي: 7/ 4705. التهذيب: 977/7. 


(؟) انظر بحار الانوار: 775/5 . 
(*) المناقب: .60٠/١‏ 


المورد الذي ذكره لنا المؤررّخون: جاء غلامٌ إلى الخليفة عمر بن الخطابء وادّعى 
بأنَ أمّه أنكرته وأنتكرت إرثه» وجاءت المرأة بأربعين شاهداً يشهدون لها أنّها لم 
تتزوّج» فاقتنع الخليفة عمر بحقٌ المرأة في الدعوى. وصدّق تبريراتها بأنَ الشابَ 
بريد أن يطعنها في عفْتها من خلال ادّعائه» وكان الأولى به أن يُضاعف من دقته. 
ويلتفت ولو قليلاً إلى كلام الشابّ» ويتساءل: ما هو المبرّر الذي يدفع بهذا الشاب 
ليدّعي هذا الادّعاء؟ ولماذا لم يختر امرأةة أخرى؟ فهذه التساؤلات قد تُثير شكوكاً 
لدى القاضي عندما يُعطي وقتاً أطول للتدقيق» وهذا ما فعله أمير المؤمنين عَلكَلاذ . 
فقد شكك في أقوال المرأة وأصغى بسمعه لما يقوله الشابٌء وابتدع أسلوباً نفسياً 
في اكتشاف الحقيقة؛ عندما واجه المرأة بحقيقة الزواج من الشاب» بعد أن نثر 
الدراهم في حضنهاء وكانت هذه الخطوة كافية لأن تخرج ما هو مُخبأء وتزيل 
القناع عن المرأة وكذبها. 

هذه الحالات السبع التي نقض فيها أمير المؤمنين ظَلكَمْ حكم القاضي. 
وهي تجربة فريدة حريّة بالدراسة والتمعغن. 


المطلب الثامن: الشكوى من القاضي: 


ذكرنا في ما سلف موارد نقض حكم القاضي بواسطة من هو أعلى منه»ء أو 
عبر السلطة التي لها حقٌ الرقابة بصورة طواعية أو بصورة رسميّة.» لكن الأمور لا 
تجري دائماً على هذا المنوال. في كل الأوقات». فقد يتقدّم أحد طرفي الخصومة 
بالشكوى من القاضي» وهنا تقع المسؤوليّة على عاتق الحاكم أو الرقيب بأن يدرس 
هذه الشكوى؛ فإذا كانت منطقيّة أجرى التحقيق فى الأمر من جديد بغية الوصول 
إلى الحقيقة. ولنا شاهدٌ واضحٌ على هذا الأمر في الشابّ الذي حكم شُريح 
القاضي ضدهء ولصالح الرفاق الذين رسافروا مع أبيه؛ لكنّهم عادوا ولم يعد فقد 
كان الشابٌ شاكاً بهؤلاء الرفاق أنهم هم الذين قضوا على حياة أبيه طمعاً في ماله 
عند شريح الذي حكم لصالح الرفاق بناء على شهاداتهم والقرائن ع الحى بوكروهاه إلا 
أن الشاب لم يكتفب بالحكم الذي أصدره شريحء بل قرّر المُضيّ قدماً في دعواه 
فاستأنف الحكم عند أعلى سلطة في البلاد؛ وهو أمير المؤمنين 202ل . الذي بدأ 


احليلق 


بفتح ملف التحقيق في القضيّة مستدعياً الشهود واحداً بعد آخرء وانتزع منهم 
الاعترافات. وأخذ يقيس بين أقوالهم في السابق واللاحق. وبين أقوال بعضهم 
البتعض. فاكتشف ومن خلال تفريقه بين هؤلاء الشهود أنهم تواطأوا على قتل 
التاجر وأخذوا ماله بعد قتله وجاءوا بجنازته ذارفين الدموع عليه . 

هذه الشكوى هي نموذج عن طرق استئناف الحكم في القضاء الإسلامي على 
ضوء التجربة القضائية الرائدة لأمير المؤمنين ظَكَلاة . 

ونموذج آخر عن المرأة التي تركت ابني عمّها؛ أحدهما زوجها والآخر 
أخوها لأمّهاء فقال شريح: للزوج النصف وللاخر من الأمّ ما بقي» فارتفعوا 
إلى علي طَلِتمْاِدْ فقالوا: إن شريحاً قال كذا وكذاء قال: «ادعوا إلىَ العبده؛ 
فأتاةة فمَال: أفى كتاب الله وحدت هذا أو فى سه رسول الله عَتلقية ؟1. قال: 
في كتاب الله قال الله : #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضصس في كتاب الله #» 
قال: «أفهو هذا؟» قال عليّ: «للزوج النصف وللاأخ السدس وما بقي 
و : ١ ١‏ 

نلاحظ كيف نقض أمير المؤمنين ظَدَلدْ أحكام شريح نتيجة لهذه الشكوى. 
وكييف أراد شريح تطبيق الآية على هذه الحالة» ثم رد الإمام عليه مستدلاً بالآية : 
#وإن كان رجلّ يورث كلالة أو امرأة وله أ أو أخثٌ فلكل واحدٍ منهما السّدس». 
وهذه هي نظرية الاستئناف واضحة مفصلة في القول والممارسة. وهي تُشكل دليلاً 
على جوازه وضرورته في الإسلام؛ إذ من حقّ كل صاحب دعوى استئناف قضيّته 
إذا وجد ظلماً في حُكم القاضي . 

وهنا لا بُدَ من التنويه إلى نظريّة تفسير القانون» صحيح أنْ عبء تفسير 
القانون يقع على القاضي»ء لكن عند ظهور الاختلاف في التفسيرء فالمرجع حينذاك 
سيكون السلطة التشريعيّة والإمام هو الذي يمثل هذه السلطة التي تتحمّل مسؤوليّة 
التفسير النهائيّ والقطع للقانون عند ظهور الاختلاف . 


.١9577/7 أخبار القضاة:‎ )١( 


م١‎ 


المطلب التاسع: مسؤولية القاضي: 

هل القاضي مسؤول إذا أخطأ في الحكم أم لا؟ . 

هناك رأيان؛ الأوّل لا يرى على القاضي أيّةَ مسؤولية إن أخطأ باعتباره 
مجتهداًء والمجتهد يصيب ويخطىء. وخطاء قد يصيب الناس في أموالهم 
ونفوسهم. من المُنادين بهذا الرأي ابن فرحون حيث يقول: «ولا شيء على 
القاضي؛ لأنْ خطأ السلطان في الأموال على الاجتهاد هدر»”"' . 

لكن عندما يجور القاضي فقد تغيّر الموضوع؛ لأنَّ الجور يسقط العدالة عنه 
ويُخرجه من دائرة القضاء. يقول ابن فرحون في قضاة الجور: «وعلى القاضي إذا 
أقرّ بأنه حكم بالجور أو ثبت ذلك عليه بالبيّنة العقوبة الموجعة. ويُشهَر ويفضح. 
ول تهون ولدكة و77 وأمر القاضي الجائر يختلف عند ابن فرحون عن القاضي 
المُخطىء؛ فالأوّل يتحمّل أعباء المسؤولية» أما الثاني فلا . 


موقف الإمام أمير المؤمنين من مسؤولية القاضي: 

ما هو جواب الإمام أمير المؤمنين على السؤال الذي طرحناه؟ . 

روى الأصبغ بن نباتة أنه قال: قضى أمير المؤمنين طَكة «أنَ ما أخطأت 
الققضاة من دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين»”” . 

فالمسؤوليّة قائمة تلاحق القضاة؛ لأن حقاً قد هدره القاضى نتيجة خطئه فى 
الحكم. لكنه لا يتحمل هذه المسؤولة. فالدولة الإسلاميّة هى المسؤولة عن دفع 
التعريض عن خطأ القاضي», هذا بشرط عدم تقصير القاضي. أمّا فى حالة تقصيره 
فهو يتحمّل المسؤولية كاملة والمثال الذي نضربه هنا والذي احتجّ به جممٌ غفير من 





. 0/١ : تبصرة الحكام‎ )١( 
.88/١ (؟') المصدر نفسه:‎ 
.701/7 والحديث رقم:‎ ."١0/١7 الوسائل:‎ ) 
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الفقهاء والحقوقتِين؛ منهم عبد الكريم زيدان؛ حيث ذكر قائلاً: «إنَ امرأة ذُكرت 
عند الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بسوءء فأرسل إليها فأجهضت. 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فشاور الصحابة. فقال بعضهم: لا شيء عليك. إنْما 
أنت مؤدذب. وقال علىَ ‏ رضي الله عنه -: «عليك الدية»» فقال عمر: عزمت 
عليك لا تبرح حتى تقسّمها على قولك. يعني فريشاً؛ لأنّهم عاقلة عمر”" . 

ففي هذه الحالة يُعتبر القاضي مقصّراء لأنّه تستب في هدر حقٌّ من الحقوق» 
فيتحمّل مسؤولية التعويض في هذه الحالة . 


. 80 نظام القضاء . ص‎ (01١) 


دلدسن 


الخائمة 


حاولنا في هذه الدراسة المقتضبة أن تُغربل الفكر القضائيّ المعاصر ونؤصّله 
بالفكر القضائي لأمير المؤمنين عَم ٠‏ وليس العكس. لأنَّ غايتنا من هذا البحث 
كانت نز التوزعلنة الأرلن إرساءً معرفيّاً لأركان النظام القضائي لأمير 
المؤمنين عَم ؛ ليصبح أمئولة وقدوة للأنظمة القضائية في عالمنا الإسلاميّ. 

فقد انَجهنا في البحث نحو انتهاج أسلوب الأصالة» وليس الاستعارة؛ لأنّه 
لم يكن مطلوباً منا تبيان أفضليّة قضاء أمير المؤمنين على أقضية الآخرين» فقد 
تجاوزنا هذا الأمر لأنه من المسلمات . 

ومن فوائد هذا الأسلوب الذي أخذنا به أنّنا عرضنا قضاء أمير 
المؤمنين عَلِتَوِرُ كما هوء بلباس مُعاصر يمكن فهمه وإدراكه على ضوء ما توصل 
إليه الفكر القانونيّ من تقدم كبيرٍ في حقل القانون. 

وهذا هو كل ما استطعنا أن نقوله في قضاء أمير المؤمنين ظَلِِدُ ٠‏ لكن ليس 
كل ما يمكن أن يُقال في هذا المضمارء فثمّة حقائق لا ننفي أنّها ربّما غابت عنا 
ولم نذكرها سهواً أو غفلة . 

فهذا البحث ليس الكلمة الأخيرة في هذا الموضوعء بل ربّما سيكون الإشارة 
الأولى التي ستدفع بالأساتذة والعلماء لبذل المزيد من الججهد في هذا المجال. فهو 
بحث يستحق كل الجهد والمثابرة والمواصلة . 

فهو يُقَدُّم للبشريّة أعظم الخدمات., ويُسدي للعلم أجل الأفكار والرؤى. 

أملنا كبير أن يواصل الخيّرون من الباحثين والعلماء والأساتذة هذا الطريق 
عسى أن تنتفع الأمّة بهم وبجهودهم الخيّرة. 


ارنلضن 


القانون القضائى عند أمير المؤمنين عليه السلام'" 


القسم الأول: القاضي: 

المادّة :)١(‏ القاضي يجلسنٌ مجلساً ما جلسه إلا نبنٌ أو وصى نبي أو 
شقي”" . 

المادّة (9؟): القضاة على أربعة أنواع : 

أ- قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنّه باطل فهو في النار. 

ب - قاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنّه باطل فهو أيضاً في النار . 

ج - قاض قضى بالحقّ وهو لا يعلم أنه حقّ فهو في النار. 

د وقاض قضى بالحقٌ وهو يعلم أنّه حقّ فهو في الجنة'" . 

المادة (*): يُشترط في القاضي: العلمء العدالة» الذكورة؛ البلوغ. كمال 
العقلء وطهارة المولد”*'. 

المادّة (4): يجب أن يكون القاضي من أفضل الرعيّة”" . 


)١(‏ يصطلح عليه قانونياً: القانون القضائي الخاصّ» وهو مجموعة القواعد التي تُنظم السلطة 
القضائيّة» وتبيّن الأصول والإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم.ء وذلك للوصول 
إلى حماية الحقوق إذا ما نوزع فيها (علم القانون: سمير عاليه.ء ص: .)5١9‏ 

0( المقنع , ض 4 

() المقنعةء» ص: .5١‏ 

(4) راجع الفصل الثاني من الكتاب. 

)ه( باب الرسائل ء ص: 07 . 
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المادّة (6): صفات القاضي هي : 

أ- لا تضيق به الأمور . 

ب - لا تُمحَكه الخصوم. 

ج - لا يتمادى فى الزلة . 

دالا يحصو من لفن إلى البحق إذا غرية. 
ه - لا تشرف نفسه على طمع . 

و - لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. 

ز- أوقفهم في الشبهات . 

ع داحم الي 

ط أقلهم تبرّماً بمراجعة الخصوم. 

ي - أصبرهم على تكشف الأمور. 

ك ‏ أصرمهم عند اتضاح الحكم . 

ل - لا يزدهيه إطراء . 

م - لا يستميله إغراء”"" . 

المادّة (5): لا بُدَ للإمام أو من ينوب عنه مراقبة القاضي”" . 
المادّة (0): لا بُدَ من اختبار القاضي قبل نصبه”" . 
المادّة (4): وظائف القاضي هي : 

أ إنصاف المظلوم من الظالم . 

ب - الأخذ للضعيف من القويّ. 


ج - إقامة حدود الله . 


.607 باب الرسائل. ص:‎ )١( 
." الحديث رقم‎ .4٠05 /7 (؟) الكافي:‎ 
.١986 /7 أخبار القضاة:‎ )”“ 
.5١55 الحديث رقم‎ 48/١17 المستدرك:‎ ' 


لضن 


علتهء وتقلّ معه حاجته إلى الناس 


إحدى الصفات 


٠ -‏ 00 ان - 6 ٠.‏ ( 
المادّة (9): لا يجوز للقاضي أخذ الهديّة من أحد الخصمين”'' . 
٠. 2 ٠ .ّ, ٠. -‏ 0( 
المادّة :)١١(‏ لا يجوز للقاضي أن يستضيف أحد الخصمين”''. 


المادّة :)١١(‏ يجب أن يكون راتب القاضي بمقدار يستطيع به أن يُزيل به 
22 


المادّة (؟١):‏ يجوز للإمام عزل القاضي إذا أخل بأحد الشروط. أو فقد 
20 


المادّة (17): يُعاون القاضي في عمله: كاتبٌ» جلوازٌء قسام””'. 
المادّة :)١5(‏ يجب على القاضي الاستعانة بالعنصر النسائي في الأمور 


1 50) 
الضرورية 0 


المادّة :)١5(‏ يحقّ للقاضي الاستعانة بالشرطة”" . 


المادّة (15): لا يحىّ لأيّةَ سلطة التأثير في عمل القاضي»ء فهو يعمل بصورة 


فستقلة عن الحكو 0 


000( 
0») 
فيه 
00 
)0( 
000 
0( 
0840 
)0( 


المادّة (10): يجوز للخصمين اتخاذ حَكُم يحكم بينهما""' . 


أدب القاضى ٠١‏ ص : 7 

كتاب القضاء» ص : 8٠‏ 

باب الرسائل. رقم 67 . 

المستدرك : 80947/1١1١/‏ الحديث رقم .١68١‏ 
راجع الفصل الثاني من الكتاب . ' 
مناقب آل أبى طالب: .498/١‏ 

الإرشاد. ص : ١٠١1١‏ . 

الكافي : 786 . 

فضاء أمير المؤمنين. ص : ١ل/ا.‏ 


31/ 


القسم الثاني: الحقوق القضائية 
المادّة (14): الجميع سواسية أمام القضاء”'" . 
المادّة (19): يجب أن تكون نظرة القاضي إلى الخصمين نظرة مساوية”" . 
المادّة :)7١(‏ علتيّة جلسات القضاء”" . 
المادّة (١؟):‏ من حقّ المتّهم الدفاع عن نفسه”*' . 
المادّة (77): يجب أن يكون المتّهم عالماً بالقانون قبل ارتكاب الجرم, وإلآً 
سقط :عكه الحرةة . 
المادّة (7): لا يجوز استخدام أيّ لونٍ من ألوان الضغط لانتزاع الإقرار”'' . 
المادّة (15): يُفْسّر الدليل لصالح صاحب الحق”" . 
المادّة (1): من حقّ المحكوم عليه مطالبة القاضي بالدليل القانوني”” . 
المادة (5؟): من حقّ المحكوم عليه استئناف حكم القاضي عند السلطات 
العلا , 
المادّة (70): ليس على المستحاضة حدّ حتى تطهرء ولا على الحائض حتى 
تطهر. ولا على الحامل حتى تضع”'''2. 
)١(‏ الوسائلء الباب 77. حدّ السرقة؛ الحيث رقم .١‏ 
3( باب الرسائل» رقم 41. 
() الوسائل: ١١//ا6١.‏ 
0( الإرشاد. ص : 8 
)0( الكافي : 7/7 . 
() كشف الغمة.ء ص: 77. 
(0) الإرشادء ص: لا١٠.‏ 
(60) الإرشاد.ء ص : /ا١٠‏ 
(9) مناقب آل أبي طالب: 0905/١‏ -601. 
2٠١0)‏ قضاء أمير المؤمنين» ص : ٠9‏ . 
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المادّة (74): إذا أقرَ الرجل على نفسه (تاب من ذنبه) فذاك إلى الإمام؛ إن 


شاء عفا وإن شاء قطع"'"' . 


المادّة (9؟7): على السلطات رعاية المحكوم عليه بعد إجراء الو كار 


القسم الثالث: أصول الدعاوي 
المادّة (70): يُشترط في صاحب الدعوى أن يكون عاقلا" " . 
المادّة (751): يشترط في الدعوى أن تكون غير مخالفة للأحكام الشرعيّة”*'. 
المادّة (؟*): يشترط في المدّعى أن يكون معقولاً”' . 
المادّة (*”): يجب أن يكون القاضي أثناء المرافعة شبعاناًء وأن لا يكون 


8# 
٠. 
٠. 


ا 


المادّة (5): يجب على القاضي تقديم النصح للخصمين قبل المرافعة”" . 
المادّة (55): يحقٌّ للمدّعى تأجيل المُرافعة بقصد إحضار الشهود.ء لكن 


يسقط حقّه فى الدعوى إذا أخلّ بالموعد”" . 


المادة (85): ل" يجور الحبس الاحتياطى للمذعى عليه ولو طلب المذعى 


0 


(010) 
00 
0 
(0) 
(6) 
000 


00ت( 
000( 
)0( 


الوسائل: 58 باب .١8‏ ص : »5١‏ الرواية رقم .711١76‏ 

الوسائل؛. الباب 5؛ حد المحارب» الحديث رقم ١‏ . 

مناقب آل أبي طالب: 447/١‏ . 

الكافي: / 407» الحديث رقم ,. 

الكافي: 178/1. الرواية رقم 0.1١١‏ , 

وسائل الشيعة: 2١65/8‏ الحديث رقم١.‏ وسائل الشيعة: 2١05/١8‏ الحديث 
رقم 7. 

الإرشادء ص: .٠١5‏ 

كتاب القضاء. ص: .١‏ 

الطرق الحكمية.؛ ص: 5/. 
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المادّة (737): يأخذ القاضي بأوَّل الكلام دون آخره”'' . 


المادّة (74): جواز التوكيل في الخصومات”" . 


القسم الرابع: أصول الإثبات 


أولاً: الإقرار: 


المادّة (79): من حق المقرّ الرجوع عن إقراره في حالاتٍ مذكورة”" . 
المادّة (540): لا حدّ على معترف بعد بلاء» لأنَ إقراره باطل ”7 . 
المادّة (41): المقز بالذنت تائت7*. 

المادّة (؟4): نعم شافع للذنب الإقرار”"" . 

المادّة (4): يجري الحدّ على السارق إذا أقرَّ مرّتين”"' . 


المادّة (44): يجري الحدّ على الزاني إذا أقرّ أربع مرّات”” . 


ثانياً: الشهادة: 


0)00 
00 
0 
0( 
)0( 
000 
3ع( 
00( 
)09( 


المادّة (146): الشهادة واجبة9' . 


وسائل الشيعة: .١908/١4‏ 

أدب القاضى.ء ص: 59. 

الكافي : 4/1 الحديث رقم 76. 

كف القمة هن 6 

.١577/١ الغرر:‎ 

الغرن+ 1551/5 : 

المعدرك + اليات 46 نهد الستوقةه العديف ره 1 
الكافى: /ا/ 1١86‏ -/187 . 

بات الخظياء! طن 1117 


خرضل 


المادّة (145): شهادة الشاهد يجب أن يُوافق فيها السرّ الإعلان والقلب 
)0) 
اللسان . 


المادّة (40): لا يجوز شهادة على شهادة في حد”'" . 


المادّة (44): يجب التأكّد من صدق الشهود”" . 


المادّة (59): يجوز التفريق بين الشهود للتأكد من صدقهو””'. 

المادّدة (69): شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى 
أهلهى””' . 

المادّة :)0١(‏ يُشترط في الشاهد أن يكون مرضياً في دينه وأمانته وصلاحه 
وعفته وتيقظه في ما يشهد به وتحصيله وتمييزه'"'' . 

المادّة (؟0): لا تقبل شهادة العرّاف ولا القائف ولا اللصّ ولا الفاسق إلا 

7ر3 
المادّة (05): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً" . 
المادّة (04): يُشترط فى الشاهد العدالة”"' . 


المادّة (06): لا تجوز شهادة الأجي ”''2. 


)غ2 باب الخطب». ص : 7 

»0 الوسائل». اليباب 6غ كتاب الشهادات» الحديث رقم ١‏ 
إفرة الطرق الحكمية. ص : /ال/ا. 

. 0/١ المناقب:‎ 6 

)0( الوسائل : 50/7 * رواية 5/891؟73. 
(3) الوسائل: 140/18 ج 78. 

(0) الفقيه: ”/ ”27 الحديث رقم 75. 

)4( الوسائل: 0 الحديث رقم .١‏ 
(9) الوسائل: 2187/١8‏ الحديث رقم ه. 

260 الوسائل». الباب 64» كتاب الشهادات». الحديث رقم 1 


. 


لضن 


المادّة (05): يُشترط في الشاهد أن يكون عالماً بما شهد به”"' . 
المادّة :)61١/(‏ شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا 
ف «الديون وي اال ايشتطيع الوسالالنقار 9 


المادة (/ه): تجور شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان. 


وإذا كان أربع نسوة ورجلاد» فلا يجوز لضي 5 


المادّة (9©): : تجور شهادة المرأة فى في ربع الوصيّة َه 5 


المادّة (5): يجوز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ولا يجوز في 
الطلاق إلا شاهدين عدلين”*' . 


المادّة :)55١(‏ تجوز شهادة رجلين على شهادة رجل. ويكفي في الدين 
شهادة را تميق المدّعي”'' . 

المادة (؟7): لا تجوز شهادة الشريك لشريكه في ما هو بينهماء وتجوز في 
غين اذ للها لسن قم 37 


المادّة (71): تجوز شهادة النساء في العُّذرة وكل عيب لا يراه الرجال”" . 


المادّة (75): عقوبة شاهد الزور أن يُطاف به في السوق ويُحبس أيَاماً ثم 


1 خآ بأ ذا 


)١(‏ الوسائل: 277١/١8‏ الحديث رقم ؟. 

() الوسائل: .١77/1١8‏ الحديث رقم؟17. 

.55١-7١/١8 الوسائل:‎ )© 

(4:) الوسائل: .55١/١8‏ الحديث رقم .١6‏ 

(5) الوسائلء الباب 55», الشهادات»؛ الحديث رقم ". 

(7) الوسائل». الباب 2.45 الشهادات؛ الحديث رقم 5. الوسائل؛ الباب 2.١5‏ الحديث 
رقم .١١‏ 

(0) المستدرك, الباب 357. الحديث رقم ؟. 

(6) الوسائل.؛ الباب 74. الحديث رقم 37. 

(9) الوسائل: الباب .١6‏ الحديث رقم 7. 


قف 


المادّة (16): تجوز شهادة النصراني على النصراني”'' . 


ثالثاً: الدمين والنكول: 
المادّة (57): لا يمين في حدَ"" . 


الغاذة(7اة) + سيدا الاخترسن بالاشنار :7 . 


المادّة (54): القسامة جعلٌ في النفس على العمد خمسين رجلاً وجعل في 
النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا”*'. 

المادّة (59): إذا نكل المدّعى عليه يسقط حقّه في الدعوى””' . 

المادة :)7١(‏ جواز رد اليمين على المدّعي مع بيّنة» فإِنَ ذلك أجلى للعمى 
وأثت لل 0 

المادّة :)1/1١(‏ يجور أن يستحلف النصارى واليهود في بيونهم وكنائسهم. 
والمجوس في بيوت نيرانهم. ويجب التشديد عليهم احتياط”" . 


رابعاً: علم القاضي: 


المادّة (1/7): يجوز أن يقضى القاضى بعلمه”"" . 


.791١/٠؟١ الطرق الحكمية:‎ )١( 

(؟) الكافى /١‏ 700. 

(6) الوسائلء الباب “اا الحديث رقم ١‏ . 

(5) الوسائل .١٠١١/١9‏ الحديث رقم ؟. 7 

(4) قضاء أمير المؤمنين. ص: 57 . 

() الوسائل. الباب .١‏ أدب القاضي. الحديث رقم .١‏ 
(0) الوسائل: 8١/9١5؟.‏ 

.04/١5 الجواهر:‎ )6( 


717 


خامسا: القرعة: 


المادّة (777): يجوز إجراء القرعة في الموارد التالية : 
أ- تعيين النسب بين المتخاصمين في الولد”'' . 

ب دق هاري الاين ران لبا 

ج - بين شركاء في المال ليست لهم بيّنة'" . 

د في عتق مملوك غير معيّن من المماليك”؟' . 

ه ‏ في أي حالة أخرى وجد القاضي الضرورة إليها. 


سادساً: القرائن: 


الكاده (1/5): يجور ز للقاضي أن يستحرج المّرائن» ويستهدي بها لإصدار 


الحكم واتن قوفف الم 


)010( 
0,0( 
ف 
0 
(( 
030 
ف4 
000 


المادّة (1/0): تقسم القرائن القضائية إلى : 
اع و00 
أ قراقة الات 7 
ب قرائن الخال" , 
ج - قرائن اللفظ”" . 


دَة (0/5): على القاضي أن يأخذ بالقرائن الشرعيّة (القانونيّة) وهي : 


الوسائل 5١0577/1؛‏ الحديث رقم ؟. 
الوسائل: »187/١4‏ الحديث رقم 0. 
الوسائل: 2189/١4‏ الحديث رقم /. 
التهذيب: 2775/4 الحديث رقم 6/. 
الكافي: 7/17 778؛ الحديث رقم 8 . 
الكافي: ١178/17‏ الحديث رقم .١‏ 
الكافى: /ا/ 777 . 

قضاء أمير المؤمنين.» ص: 751١7‏ . 


نض 


أت فأفلة الو 

ب - قاعدة الفراش. 

ج - وغيرها مما ورد في النصّ . 

المادّة (/): من القرائن الشرعيّة التي قضى بها أمير المؤمنين 22و . 

أ إذا ان الفحل أوّل مرّة لم يضمن صاحبه. فإذا ثتّى ضمن 
0100 

ب - يضمن صاحب البهائم ما أفسدت 0 

ج - إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون. وإذا دخلت بغير 
إذنٍ فلا ضمان عليهه2. 2 

د صاحب الدابّة يضمن ما وطأت بيدها ورجلهاء وما نفحت برجلها عليه 
إلآ أن يضربها إنسان2'9. 


سابعاً: أهل الخيرة: 

المادّة (4/ا): على القاضى الاستعانة بأهل الخبرة من ذوي 
الاختصاصات”"' . 

المادّة (4/ا): شهادة الخبير نافذة لأنّها بمثابة البَنة!" , 


." الحديث رقم‎ 2١87/١4 الوسائل:‎ )١( 

(؟) قضاء أمير المؤمنين» ص : . 

(*) الكافي: / *76. الحديث رقم 0. 

٠ .١١ الرواية رقم‎ ٠ التهذيب:‎ ):5( 

(0) الفقيه: 58/١65١اء»‏ الحديث رقم 0777 . 

() الكافي: "097/9" الرواية رقم .١١‏ 

(0) الكافي: 1550/17" الرواية رقم ". 

(4) انظر: الوقائع التي قضى بها أمير المؤمنين عليه السلام. 


"6 


تعارض الأدلة: 


المادّة (4): تقدّم بيّنة المرأة على بيّنة الرجل في البنوّة”" . 
المادة (45): عندما تعارض البيّنة يدعو القاضي المتخاصمين إلى 


الصُلح”" . 


المادّة (87): تُرجّح بّنة الأكثر شهودا”" . 
المادّة (8): تُرجّح كفة الشهود العدول”*' . 
المادذة (85): ثر جح اليد المتصافة”*' . 


المادّة (86): إذا أقرّ رجل عند موته لاثنين مقداراً من المال ثم مات». فأيِهما 


أقام البيّنة فله المال؛ وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان”'' . 


)010( 
ف 
إفرة 
00 
)0( 
00 
ف4 
000 
0 


القسم الخامس: الأحكام العامة 
المادّة (85): يهدم الإسلام ما كان قبله”" . 
المادّة (810): على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق””" . 
المادّة (84): للعين ما رأت ولليد ما أخحذدت”"' . 


.١85/١4 الوسائل:‎ 

.١86 /١4 الوسائل:‎ 

. ١877/١4 الوسائل:‎ 

قضاء أمير المؤمنين؛ ص: 777 . 

الوسائل: .»187/١4‏ الحديث رقم 0. 
الوسائل: .75/١9‏ ص: 7717. 

فضاء أمير المؤمنين» ص: .60١‏ 

التهذيب: 597/17" الرواية رقم ٠١‏ باب .7١‏ 
الكافي: 2577/7 الرواية 7١‏ . 


فض 


المادّة (489): إذا مات الموصى له قبل الموصىء فالوصية لوارث الذي 
امه لو 

المادّة :)94٠90(‏ الدية يرثها فرة المفدول إلا الأخوة والأخوات من 
5 (") 
الأم '". 

المادّة :)91١(‏ دية قتل الخطأ تستوفى من القاتل ثلاث سنين» ودية العهد 
محر بن لل 

المادّة (47): الدية قبل الوصيّة. والوصيّة على أثر الدين»؛ ثم الميراث بعد 

-(40) 
الوصية 2 . 

المادة (937): للخلى سيا لمعل ل تيت 00 

المادة (44): يُحجر على الغلام حتى يعقل”'' . 

المادّة (96): خطأ القاضي غير المتعمّد في الدم أو القطع على بيت مال 
الع 0 ١‏ 

المادّة (95): خطأ القاضي المتعمّد على نفسه”" . 

المادّة (91): أربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ومّن سرق من المغنم 


المادّة (94): المكاتبة التي يطأها مولاها فتحمل» عليه مهر المثل.» وهي 


.5١ قضاء أمير المؤمنين.» ص:‎ )١( 

(1) قضاء أمير المؤمنين» ص: 57 . 

(*) بحار الأنوار: 4 ص : 477» الرواية رقم .١١‏ 
(:) الكافي: 077/7 الرواية رقم .١‏ 
(6) الوسائل: .١8١/١8‏ 

١8٠/١8 الوسائل:‎ )7( 

.7١67/5 الوسائل:‎ )0( 

000( زيدان. عبد الكريم. نظام القضاءء ص: 80. 

)0 الوسائل؛ الباب ؟١.‏ حدّ السرقة؛ الحديث رقم ". 


_ 


فض 
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المادة (494): من نكل بمملوكه يصبح حُرَاً لا سبيل له عليه”" . 


المادّة :)٠١١(‏ : من تسب في ذهاب شعر رأس رجل يؤْجَل أمره إلى سنة؛ 
فإن لم بيت الشغر قضى بالئية””. 


المادّة :)١٠١ ١(‏ يضمن صاحب الحيوان الذي يدخل على حيوان آخر فى 
ور ١‏ 
مستراحه 2 1 


القسم السادس: التعزيرات 
المادّة (؟١٠):‏ من حقّ القاضي أن ينكل بالمتهم كحقٌّ محامٌ إذا تنازل 
المدّعي عن حقه””' . 
لمادّة :)٠١*(‏ إذا ضرب المعلم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ 
)0 
منة 3 


المادّة (5 :)٠١‏ إذا تقاذف اثنان دُرىء عنهما الحدّ وعليهما التعزي 7" . 
المادّة :)٠١5(‏ يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء. والجهّال 
من الأطبّاء» الواسامر الأثرياء”*" . 


المادة :)٠١5(‏ يُعزّر الرجل في الهجاء”" . 


.١1 الكافي: 188/5 الرواية رقم‎ )١( 

(؟) الكافي: 7/ الاء الرواية رقم 9. 

(9) التهذيب: ,.16١/45‏ الرواية رقم 017١‏ . 

(5:) الكافي: 7/ 87". الرواية رقم 7 . 

.5٠٠١ /" الكامل:‎ )5( 

(5) الكافي: 578/17, الرواية رقم 78. 

(0) الفقيه: 6/5ه.2, الرواية رقم /6081 . 

(4) الفقيه: */ 27١‏ الرواية رقم 757؟775. 

(9) الوسائل. الباب .١4‏ حذ القاذف. الحديث رقم 0. 


رضن 


القسم السايع: الحدود والقصااص 


المادة (/اط١٠١):‏ يجلد شارب الخمر في شهر رمضان المبارك مائة جلدة ؟ 


ه. . 53 . .8 9 - ٠‏ .8 . م ٠.‏ )001 
ثمانين لشربه الخمر وعشرين للتجرّي في شربه في شهر رمضان”' 1 


عينيه» وله نصف الدية أو أَنّهِ يدفع له دية كاملة ويعفو عن غريمه 


أو يدفع الد 


المادّة :)٠١4(‏ .لا قصاص على من أنذر”"' . 


المادّة (9 :)١٠١‏ الذي تُفْقَأ عينه من حقه أن يقتصّ من غريمه بفقأ إحدى 
2١‏ 


المادّة :)١1١(‏ الذي يقتل رجلاً بحجّة وجوده فوق امرأته يأتي بأربعة شهود 
-20 

ا 

المادّة :)١١11(‏ من يُساعد القاتل على القتل يُحبس مدى الحياة”*' . 

المادّة (؟١١):‏ تقطع يد النباش» فحكمه حكم السارق''' . 

المادّة :)١١(‏ لا يُقام على أحد حدّ بأرض العدوً”" . 


المادّة :)١١4(‏ مَن ضرب حداً من حدود الله فمات فلا دية له» ومن ضرب 


فى حقوق الناس فمات فإِنّ ديته على بيت المال!" . 


)010( 
0( 
فر 
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0ت( 
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المادّة :)١16(‏ من افترى على جمع من الناس فيْحدٌ حداً واحدا”"' . 


. 7١5/1 الكافي:‎ 

فضاء أمير المؤمنين» ص : 4غ. 

الكافي: 7/ 239 الرواية رقم 7. 

قضاء أمير المؤمنين؛ ص : 0١‏ عن الفقيه. 
الطرق الحكمية.» ص: .5١‏ 


قضاء 0 المؤمنين» ص: .5١‏ 
قضاء أمير المؤمنين؛ ص: 560. 
قضاء أمير المؤمنين؛ ص: 50. 
قضاء أمير المؤمنين. ص: 560. 


خض 


المادّة :)١١5(‏ يجوز أن يُجلد المحكوم عليه نصف الحدّ بسوطٍ له 


1١0). 
1 58 ١ 


اللحاذة (139)من. تل وله أولاة ضفار تحط نت ركدزوا فإذا يلقوا فإت 


أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا”'' . 


المادّة :)١14(‏ لا يُقتل الوالد بولده إذا قتله”" . 

المادّة :)١19(‏ يُقتل القدريّة إذا لم يتوبوا”؟' . 

المادّة :)١١(‏ لا قطع في عام المجاعة""' . 

المادّة (171): من زنى بامرأة أبيه يرجم حتى لو لم يكن محصنا”"' . 

المادّة (؟7١):‏ العبيد والإماء إذا زنى أحدهم يُجلد خمسين جلدة إن كان 


سلما أو كارا ونضراق . 


المادّة :)١77(‏ لا يحدّ المجروح حتى يبرأ”* . 
المادّة :)١75(‏ لا يُقيم الحدّ من لله عليه حدَ”"' . 


المادّة (؟١):‏ إذا وجد الرجل مع الغلام في لحافي واحدٍ مجرّدين ضرب 


الرجل وأدّب الغلاه "3 . 


)00( 
إفة 
فر 
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)00( 
)00( 


الكافي: 7/ 2.5١15‏ الرواية رقم 7 . 

قضاء أمير المؤمنين.» ص: ,5 . 

قضاء أمير المؤمنين» ص: 594. 

. 0617/١8 الوسائل:‎ 

الوسائل» الباب 76. حد السرقة؛ الحديث رقم 79. 
الوسائل؛ الباب .١4‏ الحديث رقم 9. 

الوسائل؛ الباب .7١‏ حذ الزنى»؛ الحديث رقم ؟. 
الوسائل» الباب .١7‏ مقدمات الحدودء الحديث قم 4. 
الوسائل» الباب .7”١‏ مقدمات الحدودء الحديث رقم .١‏ 


.,/ الوسائل»؛ الباب ”, حد اللواط. الحديث رقم‎ )٠( 


رف 


المادّة :)١77(‏ يحدٌ اللاطي بإحدى هذه العقوبات: ضربة بالسيف في عنقه. 
أو إهداب في جبل مشدود اليدين والرجلين» أو إحراقه بالنار”''. 

المادّة :)١70(‏ إذا وجد الرجلان في لحافي مجرّدين يحذان حد الزاني. كل 
اتح فائة ع7 . 

المادة :)١74(‏ السحى فى النساءء كاللواط في الرجال». ولكن فيه جلد مائة 
لأنّه ليس فيه إيلاج” " . ْ 


المادّة :)١79(‏ يجوز أن يشفع الرجل في حدٌّ ما لم يبلغ خبره الإمام بشرط 
إحساس المشفوع له بالذنب”*' . 

المادّة (170): من أقرَ بولدٍ ثم نفاه جلد الحدّ وألزم الولد . 

المادّة :)١*5(‏ الساحرٌ يُقتل إلا أن يتوب"''. 

المادّة :)١75(‏ لا يُقطع من سرق شيئاً من الفاكهة وإذا مرَّ بها فليأكل ولا 
زر9 "2 


المادّة (17): لا قطع في الطير”” . 


المادّة :)١*5(‏ في السرقة الأولى تقطع اليداليمنى» وفي السرقة الثانية تقطع 
الرجل اليسرى», وفي الثالثة يُخلّد في السجن. ويُنفق عليه من بيت المال”"' . 


.١ الوسائل. الباب ”ا/ا, حدّ اللواط. الحديث رقم‎ )١( 
.١6 الحديث رقم‎ 2٠١ (؟) الوسائل. الباب‎ 

(9) المستدرك. الباب .١‏ حدّ السحق. الحديث رقم 4. 
(4:) الوسائل. الباب .٠١‏ مقدّمات الحدود الحديث رقم 4. 
(6) الوسائلء. الباب 57. القذف. الحديث رقم 9. 

() الوسائل. الباب ". بقيّة الحدود الحديث رقم ؟. 

(0) الوسائل» الباب 7 الحديث رقم ؟. 

(4) الوسائل. الباب 77. حدّ السرقة. الحديث رقم١.‏ 
(9) الوسائل الباب 0. حدّ السرقة. الحديث رقم .٠١‏ 


أخرض 


المادّة :)١8(‏ المُرتدَ يُعزل عن امرأته. ولا تُؤكل ذبيحته» ويُستتاب ثلاثة 
أيَامء فإن تابء وإلآ قتل في اليوم الرابع”'' . 


المادّة :)١5(‏ لا كفالة في 0 


)0غ( الوسائل» الباب 7" حدذ المرتد. الحديث رقم 0. 
(6) المستدرك. الباب 2١9‏ مقدّمات الحدودء الحديث رقم ١‏ . 


نفرضس 


المصادر 


الأمدي (عبد الواحد التميمي) . 
غرر الحكم ودرر الكلم. فهرسة مصطفى درايتي» مكتب الاعلام الإسلامي. قم 
ابن أبي الحديد. 
شرح نهج البلاغة» دار احياء التراث العربي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
طبع القاهرة . 
ابن أبي الدم . 
أدب القضاء. الصلارو المنظومة في الأقضية والحكومات». تيتفييق محمد 
عبد القادر دار الكتب العلمية» ط »١‏ بيروت» 19417. ظ 
ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن بن على) . 
الكامل في التاريخ» دار صادرء 50 
ابن الأثير (أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري). 
النهاية في غريب الحديث والأثرء المطبعة العثمانية ١171١١‏ . 
ابن حزم الأندلسي . 
المحلى. دار الجيل» تحقيق محمد أحمد شاكر . بيروت . 
ابن إدريس (أحمد بن ادريس الحلى) . ' 
السرائر» منشورات الخورة العلمةة طاك قمء 14٠١‏ ه. 
ابن رٌشد (محمد بن أحمد القرطبي) (ت 0940 ه). 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة ١979‏ م. 


رفرض 


ابن شهر اشوب (رشيد السروي) . 
مناقب آل أبي طالب». طهران. 
ابن عابدين . 
حاشية رد المحتار على الدرر المختار شرح تنوير الأبصار. قهرمان استانبول. 
ابن عبد ربه. 
العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين» لجنة التأليف والترجمة والنشر ١957‏ م. 
ابن فرحون (برهان الدين المالكى) (ت 1/84). 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. داز المغرفة يروت: 
ابن قدامة (شمس الدين المقدسي). 
الشرح الكبير. دار الكتاب العربي» بيروت . 
ابن قدامة (موفق الدين). 
المغني, دار الكتاب العربي» بيروت . 
ابن قيم الجوزية. 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» المؤسسة العربية للطباعة والنشر .١951١‏ 
أعلام الموقعين عن رب العالمين» دار الجيل» بيروت . 
أبو حمزة (عماد الدين الطوسي) . 
الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ من ساسلة الينابيع الفقهية ط ١‏ طهران ١5٠5‏ . 
أبو داود. 
سنن أبي داودء مطبعة السعادة. القاهرة. ١916٠‏ م. 
أبو الفرج الأصفهاني (0” ه). 
كتاب الأغاني. دار احياء التراث العربي» بيروت . 
أبو مهلب هيثم بن سليمان القيسي (176). 
أدب القاضي والقضاءء تحقيق فرحات الدشراويء» الشركة التونسية للتوزيع . 
أحمد إبراهيم بك . 
طرق أدلة الاثبات الشرعية. ط 7 مطبعة القاهرة. 


ارس 


كشف الغمة فى معرفة الأئمة» نشر أدب الحوزة» قم. ١7514‏ ه. 

فقه القضاءء مكتبة أمير المؤمنين طء لا٠5١‏ ه. 
الأنصاري (الشيخ مرتضى) . 

القضاء والشهادات المكتبة. الفقهية. ط 1١‏ قم. ١5٠‏ . 

نظام القضاء الإسلامي ط .١‏ الكويت». ١48‏ . 
البيهقى, الحافظ أبو بكر . 

السئن الكبرى. طبع حيدر آبادء ١707‏ . 
التستري (محمد تقي) . 

قضاء أمير المؤمنين. منشورات الشريف الرضي ط 5» قم. 

الغارات». دار الكتاب الإسلامى. ط ١‏ قم ١6٠‏ م. 
الجوهري . 

الصحاح في اللغةء تحقيق أحمد عبد الغفورء دار العلم للملايين» ط ”ء 
4 . 

الحائري (سيد كاظم). 

القضاء في الفقه الإسلامي . مجمع الفكر الإسلامي. قم. 
الحر العاملى . 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. تحقيق عبد الرحيم المرباني» دار 
احياء التراث العربي» بيروت . 5 
الحلبي (حمزة بن علي) (6086). 

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع. سلسلة الينابيع الفقهية ط ١5105 6١‏ . 
الحلبي (ابن صلاح) 4517 ه). 


ارين 


الكافي في الفقه. سلسلة الينابيع والفروع. سلسلة الينابيع الفقهية ط .١‏ 
5 . 
الحلي (المحقق) أبو القاسم نجم الدين» جعفر بن الحسن (81/5). 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» انتشارات الاستقلال؛. طهران. 
المختصر النافع. سلسلة الينابيع الفقهية. ط .١‏ طهران. .١505‏ 
الحلى (العلامة) . 
القواعد الفقهية. سلسلة الينابيع الفقهية. ط ١‏ طهران. .١405‏ 
خلف الله (محمد أحمد). 
القرآن والدولة. مكتبة الأنجلو المصرية ١9497‏ . 
الذهبى : 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق علي محمد البجاوي. مصرء ١937‏ . 
الراغب الأصفهاني .)07١(‏ 
مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق محمد سيد كلانى. ط 7. المكتبة المرتضوية . 
الراوندي (هبة الدين سعيد بن عبدال) (08/9). - 
فقه القرآن. سلسلة الينابيع الفقهية» ط . طهران ١4٠5‏ . 
الرملي (الشافعي الصغير) .2٠٠١5(‏ 
لهاة المحتاج. دار الفكر. بيروت .١985‏ 
زيدان (عبد الكريم). 
نظام القضاء في الشريعة الإسلامية. ط .١‏ مطبعة العاني» بغداد» .١9485‏ 
السرخسي وجمع من العلماء . 
الفتاوى الهندية. المطبعة الأميرية» مصره. ١١١١‏ ه. 
السمناني (أبو القاسم علي بن أبي أحمد بن أحمد) (1919 ه). 
روضة القضاة وطريق النحاة. مطبعة الإيمان. بغداد. ”/ا9١.‏ 
السنهوري (عبد الرزاق). 
الوسيط في شرح القانون المدني» نظرية الالتزام دار النهضة العربية» القاهرة . 


اطرض 


السيورى (جمال الدين المقداد بن عبدالله) (8175). 
كنز العرفان فى فقه القرآن. المكتبة المرتضوية. ١/85‏ ه. 
الشربييئى (محمد بن أحمد) (/ا/ا9١ا‏ ه). 
مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. مطبعة الاستقامة. مصر. 
١06‏ . 
الصدوقف (أبو جعفر محمد بن علي القمي) (381). 
المقنع في الفقه. سلسلة الينابيع الفقهية. طهران» ١٠895‏ . 
الأمالى. مؤسسة الأعلمي» طّ 60 بيروت» ٠.ل9١.‏ 
السهو هي :نظام الدين لحان ين اجنين 
الطبري . 
تاريخ الأمم والملوك؛ دار سويدان» بيروت . 
الطرابلسي (علاء الدين علي بن خليق) . 
المحمية. ط .١‏ 
الطحاوي (سليمان محمد). 
السلطات الكللاث فى الدساتير العربية المعاصرة وفى الفكر السياسى الإسلامى. 
الطوسي : شيخ الطائفة . (أبو جعفر محمد بن الحسن) (150 ه). 
النهاية فى محرد الفقه والفتاوى. سلسلة الينابيع الفقهية. ط .١8١٠5 2١‏ 
تهذيب الأحكام في شرح المقدمة؛ دار الكتب الإسلامية» طهران. 
المبسوط. المكتبة المرتضوية. قم. 
الأمالى. مؤسسة الوفاء. ط ”. .١9803‏ 
الخللاف» دار المعارف الإسلامية . 


يفرضس 


علم القانون والفقه الإسلامي. المؤسسة الجامعية» بيروت. 
العاملي (زين الدين. الشهيد الأول) (787). 
اللمعة الدمشقية؛. مكتب الاعلام الإسلامي . 
عبدة (محمد). 
شرح نهج البلاغة. دار الذخائر» قم. .١411١75‏ 
عبد الحسيب عبد السلام يُوسف . 
القاضي والبيئة؛ مكتبة المعلاء الكويت. 
العراقي (المحقق) ضياء الدين. 
كتاب القضاء. المطبعة العلمية في النجف . 
عرنوس (محمود بن محمد) . 
تاريخ القضاء في الإسلام. المطبعة المصرية الأهلية الحديثة. القاهرة. 
علي الشيخ ' 
الأساليب النفسية في الكشف عن الجريمة (بين النظرية والتطبيق). كلية شرطة 


دب دبى 2 ٠ما1.‏ 


العمروسي (أنور) . 
أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية . 
فنقاهتى (ميرزا عبد الرحيم الزنجاني) . 
كتاب القضاء. مكتبة المرتضوي. طهران. 
الفككن توفي 
الراعي والرعية؛ مؤسسة نهج البلاغة؛ ايرانء ط 7 1981 م. 
القاسمى (ظافر) . 
نظام الحكم في الشريعة, الكتاب الثاني. السلطة القضائية» دار النفائس. ط ؟ 
بيروت. .١981/‏ 
قبلان (هشام) . 


الدستور واليمين الدستورية» زدنى غلما؛ نتشووات عويدَات: ظ ١١‏ سروت 


رونا 


القرشي (باقر شريف) . 

العمل وحقوق العامل في الإسلام» دار التعارف. مصرء .١9377‏ 

القرافي (أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ادريس) . 

الفروق؛ عالم الكتب» بيروت . 
القرطبي (محمد بن أحمد الأنصاري) . 

الجامع لأحكام القرآن. دار الكتاب العربي» بيروت» ١957‏ م. 
الكيالي (عبد الوهاب) . 

موسوعة السياسة. المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» ١987‏ . 
الكليني (أبو جعفر محمد بن يعقوب). 

الكافي (الروضة) المكتبة الإسلامية» قم . 
الكيالى (شعبان) . 

القضاء في الإسلام: تصوير على النسخة الخطية في طهران. 
الماوردي (أبو الحسن على بن محمد) 45٠‏ ه. 

أدب القاضىء مطبعة الارشاد بغداد. تحقيق محيى هلال السرحان» ١91/١‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مكتب الأعلام الإسلامي قم. 
متولى (عبد الحميد) . 

مار نظام الحكم في الإسلام؛ دار المعارف. مصرء .١977‏ 
المجلسى (محمد ياقر). 

بحار الأنوار الجامع لدرر الأخبارء مؤسسة الوفاء. بيروت» .١987‏ 
المحمصاني . 

الدعائم الخلقية. 
مدكور (محمد سلام). 

القضاء في الإسلام. دار النهضة العربية» القاهرة. 
المفيد (محمد بن النعمان 5١7‏ ه). 

المقنعة في الأصول والفروع. سلسلة الينابيع الفقهية» طهران. ١5٠5‏ . 


وض 


الارشاد. دار التيار الجديد. دار المرتضى . لبنان . 
000 
المنجد في الأدب. المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 
المودودي (أبو الأعلى) . 
نظرية الإسلام وهديه. ترجمه جليل حسن الاصلاحي. دار الفكر. بيروت. 
1 . 
دولة الإمام على . دار البيان العربى» ط .١19947” 021١‏ 
جواهر الكلام . مؤسسة المرتضى العالمية. بيروت» .١997‏ 
النسائى (أحمد بن شعيب). 
مستدرك وسائل الشيعة. مؤسسة آل البيت لاحياء التراث» بيروت . 
النووي: 
منهاج الطالبين» بهامشه مغني المحتاج.. 
الجامع للشرائع. سلسلة الينابيع الفقهية ط ١‏ طهران. ١895‏ . 
وكيع (محمد بن خلف بن حبان) . 
أخبار القضاة. صححه عبد العزيز مصطفى المراغى» المكتبة التجارية ط 27 
617 . 


الموسوعات والوثائق والمعاجم 


المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة» محمد دشتي». نشر إمام علي عليه 
السلام ط 0 قم. 84 ها. 


3 


موسوعة الفقه الإسلامي. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. 
16 . 
دستور الجمهورية الإسلامية. ترجمة الدكتور اذرشب منشورات وزارة الارشاد 
ط .١‏ سنة .١5٠١‏ 

الموائيق الدولية لحقوق الإنسان. مركز دراسات حقوق الإنسان في مصرء دار 
الطليعة.» ط .١‏ بيروت». .١98١‏ 


المراجع باللغة الفارسية 


قانون مدنى ٠‏ انتشارات أمير كبير ١‏ اذرماف جانجانه سيهر 36 . 


شيخ ينا (أمير حسين) . 
أدلة اثبات دعوى. جاب سومء شركت سهاميء. طهران. ١١/6‏ 
كاتوزيان (ناصر) . 
مُقدمة علم حقوق». جاب بانزدهم. شركت انتشارات. ١771١‏ . 
ناصر زادة (هوشنكك). 
آتين دادرسي مدني» جاب أولء. طهران. 1717/5 . 


5١ 


الفصل الأول: الحقوق والحريات 000 
المبحث الأول: الحقوق ا 0 


المبحث الثانى : الحريات ار اب ب لوانتي ا لط ا و 
الفصل الثانى : التعناء معناو اللق: أهدافة» عدصائضه الع حا مايه 
المبحث الأول : معنى القضاء ا ا 
المبحث الثانى : أدلّة القضاء ا ا 
المبحث الثالث : أهداف القضاء عند أمير المؤمنين ظاكوْ 0 
المبحث الرابع: خصائص القضاء عند أمير المؤمنين ظَكرٌ 0 
المبحث الخامس : استقلال القضاء فل ف مادا لوادج ل م و 
المبحث السادس : محل القضاء ل 0 
المبحث السابع : القضاء الإداري (ولاية المظالم) ا 
الفصل الثالث: القاضي شروطه ووظائفه 12-8 11700001 
المبحث الأول: شروط القاضي 0 
المبحث الثاني : مناقبيات القاضي ا ا 00 
المبحث الثالث : نصب القاضي ل م ل ا ل ال ان ا 
المبحث الرابع : اختبار القاضي ا ا 
المبحث الخامس: وظائف القاضي اي ل 0 
المبحث السابع : راتب القاضي جا مل ل ا 
المبحث الثامن: عزل القاضي 
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ودين 


المبحث التاسع: أعوان القاضي ل 
المبحث العاشر : قاضي التحكيم ا 


الفصل الرابع : الدعورى: مفهومهاء أركانها. 
أصول الاستماع إليهاء أدلة إثباتها 


المبحث الأول: مفهوم الدعوى وأركانها. . . . 
المبحث الثاني : أصول الدعوى (المرافعة) .. 
المبحث الثالث : أدلة الإثبات 0ك 
الفصل الخامس: الجريمة والحكم وس م 
المبحث الأول: الجريمة ا 1ه 
المبحث الثاني : الحكم ا ا 1 
الخاتمة م ا 
القانرن القضائي عند أمير المؤمنين عَلكؤٌ .... 
المصادر ومجية ف عق ويج ابا لديل وك بطاح ودب 
جد جو 


>23>© 
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